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 البشرية ثراء مصدر هيالتي  ،البحارب ساحلية غير أو كانت ساحلية جميعا الدول متته  

 منذ البحار استخدم الإنسان أن من الرغم وعلى وأرخصها، النقل وسائل أفضل من أنها كما

 الفرع لهذا متكاملا تنظيما نجد نكاد فلا نسبيا، النشأة حديث استغلالها تنظيم أن إلا القدم

 النظريات من مجموعة هو إليه الوصول يمكن ما بل الكلاسيكي الدولي القانون في القانوني

  .الدولية الأعراف بعض تدون أو خاصة وضعيات تعالج التي والمعاهدات الفقهية

 الشاطئية الدولة امتلاك إمكانية بين ما تراوحت قد الفقهية النظريات أن نجد جهة فمن       

 إلى الجميع، لاستعمال وحرا  »مفتوحا « العام البحر وبقاء فسها،ن عن للدفاع البحر من جزء

   .منها شاسعة ومساحات البحار امتلاك إمكانية نظرية

 1958الأربعة  جنيف اتفاقيات البحار لقانون مؤتمر أول عن تمخض هنا ومن      

 والتي لصيدوا الدولية الممرات في المرور وحق البحار واستغلال الإقليمي البحر التي نظمت

  .المفاوضات من طويلة مسيرة بعد 1982 الأمم المتحدة اتفاقية استخلفتها

وقد اعتبرت اتفاقية قانون البحار الجديدة كل ما يقع خارج الاختصاص الوطني من        

قاع البحار والمحيطات وباطنها، إرثا مشتركا للإنسانية، بعد أن كانت تتمتع بمركز الشيوع، 

 25) د(  2749للمبادئ الواردة في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة رقموذلك تطبيقا 

 تحت ضغط سياسي من قبل دول العالم الثالث التي كانت في جاءت والتي .1970 لعام–

  . أوج تلاحمها السياسي في الأمم المتحدة
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نية للدول، إلا أن  وكان معلوما منذ البداية أن هذه المنطقة تقع خارج حدود الولاية الوط     

  .نظامها القانوني كان يكتنفه الغموض

 في باردووقد طرح موضوعها على النظام الدولي لأول مرة رئيس وفد مالطا السفير 

الاستخدام المانع "  الذي اقترح فيها إضافة فقرة جديدة تحت عنوان 1967سنة مذكرته 

 ." لحالية للدول للأغراض السلميةلأعماق البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية ا

  بأنها، )المنطقة (1982قد عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام و

  ". قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية "  

 ومنذ البداية أن قيعان البحار وباطنها الواقعة خارج )25-د (2749يؤكد القرار  

 الوطنية للدول وكذلك ثرواتها هي تراث مشترك للإنسانية ويعتبر هذا التأكيد حدود الولاية

ويشير . مهما جدا للإبقاء على الفكرة الأساسية التي انطلق منها النظام الدولي لقيعان البحار

بعد ذلك صراحة إلى أهمية التغيرات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وبشكل 

بادئ اقتصاد السوق التي اعتبرها مبررا كافيا للتعديل الجزئي للنظام لهذه خاص إلى الأخذ بم

رار رتبطة به، ويعتبر القالمنطقة، أي تعديل الجزء الحادي عشر من الاتفاقية والملاحق الم

وقد فتح القرار للتوقيع واعتبر قابلا للتطبيق بصورة مؤقتة .  لا يتجزأ من الاتفاقيةاأعلاه جزء

  . 1994 تشرين الأول 16اريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في اعتبارا من ت

، استثمار المنطقة الدولية، من قبل منظمة 1982 الأمم المتحدةمت اتفاقية ظوقد ن

السلطة الدولية لقاع " دولية تتكون من جميع الدول الأعضاء بالاتفاقية، يطلق عليها 
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متع تلك المنظمة بسلطة اتخاذ القرار ولها ، تتولى تنظيم استثمار هذه المنطقة، وتت"البحار

  .جهاز هو المؤسسة 

  :أهمية الدراسة وأهدافها

   أهمية الدراسة:أولا

  :تكمن أهمية الدراسة في مجموعة من النقاط المتمثلة في

تجمع هذه الدراسة بين مجموعة من الأبعاد المتعلقة بالنظام القانوني للمنطقة الدولية  ••••

  .راتيجي والاقتصاديكالبعد السياسي والاست

جاءت هذه الدراسة في إطار تزايد الاهتمام بموارد قاع البحار والمحيطات، وما  ••••

توصلت إليه التكنولوجيا من تطور في مجال الاستكشاف والاستغلال، والتي قد تسهم 

ٕفي التأثير سلبا أو إيجابا، وابراز أهميتها ودورها وفق ما نصت عليه اتفاقية الأمم 

 .1982انون البحارالمتحدة لق

آلية تمكننا هذه الدراسة من التعرف على النظام القانوني للمنطقة الدولية ومعرفة  ••••

 إلى تلك القوى هيتاستمرارعمله وسيره، إذ لا تسيره القواعد القانونية فحسب، بل تعود 

 .الفعلية المسيطرة على المجتمع الدولي

الباحثين في مجال قانون البحار تأتي هذه الدراسة في إطار اهتمام أكبر من طرف  ••••

 .وكذا العلماء المتخصصين في مجال الاستكشافات البحرية
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   أهداف الدراسة:ثانيا

  :تهدف هذه الدراسة إلى مجموعة من الغايات والأهداف أهمهـا

ٕإعطاء إطار معرفي حول المنطقة الدولية ونظامها القانوني، واطار تحليلي حول  ••••

 .ام، ومختلف فواعله في إطار نسقه الداخلي والخارجيقواعد وأسس تسيير هذا النظ

محاولة تبيان خلفيات وضع النصوص القانونية في الاتفاقية ونعني تلك النصوص  ••••

لب التنموية من ذات الصلة المباشرة بالاستغلال الاقتصادي، ومدى استجابتها للمطا

  .الناحية العملية

ظام القانوني للمنطقة الدولية وفق تشخيص القواعد القانونية التي يقوم عليها الن ••••

 .1982 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار11الفصل 

فيما " المشروع" إعطاء إطار تحليلي لعمل السلطة الدولية عن طريق المؤسسة  ••••

 . البحريةةيخص استغلال واستكشاف موارد المنطق

ين الدول المتقدمة لهذا الموضوع أبعاد؛ فهو يمكننا من معرفة خبايا الصراعات ب ••••

 .77والدول النامية الممثلة في مجموعة الـ
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  :أسباب اختيار الموضوع

 تتمثل ث نظرا لمجموعة من الأسباب، حيطوقع اختياري على هذا الموضوع بالضب

حديث  انطلاقا من ملاحظتي أن هذا الموضوع المتعلق بالمنطقة الدولية الأسباب الذاتية

له ، ومن طرف الدول المتقدمة أو الناميةنة لمختلف الدول سواء الساعة والاهتمامات الراه

   .من تطور في التكنولوجيا البحريةأهمية مع ما يحدث في العالم 

 فإن دراسة قانون البحار من أهم بالموضوع والتخصصأما عن الأسباب المتعلقة   

ضوع ثري المواضيع، وهو يمثل مجال تخصصنا، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع هو مو

 فضلا عن التبعات التي يفرزها هذا .بحار مورد هام ومتنفس جديد للدولباعتبار أن ال

  .الموضوع في الواقع الملموس

  : الموضوعأهمية

 إن أهمية هذا الموضوع تكمن في امتداد بحث مسألة استغلال البحار ومدى  

إلى إبرام  1982 تفاقية من وضع الا المنطقة لموارد الوصول في المساواة لمبدأ استجابتها

بين مرحلتين سياسيتين '' المنطقة '' اتفاق تطبيق الجزء الحادي عشر منها والمعنون بـ

واقتصاديتين دوليتين متمايزتين، طبعتا كلا منهما بسماتها الخاصة الأشغال التي جرت 

 ظل  في1982خلالها، فقد عقدت دورات المؤتمر الثالث لقانون البحار وتوجت باتفاقية 

مرحلة سياسية دولية تميزت بالثنائية القطبية التي ميزتها تعاطف وتضامن القطب الاشتراكي 

مع مجموعة الدول النامية في مطالبها التنموية خلال مختلف دورات المؤتمر، بينما جاء 
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وضع اتفاق تطبيق الجزء الحادي عشر من الاتفاقية، في مرحلة الأحادية القطبية المتمثلة 

يادة المطلقة لليبرالية الغربية المعروفة بمعارضتها أو بالأحرى لامبالاتها بمطالب في الس

الأمر نفسه فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، حيث . واحتياجات دول العالم الثالث التنموية

كان أعضاء المجتمع الدولي ينقسمون بين فلكي النظام الاقتصادي الرأسمالية والنظام 

اكي الذي يعارض الكثير من القواعد الاقتصادية الليبرالية ويقترب أكثر من الاقتصادي الاشتر

فكرة التضامن والتعاون الدوليين، بينما جاء اتفاق تطبيق الجزء الحادي عشر من الاتفاقية 

اقتصاد '' في ظل نظام اقتصادي دولي أحادي وهو نظام الاقتصاد الليبرالي أو ما يسمى بـ 

  .''السوق

ا الموضوع يكتسي أهمية بالغة سواء الشق النظري أو الأكاديمي، وهذه لذا إن هذ  

   .الثالث لقانون البحار الأهمية تتمثل في الاستحداث الذي جاء به المؤتمر

  : إشكـالية الدراسـة

تتمثل إشكالية المنطقة الدولية انطلاقا من النظام القانوني لقاع البحار والمحيطات 

ية باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية؛ وهنا تكمن مشكلة الدراسة، التي خارج حدود الولاية الوطن

  :ما يليتتمثل في

 على 1982هو أثر قانون البحار الجديد كما حددته اتفاقية الأمم المتحدة  ما

  المنطقة الدولية وعلى الاستعمالات السلمية لقاع البحار والمحيطات؟
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من التساؤلات الفرعية والتي ستساعدنا في وفي ضوء هذه الإشكالية يمكن طرح مجموعة 

دراسة وتحليل المنطقة الدولية وفق ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

  : في الفصل الحادي عشـر، بمعنى1982

 مع تأكيدها على موضوع الاستخدامات السلمية إلى فرض 1982هل أدت اتفاقية  -

 ؟ م الوسائل السلمية أو العسكرية في البحارالتزامات أو قيود جديدة على استخدا

ما هي المسؤوليات والالتزامات القانونية للدول الأطراف في الاتفاقية فيما يتعلق  -

 ؟ رعاية الأنشطة في المنطقة وفقا للجزء الحادي عشر من الاتفاقيةب

كيف يمكن أن تكون الاستعمالات السلمية للمنطقة الدولية منسجمة مع وجود  -

هي القواعد الدولية المنظمة للاستخدام السلمي في  الحادي عشـر؟  وماالفصل 

  هذه المنطقة ؟

  :   منهجية الدراسة

وللإجابة على هذه التساؤلات وسعيا منا وراء الإلمام بهذه الغاية، اعتمدت على المنهج  

الوصفي لتوضيح مختلف الأطراف المعنية والمشاركة في أشغال المؤتمر بخصوص بعض 

  .فاهيم والأهداف والوقوف على خلفيات هذه المواقفالم

اعتمدت كذلك على منهج تحليل المضمون لمحاولة إظهار الأبعاد التنموية التي تنطوي 

عليها القواعد القانونية، ومدى استجابتها لاحتياجات الدول النامية في مجال التنمية 

  .  الاقتصادية



  مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة 
 

 8 

 بالدرجة الأولى على الوثائق الرسمية ونظرا لطبيعة الموضوع استوجب الاعتماد  

، واتفاق تطبيق الجزء الحادي عشر من اتفاقية 1982المتمثلة في اتفاقية قانون البحار لسنة 

وكذلك على مراجع متخصصة  ، وميثاق الأمم المتحدة،1994 الذي تم وضعه سنة 1982

  . المسائل المطروحةعربية وأجنبية قدر الإمكان للإلمام بالتوجيهات الرئيسية في مختلف

  :الدراسات السابقة

  :هناك عدة دراسات نذكر منها

  :باللغة العربية

 النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  "كتاب ••••

للدكتور عبد القادر محمود محمد محمود، الصادر عن دار ،  "1982البحار لسنة 

ماهية المنطقة ومراحلها  تطرق فيه الباحث إلى والذي ،2008النهضة العربية سنة 

، 1982 ٕالتنظيمية والى القواعد التنظيمية حتى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

كما تناول التنظيم الهيكلي للسلطة الدولية ونظامها القانوني، كما تطرق إلى تسوية 

  .المنازعات الخاصة بالمنطقة

لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود  أحكام القانون الدولي  "كتاب ••••

النهضة العربية  الصادر عن دار ، إبراهيم محمد الدغمةللدكتور ، "الولاية الوطنية

 والذي حاول من خلاله الباحث إعطاء نظرة شاملة لقاع البحار ،1987سنة 

  .1982والمحيطات من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
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  :الأجنبيةباللغة 

   Africa and the Deep Seabed Regime: Politics and International of the 

Common  Law Heritage of  Mankind. 

الدول الأفريقية ومؤسسات والذي تناول فيه ، 2011 الصادر سنة  Edwin Egedeللكاتب 

لأنظمة المتعلقة بالتنقيب اوكذا ، قةالإطار المؤسسي لنظام قاع البحار العمي والتراث المشترك

  .عقيداتلل واستكشافها عن المعادن

 :أما عن الرسائل الغير منشورة  فنجد

الاستغلال السلمي لقاع البحار والمحيطات الدولية خارج حدود "  اه دكتورأطروحة ••••

، مقدمة بجامعة القاهرة سنة للدكتور يوسف محمد عطاري،  "الإقليميةالولاية 

 أهمية المنطقة والآليات المؤسساتية للاستغلال السلمي ا، وقد تناول فيه1976

 .للمنطقة

الاستغلال السلمي لقيعان البحار والمحيطات خارج حدود الولاية " ماجستيررسالة  ••••

للباحث سيد الأمين ولد الشيخ ، "وأوجه التعاون الدولي فيها ) المنطقة ( الإقليمية 

، الذي حاول دراسة 2002لعربية سنة بمعهد البحوث والدراسات اولد كبادي، مقدمة 

التنظيم القانوني للاستغلال في المنطقة، والهيكل التنظيمي لاستغلال ثروات المنطقة 

 ".السلطة" 
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  :قسيمات الدراسةت

  :المجالات التي تم التطرق إليها في هذا البحث استوجبت تقسيمه إلى فصلين

 من خلال الدولية ونظامها القانونيماهية المنطقة  أتناول فيه دراسة الفصل الأول 

النظام القانوني المبحث الثاني ، وماهية المنطقة الدولية  أتناول فيهالمبحث الأولمبحثين، 

  .للمنطقة الدولية

 أتناول فيه دراسة الآليات المؤسساتية لاستغلال ثروات المنطقة وحل والفصل الثاني    

، نظام استغلال المنطقة الدولية تناول فيه أالمبحث الأولمن خلال مبحثين، نزاعاتها 

  .تسوية المنازعات المتعلقة بقانون البحار المبحث الثانيو
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  .ماهية المنطقة الدولية ونظامها القانوني: الفصل الأول

 نظامــــا قانونيــــا جديــــدا لــــم يكــــن 1982      وضــــعت اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لقــــانون البحــــار 

 التـي "المنطقـة"ـالخاصـة بالبحـار، وهـو مـا أسـمته بـموجودا من قبل في الاتفاقيات والمعاهدات 

  .  لوقوعها خارج حدود الولاية الإقليمية للدول"المنطقة الدولية"درج على تسميتها فيما بعد بـ 

 إن حالـــة الغمـــوض التـــي اتـــسمت بهـــا اتفـــاقيتي جنيـــف للبحـــر العـــالي والجـــرف القـــاري       

 بسبب عدم تحديد الاتفاقية الأولى للنظام القانوني لاستغلال واستكشاف قيعـان البحـار 1958

العالية وعدم تحديد الاتفاقية الثــانية للمنـاطق الخاضـعة لولايـة الـدول الـساحلية، ومـن ثـم تركهـا 

 بشكل أصـبح يهـدد جروفها القارية إلى مساحات واسعةالباب مفتوحا أمام الدول الساحلية لمد 

، إضــافة إلــى أن )1(مكانيــة وجــود منطقــة دوليــة تقــع خــارج حــدود الولايــة الوطنيــة لهــذه الــدولإ

التقدم العلمي وما رافقه من تطور في القدرات التكنولوجية للـدول وخاصـة المتقدمـة منهـا، أدى 

إلى انفرادها باسـتغلال الثـروات الموجـودة فـي هـذه المنطقـة والعمـل علـى تـأمين سـيطرتها علـى 

وفـــي . لثـــروات، وقـــد بـــدأت أولـــى محـــاولات الاستكـــشاف فـــي نهايـــة القـــرن التاســـع عـــشرهـــذه ا

أعقاب الحرب العـالمية الأولى بدأت الـشركات الأمريكيـة الكبـرى اهتماماتهـا الجديـة فـي الحفـر 

علـــى ســـطح قـــاع البحـــر، وقـــد عظـــم الـــشعور بأهميـــة الثـــروات المعدنيـــة الموجـــودة فـــي الجـــرف 

 . )2(ية الثانيةالقاري بعد الحرب العالم

 

  

                                                 
 ، 4. ع،5مجلد جامعة بابل، :مجلة جامعة كرب�ء العلمية. »  الدوليةةطق للمنيالنظام القانون «. قحطان عدنان عزيز؛ محمد حسين كاظم  - )1(

 .33.ص. 2007كانون ا#ول
   .483. ص.2008 الثقافة للنشر والتوزيع، دار:  عمان.1ط. القانون الدولي للبحار.  محمد الحاج محمود- )2(
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ومن أجل قلب تلـك الوضـعية رأسـا علـى عقـب، جـاءت دعـوة رئـيس وفـد مالطـا الـسفير 

، التـي دافـع مـن خلالهــا 1967 فـي خطابـه الـشهير أمـام الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بـاردو

على ضرورة الكف عن الاستيلاء الحر على ثروات أعمـاق البحـار والمحيطـات الواقعـة خـارج 

ولاية الوطنية، واستثناء استغلالها على أساس مبدأ حرية أعالي البحـار واعتبارهـا تراثـا حدود ال

  .)HERITAGE OF MANKIND COMMON )1 مشتركا للإنسانية 

وقد أدى كل ذلك إلى إثارة مـسألة تحديـد النظـام القـانوني للمنطقـة الدوليـة بمـا فـي ذلـك 

ســـتثمار فـــي المنطقــــة وتحديـــد الجهـــة التــــي تحديـــد النظـــام القـــانوني لعمليــــات الاستكـــشاف والا

يمكنها القيام بهاته العمليـات، بمـا يتـيح لجميـع الـدول اسـتغلال ثـروات هـذه المنطقـة والاسـتفادة 

 التي وضعت نظاما قانونيـا شـاملا لكـل موضـوعات 1982منها، فكانت اتفاقية الأمم المتحدة 

، تجــسيدا لتلــك الفكــرة )2(دي عــشر منهــاقــانون البحــار بمــا فيهــا المنطقــة الدوليــة فــي القــسم الحــا

الثورية عن طريق وضع نظام قانوني تخضع له قيعان البحار والمحيطات وباطن أرضـها بمـا 

 . )3(في ذلك ثرواتها، التي تقع خارج حدود الولاية الوطنية للدولة الساحلية

العامـــة  فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة لمالطـــاولاشـــك أن الاقتـــراح الـــذي تقـــدم بـــه الممثـــل الـــدائم 

 والــذي يــدعو فيــه إلــى اتخــاذ الإجــراءات الدوليــة لتنظــيم واســتغلال 1967للأمــم المتحــدة فــي 

قيعان وأعماق البحار للأغراض السلمية بما يحقق فائـدة البـشرية كلهـا، كـان بمثابـة عـودة إلـى 

ءا ، وبنـاد يتفـق والأوضـاع الدوليـة الجديـدةمفهوم التراث المشترك للإنسانية ولكن بمنظـور جديـ

                                                 
 - 140:ص. ص.2009ھومه للطباعة والنشر والتوزيع،  دار :زائرالج. البحر ا�بيض المتوسط بين السيادة والحرية .عبد القادر شربال - )1(

  :وانظر .141
Maria Gavouneli. Functional Jurisdiction in the Law of the Sea. Koninklijke Brill NV, Leiden: Boston, 
2007. p.136. 

  .1982 قانون البحار من اتفاقية 191 إلى 133المواد من   - )2(
 .141. ص.المرجع السابق. البحر ا�بيض المتوسط بين السيادة والحرية. شربالعبد القادر  - )3(
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على ذلك شكلت الجمعية لجنة الاسـتخدامات الـسلمية لقيعـان البحـار والمحيطـات خـارج حـدود 

، أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــرار الإعــذار 1969و فــي عــام . )1(الولايــة الوطنيــة

Moratorium)2 ( الـــذي وضـــع مبـــدأ الوقـــف المؤقـــت فيمـــا يتعلـــق باســـتغلال هـــذه 2574رقـــم 

يـــق أمـــام الـــدول التـــي تملـــك وســـائل تكنولوجيـــة متقدمـــة فـــي اســـتغلال ذلـــك المنطقـــة لـــسد الطر

لصالحها وحدها ومنع التعدين الانفرادي لقيعان البحار سواء من جانـب الـدول أو المـشروعات 

ــــذي أصــــدرته" ن المبــــادئ العامــــة إعــــلا" تــــلاه . )3(الخاصــــة  بموجــــب 17/12/1970 فــــي ال

ســتغلال مــوارد المنطقــة يكــون لــصالح الجــنس أن استكــشاف وا) 25د / 2749(التوصــية رقــم 

 -  سـواء كانـت مغلقـة أو سـاحلية -البشري عامة، بصرف النظر عن الموقع الجغرافـي للـدول

، وضـــــرورة منـــــع التلـــــوث، وحمايـــــة مـــــوارد )4(مــــع مراعـــــاة مـــــصالح واحتياجـــــات الـــــدول الناميــــة

  .)6(، مقننة هذا المفهوم في اتفاقية البحار)5(المنطقة

  

  

 

 
                                                 

 بندا تمثل في مجموعھا النظام القانوني للبحار والمحيطات في مختلف مناطقھا ومن مختلف 25قامت اللجنة بإعداد جدول أعمال يتضمن  - )1(
  .1971 منذ 91 وتم توسيعھا ليصبح عدد أعضائھا 1967 دولة 42ء اللجنة وقد  بلغ عدد أعضا النواحي ا=قتصادية وا;ستراتيجية والعلمية،

  .16.ص. 1978 ،34، مجلد المجلة المصرية للقانون الدولي. » اتفاقية دولية جديدة لقانون البحارنحو  «. مفيد شھاب: انظر
 28 دولة من الدول النامية، واعترضت 62ھذا القرار وقد وافق على . " التجميد قرار "أطلق بعض الفقھاء العرب على ھذا القرار مسمى  - )2(

أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات . إبراھيم محمد الدغمة: انظر.  دولة عن التصويت28دولة من الدول الصناعية، وامتنعت 
مقدمة لدراسة . صHح الدين عامر: انظروكذلك . 96.ص. 1987دار النھضة العربية،  :القاھرة .وباطن أرضھا خارج حدود الو&ية الوطنية

. قانون البحار .2ج: القانون الدولي العام. محمد السعيد الدقاق:  وانظر.882.ص. 2007 دار النھضة العربية،: القاھرة .القانون الدولي العام
.  قانون البحار الجديدية لقاع البحار فالسلطة الدولي. عبد المعز عبد الغفار نجم: انظر. " التأجيل قرار " و.159.ص. 1989 ،ا;سكندرية

  .10.ص. 1988دار النھضة العربية، : القاھرة
  .58.ص. 1994 ،كلية الحقوق: جامعة القاھرة . لنيل شھادة  الدكتوراهةرسالة مقدم. تعدين موارد المنطقة البحرية .مريم حسن آل خليفة  - )3(
  .175.ص. 1984  دار النھضة العربية،:القاھرة. كأساس لتطوير النظام ا&قتصادي الدوليالمصلحة الدولية المشتركة . عبد الواحد الفار -)4(
دار النھKضة :  القKاھرة.1ط. 1982 ضوء أحكام المح6اكم الدولي6ة والوطني6ة وس6لوك ال6دول واتفاقي6ة ى القانون الدولي للبحار عل.أحمد أبو الوفا  -)5(

 .420.ص .1989 -1988العربية، 
  .151 إلى 136ص مواد ا=تفاقية من راجع نصو -)6(
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  . ماهية المنطقة الدولية: الأولالمبحث 

 تشكل منطقـة قـاع البحـار والمحيطـات خـارج حـدود الولايـة الإقليميـة للـدول أهميـة كبيـرة       

ومحــط أنظــار جميــع الــدول، خاصــة منهــا المتقدمــة صــناعيا وهــي التــي طالبــت بــأن يؤخــذ فــي 

لــذي أدى إلــى وقــوف دول الاعتبــار، النفــوذ الاقتــصادي والوســائل التقنيــة التــي تملكهــا، الأمــر ا

ن الاســـتغلال والاستكـــشاف لمـــوارد أالعـــالم الثالـــث اتجـــاه أفكـــار الـــدول الـــصناعية الكبـــرى بـــش

ـــــة التـــــي أثبتـــــت الدراســـــات أن حـــــوالي   مـــــن المعـــــادن التـــــي تحويهـــــا ذات قيمـــــة %13المنطق

ع ، الأمــر الــذي شــجع المجتمــ)1(إســتراتيجية واقتــصادية، كالنحــاس والمنغنيــز والكوبالــت وغيــره

الدولي إلى وضع تنظـيم قـانوني لاسـتغلال واستكـشاف هـذه الثـروات بعـد أن كانـت مـالا مباحـا 

 فــي مباشــرة اســتغلال هــذه المنــاطق واستكــشافها، - تملــك الوســائل التقنيــة–تــستطيع كــل دولــة 

 لتكــون 1982كــل ذلــك فــي ظــل القــانون الــدولي التقليــدي، وقــد جــاءت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لناميـــة والـــدول الحبيـــسة لتأكيـــد موقفهـــا الجمـــاعي اتجـــاه هـــذه الـــدول الـــصناعية فرصـــة للـــدول ا

، ويعتمــد هــذا المبــدأ علــى مــشاركة )2(الكبــرى، وجعــل المنطقــة تراثــا مــشتركا للإنــسانية جمعــاء

  .)3(جميع الدول بما فيها الدول الحبيسة في إدارة واستغلال هذه المنطقة

  :ث في ثلاثة مطالب، على النحو التاليخلال ذلك نتناول هذا المبح ومن       

  

  

                                                 
 دار النھKضة : القKاھرة. 1982 ض6وء أحك6ام المح6اكم الدولي6ة والوطني6ة وس6لوك ال6دول واتفاقي6ة ىالق6انون ال6دولي للبح6ار عل6. أحمKد أبKو الوفKا -)1(

  .357.ص. 2006العربية،  
دراسKة مقارنKة : " 1982ظل اتفاقية ا#مم المتحدة لقانون البحار عKام الحماية الدولية لحقوق الدول الحبيسة في . عبد الرؤوف جاد حسين عيوش -)2(

   .218.ص. 2008 ،كلية الحقوق: جامعة القاھرة. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه". بأحكام الشريعة ا;سHمية  
   .469 – 467:ص.ص. 1987 معھد ا;نماء العربي،:  بيروت.1ط. قانون البحار بين التقليد والتجديد. ساسي سالم الحاج -)3(
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  . مفهوم المنطقة الدولية: المطلب الأول 

للنظـام ) 191(إلـى) 133( في الجزء الحـادي عشر المواد من 1982  تعرضت اتفـاقية      

القانوني للمنطقة وموقعها ولتعيـين حـدودها الخارجيـة وللـسلوك العـام للـدول فيهـا، فأوضـح هـذا 

اقيــة بــأن المنطقــة عبــارة عــن مــساحة أو امتــداد بحــري يقــع فــي أعـــالي البحــار الجــزء مــن الاتف

ن أرضـها ، وتـشمل هـذه المنطقـة قـاع البحـار وبـاط)1(خاضعة لمبـدأ التـراث المـشترك للإنـسانية

، وتتناول كل المواد المعدنية الـصلبة أو الـسائلة أو الغازيـة )2( للدولفيما يتعدى الجرف القاري

 البحـــار أو فـــي بـــاطن أرضـــها، بمـــا فيهـــا الكتـــل المعدنيـــة المختلطـــة، وهـــذه الكائنـــة فـــي أعمـــاق

ـــــة مـــــن المـــــوارد  ـــــاول التنميـــــة كتل ـــــضع فـــــي متن ـــــة ومواردهـــــا إرث مـــــشترك للإنـــــسانية ي المنطق

يتـسـم بثلاثـة  )3(ومن الجدير بالذكر أن هذا الإرث المشترك للإنسانية . المتخصصة والمستقلة

  : معايير تسـاهم في تعريفه وهي

  . ٕالملكية المشتركة وادارة المنطقة الدولية من قبل جميع الدول -1

ـــة أو فـــردا أو منظمـــة أو ا عـــدم تملـــك المنطقـــة أو أي جـــزء منهـــا أيـــ-2  كـــان ســـواء كـــان دول

 . مؤسسة

                                                 
 Patrick Daillier; Alain Pellet. Droit International Public. Paris, 1994. P.1119.-) 1(        

 ميل بحري، إذا لم يكن الطرف 200ھو ا=متداد الطبيعي لRقليم البحري لغاية الطرف الخارجي للحافة القارية المغمورة، أو إلى مسافة  -)2(
 الوراق ةمؤسس: عمان .1ط. القانون الدولي العام الجزء الخاص. محمد حسين القضاة: انظر. حافة القارية يمتد إلى تلك المسافةالخارجي لل

 .209.ص. 2010للنشر والتوزيع، 
راث المشترك المال أو المي"  منھاةنجد أن بعض الفقھاء العرب يطلق اصطHحات عديدة للتعبير عن مصطلح التراث المشترك لRنساني - )3(

المجلة المصرية  .» ظام القانوني لقاع البحر فيما وراء حدود الو=ية ا;قليميةالن « .إبراھيم محمد العناني: انظر في ھذا المعنى". للبشرية
" ع البحر أي ويقصد با#ولى قا" التربة والتحتربة "ومنھم من يسمي منطقة التراث المشترك بـ .126.ص. 1973، 29، مجلد للقانون الدولي

الطبقات ا#رضية التي تسفل سطح القاعدة ا#رضية للبحر، أي ما يلي القاع " ويقصد بالثانية تحت القاع أي " التربة التي تسفل مياه البحر 
. 1977منشأة المعارف، : ا;سكندرية. 2ط. الغنيمي الوجيز في قانون الس�م. محمد طلعت الغنيمي: انظر في ذلك ".مباشرة من تربة

  .580.ص
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 التوزيــع المنــصف للفوائــد التــي توفرهــا المنطقــة الدوليــة بــين جميــع البلــدان مــع الأخــذ بعــين -3

)1(نامية ومصالحها الخاصةالاعتبار حاجات الدول ال
  .         )2(بما فيها الدول الأفريقية، 

وٕاذا أردنا إعطاء وصف دقيق لموقع المنطقة، فهي مساحة موجودة خارج نطاق حـدود        

الجرف القاري وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولا تتأثر باتفاقيات تعيين الحدود المبرمـة 

متقابلــة أو المتجــاورة، ولهـــا نظــام قــانوني متميــز، وجميــع مواردهـــا بــين الــدول ذات الــسواحل ال

ولا تخــضع لولايــة دولــة أو أي شــخص طبيعــي أو معنــوي، كمــا لا ، )3(تراثـــا مــشتركا للإنــسانية

تمارس السيادة عليهـا مـن أي دولـة، ولا يخـضع أي جـزء منهـا للتملـك، وتـسير النـشاطات فيهـا 

جل ذلك أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار  ومن أ .بواسطة منظمة دولية متخصصة

 سلطة دولية تقوم بالإشراف على استغلال موارد المنطقة الدولية أو باستغلالها بنفـسها 1982

لمــا فيــه مــصلحة الإنــسانية جمعــاء، عبــر تــأمين التنميــة المتناســقة للاقتــصاد العــالمي والتوســع 

تعــاون الــدولي مــن أجــل تحقيــق التنميــة الــشاملة لجميــع المتــوازن للتجــارة الدوليــة ودفــع عمليــة ال

وقــد تمــت لاحقــا صــياغة تلــك الأفكــار، حيــث قامــت  ،)4(الــدول، وبــصورة خاصــة للــدول الناميــة

 ) 25-د (2749 ضمن القرار رقم )5(الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار إعلان للمبادئ 

 
                                                 

. 1994 والتوزيع،لمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ا : بيروت.1ط. التنظيم القانوني للبحار وا�من القومي العربي. سليم حداد - )1(
  . 192 -191:ص.ص

 Edwin Egede. Africa and the Deep Seabed Regime: Politics and International of the Common  Law-) 2( 
Heritage of  Mankind. Springer-Verlag: Berlin, 2011.p.244.                                                                        

و  جميع الموارد المعدنية الصلبة أو السائلة أ" من اتفاقية ا#مم المتحدة لقانون البحار ھو )أ/133(المقصود بموارد المنطقة وفق نص المادة  - )3(
 ولمزيد من ." بما في ذلك العقيدات المؤلفة من عدة معادن، والموجودة على قاع البحر أو تحته،الغازية في موقعھا ا#صلي في المنطقة

مبدأ .  سامي احمد عابدين:وانظر. 26 - 23:ص.ص. المرجع السابق. تعدين موارد المنطقة البحرية. مريم حسن آل خليفة: التفصيل انظر
. 1986دار النھضة العربية، : القاھرة. ترك ل?نسانية دراسة قانونية �عماق البحار والفضاء الخارجي والقطب الجنوبي المشثالترا
  : وانظر .410.ص

 peace Research Laboratoireies  Green .» A technical review: Seabed Mining « .Et satillo. p,  johnston; B,Erry
   mankind-of-heritage-common/pdf/org.freedownloadb://http : in .12- 8:p.p ,2013/05/22 .2000/  24Technical 

 . الخاصة بقانون البحار1982 من اتفـاقية عام 150 المادة - )4(
 .Droit International dus sous devloppement. Opu. Alger,1983. p.p:250-251.              Benchikh Madjid:وانظر    

  .يعتبر ھذا ا;عHن ھو أھم الوسائل القانونية التي استحدثت مفھوم المنطقة وموقعھا بين المساحات البحرية - )5(
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قــــاع البحــــار والمحيطــــات :"  منــــه ، والــــذي تــــضمن البنــــد الأول1970/ 12 /17المــــؤرخ فــــي 

وباطن أرضها وما تحتها خارج حـدود الولايـة الوطنيـة، وكـذا مـوارد هـذه المنطقـة تـراث مـشترك 

للإنــــسانية، ولأهميــــة المنطقــــة فقــــد فرضــــت نفــــسها علــــى مــــؤتمر الأمــــم المتحــــدة، فــــتم صــــياغة 

ئيــا موقــع  فــي هــذا الخــصوص، محــددة بــذلك نها1982مــن اتفاقيــة ) 137(و) 136(المــادتين 

      .المنطقة، بجعلها جزءا من أعالي البحار

 وما يلاحظ أن النظـام القـانوني للمنطقـة قـائم برمتـه علـى فكـرة اقتـصادية بحتـة، بـالنظر       

إلــى أنــه لــم يتــرجم أي حــق مــن الحقــوق للــدول فــي مــوارد المنطقــة أيــا كــان موقعهــا الجغرافــي 

ومــــن المعلــــوم أن تطبيــــق هــــذا النظــــام تواجهــــه . ءواعتبــــار تلــــك المــــوارد ثابتــــة للبــــشرية جمعــــا

 حيـــز التنفيـــذ القــــانوني، نظـــرا لفكـــرة جعـــل مــــوارد 1982صـــعوبات جمـــة رغـــم دخــــول اتفاقيـــة 

المنطقة تراثا مشتركا للإنسانية، فما زالت الدول التي تملك التكنولوجيـا اللازمـة لاسـتغلال تلـك 

                      . )1(فكرة أمرا نظريـاالموارد لم تتجاوب معها وبالتالي يظل تطبيق تلك ال

 ة فـي المـادة الأولـى منهـا بأنهـا، المنطقـ1982 وقد عرفت اتفاقية الأمم المتحـدة لعـام         

، ومـن خـلال هـذا )2( "رضـها خـارج حـدود الولايـة الوطنيـةقاع البحار والمحيطات وباطن أ"  

والمحيطات التي تدخل في ولاية أي دولة التعريف يتبين أن المنطقة لا تشمل قيعان البحار   

 

                                                 
)1( - W سس والتطبيقات: القانون الدولي للحدود. عمر سعد�          .158.ص. 2003ديوان المطبوعات الجامعية، : ائرالجز. الجزء الثاني ا

-Le Droit De La Mer. La notion de patrimoine commun de l'humanité. Nation Unies: New York, 1997. p.1. )2(         
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، مــع نهايــة )1(ســاحلية، فالمنطقــة الدوليــة لا توجــد إلا فــي المنــاطق  الــشاسعة مــن المحيطــات

            .)2(من الاتفاقية الجديدة) 86(الحد الخارجي للجرف القاري المحدد طبقا للمادة 

ــــشر مــــن فهــــوم المخالفــــة يتبــــين أن أحكــــام المنطقــــة الــــوبم        واردة فــــي الجـــــزء الحـــــادي عـ

 البحريــــة التــــي تعـــــلو المنطقــــة والتــــي الاتفـــــاقية الجديــــدة لا يــــشمل الحيــــز الجــــوي والمــــسطحات

تخــضع لمبــدأ حريــة أعــالي البحــار، فهــي مفتوحــة لجميــع الــدول، ســاحلية أو غيرهــا، وفــق  مــا 

                       .          )3(من الجزء السابع من الاتفاقية) 87(نصت عليه المادة 

  .المنطقة الدولية باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية: الفرع الأول

دفـع التقـدم الــسريع لمواقـف الــدول وسياسـاتها وتطلعاتهـا القوميــة فـي أعــالي البحـار إلــى        

ظهور دعوى بخضوع الثروات غير السمكية لأعالي البحـار فيمـا وراء الحـدود الإقليميـة للـدول 

مــا يجــاوز حــدود جروفهــا القاريــة، لرقابــة الأمــم المتحــدة، بحيــث تكــون تحــت ولايتهــا وتخــضع و

 )Common Heritge Of Mankind  )4لاختـصاصها، بوصـفها تراثـا مـشتركا للإنـسانية 

وتعامل هذه المنطقة معاملة النظام القـانوني للفـضاء الخـارجي مـن حيـث اسـتخدامها لمـصلحة 

، رغبــة مــن )5(ارهــا مــن جانــب دولــة واحــدة أو مجموعــة مــن الــدولالبــشرية جمعــاء وعــدم احتك

 أن ذلــك التــراث يعــود علــى البــشرية االمجتمــع الــدولي فــي إبــراز وتأكيــد فكــرة أساســية مقتــضاه

قاطبــة ولــيس علــى مجموعــة الــدول المــشتركة فــي المــؤتمر، والتــي يتــوافر لهــا الــشكل القــانوني 

                                                 
 دراسة : " 1982حدة لقانون البحار عام الحماية الدولية لحقوق الدول الحبيسة في ظل اتفاقية ا�مم المت .عبد الرؤوف جاد حسين عيوش - )1(

 .218.ص.  المرجع السابق."مقارنة بأحكام الشريعة اBس�مية  
  .474.ص. المرجع السابق .قانون البحار بين التقليد والتجديد .ساسي سالم الحاج  - )2(
  .142.ص. المرجع السابق .خارج حدود الو&ية الوطنيةأحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا  .إبراھيم محمد الدغمة - )3(
ا�وقاف الدولية في القانون الدولي الجديد للبحار التأصيل القانوني لمبدأ التراث المشترك ل?نسانية في اتفاقية ا�مم . احمد محمد رفعت - )4(

  .22.ص ].ب، ت[، دار النھضة العربية: القاھرة. 1982لقانون البحار لعام  المتحدة
دار : القاھرة. 1982النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة لقانون البحار لسنة . عبد القادر محمود محمد محمود - )5(

  .217.ص. 2008النھضة العربية، 
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ديد في الاصطلاح القـانوني يـشوبه الكثيـر مـن الإبهـام إلا أن هذا المبدأ الج. المعروف بالدولة

علــى حــسب  وكــذا الغمــوض ويرجــع ذلــك إلــى أن مــدلولها القــانوني محــل كثيــر مــن التــساؤلات

، ممــا جعــل الفقــه القــانوني فــي محاولــة منــه عــن البحــث عــن معنــاه )1(رأي بعــض فقهــاء العــرب

  .إلى تعريفه القانونيوتحديد مضمونه أن يبحث في تعريفه اللغوي، وذلك للوصول 

  :تعريف اللغوي للتراث المشترك للإنسانية ال-1

 أو مـــا يتملـــك بـــالميراث property فهـــي لغويـــا الملكيـــة Heritage      تعنـــي كلمـــة تـــراث 

  .وهو ما ينقل من السلف إلى الخلف

 فتعنــي الأشــياء الخاصــة بالجماعــة عامــة أي أن كــل  Common أمــا كلمــة المــشترك      

نسانية، فتلك هـي القـضية، البشري المكون للإنسانية سيشارك في أي شيء خاص بالإالجنس 

فــرد أو حــق انتفــاع  عــادة لفظــة مــشترك لــشيء خــاص يخــص كــلتطلــق  Gorove وفــي نظــر

   أن كلمـــة مـــشترك تعنـــي الــــشيء المـــشارك فيـــه فيمـــا يتعلـــق بــــالحقArnoldويـــرى . )2(للكـــل

.                                         قسيمه إلى أجزاء فردية الانتفاع دون وضع اليد أو تالاستعمال،،

                                                 
. ص. 1980ركة الوطنية للنشر والتوزيع، الش: الجزائر. تحديات جديدة للقانون الدولي: من أجل نظام اقتصادي دولي جديد. محمد بجاوي - )1(

 مجلد ،المجلة المصرية للقانون الدولي .»  المشترك لRنسانية في نطاق اتفاقية القطب الجنوبيثالترا «. سامي احمد عابدين: وانظر. 324
المجلة المصرية  .» =ية ا;قليميةالنظام القانوني لقاع البحر فيما وراء حدود الو « .إبراھيم محمد العناني: وانظر. 220.ص. 1986، 42

 . 126.ص. سابقال المرجع ،للقانون الدولي
مكتب : ا;سكندرية .القانون الدولي العام. احمد محمد رفعت :انظر فكرة التراث المشترك لRنسانية موقف الفقه الدولي من وللمزيد حول   

  .492 -  480 :ص.ص. 2001خوارزم، 
 .السابقالمرجع  ،المجلة المصرية للقانون الدولي .»  المشترك لRنسانية في نطاق اتفاقية القطب الجنوبيثتراال « .سامي احمد عابدين - )2(

  .37.ص
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 فمـــن ناحيـــة الجـــنس البـــشري فيعنـــي شـــعوب Mankind  وبالنـــسبة لتعريـــف الإنـــسانية      

 ومن ناحية أخرى فإنـه يعنـي شـعوب العـالم دا عن انتماءاته لدولة أو لأخرى،العالم أجمع مجر

  . )1(في الحاضر والمستقبل

هــي موضــوع الجــزء " الإنــسانية " لبحــار فــإن   وبالنــسبة لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون ا     

المنطقــة ومواردهــا تــراث مــشترك " ) 136(الحــادي عــشر مــن هــذه الاتفاقيــة، إذ تــنص المــادة 

تجـري الأنـشطة فـي المنطقـة كمـا هـو ) 140(كمـا تـنص الفقـرة الأولـى مـن المـادة .  "للإنسانية

ء بــصرف النظــر عــن منــصوص عليــه بــصورة محــددة فــي هــذا الجــزء لــصالح الإنــسانية جمعــا

، غير أنه نجد أنها لم تكن أول اتفاقية تنظم فكرة التراث المشترك، )2( "الموقع الجغرافي للدول

فقــد ســبقتها إلــى ذلــك اتفاقيــة الفــضاء الخــارجي التــي تــنظم اســتخدام الفــضاء الخــارجي ومــا فيــه 

اتفاقيـة دوليـة تقـنن  والتـي تعتبـر أول 1967من قمر وأجرام سماوية التي تم التوقيع عليها فـي 

  .)3(التراث المشترك للإنسانية

  : للتراث المشترك للإنسانيةالفقهيالتعريف  -2

 إن المعنـــى القـــانوني لا يخـــرج عـــن المعنـــى اللغـــوي الـــذي يعنـــي الملكيـــة التـــي تتناقلهـــا       

  ويـشترك فيهـا علـى الـشيوع من طبيعة منقولة أو غير منقولة،الأجيال سواء وردت على أشياء

الجــنس البــشري بأجيالــه المتعاقبــة بمــشاركة الجميــع بــإدارة منطقــة الملكيــة الجماعيــة المتــساوية 

  . في الفوائد لجميع الدول
                                                 

  ولمزيد .219.ص. المرجع السابق. 1982 النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة .عبد القادر محمود محمد محمود - )1(
رسالة مقدمة لنيل شھادة  .مفھوم ا;نسانية وتطبيقاتھا في القانون الدولي العام. بسعود حليمة: انظرفھوم ا;نسانية من التفصيل حول م 

 .2009 -2008 ، بن عكنون كلية الحقوق:جامعة الجزائر .الماجستير
  .147.ص.  المرجع السابق.دود الو&ية الوطنيةأحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا خارج ح .إبراھيم محمد الدغمة - )2(
لكافة الدول حرية استكشاف واستغHل الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر وا#جرام السماوية : من اتفاقية الفضاء الخارجي) 1/1(نصت المادة  - )3(

ل الفضاء الخارجي لتحقيق فائدة ومصالح جميع البلدان ا#خرى دون تمييز وعلى قدم المساواة وفقا للقانون الدولي، أيضا يتم استكشاف واستعما
  .أيا كانت درجة نمائھا ا=قتصادي أو العلمي #نھما مجا= البشرية جمعاء
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ن مبــدأ التــراث المــشترك للإنــسانية ينحــصر فــي أن مــوارد الطبيعــة إومــن خــلال ذلــك فــ       

تمــــارس تلــــك ذات الطــــابع العــــام أو المــــشترك هــــي ملــــك تــــشترك فيــــه جميــــع شــــعوب العــــالم، و

الشعوب حقوقها علـى تلـك المـوارد والثـروات بمـساواة فـي حـدود مـا تـسمح بهـا إمكانياتهـا الفنيـة 

والماديـــة دون أن تـــدعي الـــسيادة أو الـــسلطان علـــى أي جـــزء منهـــا وتحـــرم غيرهـــا مـــن الانتفـــاع 

  .)1(بها

وبـاطن أرضـها  وقد جاء تعريف التراث المشترك للإنسانية بأنه استغلال موارد المنطقـة       

ـــة بمـــوارد المنطقـــة كخطـــوة للمـــساواة فـــي  ـــدول لمنـــع اســـتئثار دول معينـــة قليل لـــصالح جميـــع ال

اســـتغلال هـــذه المـــوارد بـــين الـــدول الغربيـــة والـــدول الناميـــة فـــي اســـتغلال هـــذه المـــوارد لإظهـــار 

التعــــاون الــــدولي فـــــي أجــــل صـــــوره ســــعيا وراء تحقيــــق حلـــــم الإنــــسانية لإنـــــشاء نظــــام قـــــانوني 

  .)2(دي دولي تستفيد منه البشرية جمعاء مما يؤدي إلى استقرار الأمن والسلم الدوليينواقتصا

  

  

  

  

  
                                                 

.  المرجع السابق،المجلة المصرية للقانون الدولي .»  المشترك لRنسانية في نطاق اتفاقية القطب الجنوبيثالترا « .سامي احمد عابدين - )1(
  .120.ص

 .478.ص. المرجع السابق .قانون البحار بين التقليد والتجديد .م الحاجساسي سال  -)2(
ھي تسمية المراد منھا تدويل  «:و= بأس أن نعطي تعريفا للتراث المشترك لRنسانية حسب ما ورد في معجم المصطلحات القانونية كا]تي

النسبة لكافة البشرية، وھو نعت ينطبق على قاع البحار والمحيطات، وكذا الفضاء بعض المناطق بالنظر إلى ا#ھمية الشاملة التي تكتسيھا ب
  .» ، مستھدفا منع كل تملك وطني01/12/1959 أو حتى على القطب الجنوبي اتفاقية 27/01/1767اتفاقية " الخارجي 

                                                                     .Lexique De Terme Juridique. 9 Eedition. Dalloz, 1993. p.391 :انظر   
 :وللمزيد حول فكرة التراث المشترك في ا;سHم انظر   

دراسة مقارنة بين القانون الدولي ا;نساني والشريعة : " حماية التراث المشترك لRنسانية أثناء النزاعات المسلحة. ياسين علي حسين
  . ومايليھا30.ص. 2006كلية الحقوق، : جامعة أسيوط.  لنيل شھادة الدكتوراهةرسالة مقدم. "ا;سHمية
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  .الآثار المترتبة على اعتبار المنطقة تراثا مشتركا للإنسانية: الفرع الثاني

  :  يترتب على اعتبار المنطقة تراثـا مشتركـا للإنسانية العديد من الآثـار التي من أهمها      

استغلال المنطقة لـصالح الإنـسانية جمعـاء، بحيـث يجـري اسـتغلالها مـن جانـب  ضرورة  -1

جميـــــع الـــــدول الأعـــــضاء فـــــي الاتفاقيـــــة أو غيرهـــــا مـــــن الكيانـــــات الطبيعيـــــة والاعتباريـــــة 

والشعوب التي لم تنل الاستقلال الكامل أو غيـره مـن أوضـاع الحكـم الـذاتي التـي تعتـرف 

  . )1(بها الأمم المتحدة

لدوليــــة علــــى تقاســــم العوائــــد الماليــــة وغيرهــــا مــــن العوائــــد المــــستمدة مــــن  تعمــــل الــــسلطة ا -2

 .)2(المنطقة تقاسما منصفا عن طريق آلية مناسبة

عتبــار المعــادن المــستخرجة مــن المنطقــة ملكــا مــشاعا للــدول أطــراف الاتفاقيــة ســواء فــي  ا -3

رادي شـــكلها الخـــام أو المـــصنع، ولـــيس لأي دولـــة أو أحـــد رعاياهـــا الادعـــاء بـــأي حـــق إنفـــ

حـد الفقهـاء إلـى القـول أوهـو مـا دعـا  ،)3(على تلك المعادن التي تمثل أهم ثروات المنطقة

ن الأخـــذ بمبـــدأ التـــراث المـــشترك للإنـــسانية بـــصدد الثـــروات الكامنـــة فـــي قيعـــان البحـــار أبـــ

والمحيطات فيما يجاوز حدود الولاية الإقليمية هو أهم تطبيقـات المبـدأ قاطبـة، وهـو الـذي 

 بؤرة الاهتمام الدولي العلمي والفقهي على السواء التـي يؤخـذ فيهـا بهـذا المبـدأ دفع به إلى

                                                 
  .]ت ب،[، دار النھضة العربية: القاھرة.  بين التقدم العلمي والتكنولوجي والقانون الدولي العاملالتأثير المتباد. مصطفى سHمة حسين - )1(

 .114 - 113:ص.ص 
 : وانظر.من اتفاقية قانون البحار) 160(من المادة " 2"من الفقرة " و"وفقا للفقرة الفرعية  - )2(

,             2013-07-10. » ?Common Heritage Of Mankind : The Moon et its Resources «. Connell’O; Andrew J   
mankind-of-heritage-common/pdf/gor.freedownloadb://http :in 

 :  جامعة ا;سكندرية. لنيل شھادة الدكتوراهةرسالة مقدم .القواعد القانونية الدولية المتعلقة باستغHل الثروات البحرية .خضارالمحمد بشير  - )3(
 .204.  ص.2007، كلية الحقوق 
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رغــم أن ، )1(بــصدد ثــروات حقيقيــة أوشــك العــالم أن يجنــي ثمارهــا ويلمــس تجــسيدها الحــي

 .)2( لصالح المجتمع الدولي بأسره ليست مهمة سهلةاستغلالها

 فكـــرة التـــراث المـــشترك رمـــيتحيـــث ،  المنطقـــة إلا فـــي الأغـــراض الـــسلمية عـــدم اســـتخدام -4

تهـدف إلـى  "سـيل جـورج"مثل تلك التـي أشـار إليهـا ، للإنسانية إلى تحقيق مساواة حقيقية

 .)3(تعويض عدم المساواة الواقعية

 أن تـــستهدف الأنـــشطة فـــي المنطقــــة تـــشجيع الإنمـــاء الــــسليم للاقتـــصاد العـــالمي والنمــــو  -5

ضـــــارة فـــــي دخــــل الـــــدول الناميـــــة المتــــوازن فـــــي التجـــــارة الدوليــــة، وتجنـــــب إحـــــداث آثــــار 

واقتـــصادياتها بـــسبب حـــدوث انخفـــاض كبيـــر فـــي عائـــداتها مـــن تـــصدير المعـــادن والمـــواد 

  .الخام الأخرى التي تستخرج من أقاليمها وتستخرج كذلك من المنطقة

  .أهمية المنطقة الدوليـة: المطلب الثاني

لمحيطـــــــات مـــــــن الناحيـــــــة إن تزايـــــــد إدراك المجتمـــــــع الـــــــدولي لأهميـــــــة قـــــــاع البحـــــــار وا       

حـــد الأســـباب التـــي دعـــت إلـــى عقـــد مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة الثالـــث لقـــانون أالاقتـــصادية، هـــو 

البحار، مما أدى إلى التأثير على السياسات الوطنية لمختلف الدول في مجـال نظرتهـا لقـانون 

  .)4(البحار ومشاكله

ورة فــي الثــروات الحيــة، وأنهــا  ولقــد كانــت نظــرة الفقهــاء الــسابقين لأهميــة البحــار محــص      

وســيلة للاتــصال بــين الــدول فحــسب، وهــي نظــرة تختلــف عمــا وصــلت إليــه البــشرية مــن تطــور 

                                                 
  .236.ص.  المرجع السابق.1982نطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة النظام القانوني للم .عبد القادر محمود محمد محمود - )1(

Le Monde . » eéparalys tre’êLa convention sur le droit de la mer risque d «.baudéJean Th - 

)2(         
                                                fr. diplomatique-monde.www://http : in, 2013-07-10, 1985avril , diplomatique    

 .150. ص.1988كلية الحقوق، : ا;سكندرية. قانون البحار: القانون الدولي. محمد السعيد الدقاق - )3(
  .17.ص. بقالمرجع السا .أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا خارج حدود الو&ية الوطنية .إبراھيم محمد الدغمة - )4(
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تكنولـــوجي ســـريع للـــدول المتقدمـــة تقنيـــا، ممـــا أضـــفى عليهـــا الأهميـــة باعتبارهـــا مـــصدرا لغـــذاء 

ها والتــي تتجــه البــشر ومــوردا للكنــوز والمعــادن والطاقــة البتروليــة التــي عجــزت اليابــسة أن تقــدم

 مــن إنتــاج الغــاز الطبيعــي % 6 مــن إنتــاج الهيــدروكربون و%17أنظــار البــشرية إليهــا، حيــث 

    . )1(ينتج من آبار في قاع البحار

 ومن هنا يمكن القول بأن الاقتراح المالطي كان اقتراحا فعالا، فقد بـين بوضـوح الآمـال       

ية بخــصوص الاســتخدامات المحتملــة لهــذه والطموحــات وكــذا مخــاوف الجــزء الكبيــر مــن البــشر

المنطقـــة، كمـــا أنـــه كـــان حـــافزا لحـــث الأمـــم المتحـــدة علـــى تـــشجيع التعـــاون الـــدولي فـــي هــــذا 

  .)2(الخصوص

 وعلـــى هـــذا الأســـاس اكتـــسبت المنطقـــة أهميـــة كبـــرى فـــي اتفاقيـــة قـــانون البحـــار، حيـــث       

قارنتهــا بمــا ســبق مــن تقنــين حــول تعتبــر حــدثا هامــا فــي تــاريخ العلاقــات الدوليــة بمــا لا يمكــن م

 القـــانوني الـــدولي المعاصـــر، عهـــد  جـــذري وعلامـــة بـــارزة لتطـــور النظـــامالبحـــار، فهـــي تحـــول

الدوليـة ة  الوفـاق والاتفـاق لأعـضاء الجماعـالخلافات والشقاق وحـب الاسـتئثار بالبحـار، وعهـد

  .)3(ة المتعارض لدولاحول قواعد قانون البحار محققة التوازن لمصالح ولرغبات 

وتبرز أهمية وضع هذا النظـام القـانوني لمنطقـة قـاع البحـر الـدولي مـن جوانـب متعـددة        

  : يجب إبرازها لمعرفة الأهمية الخاصة بهذه المنطقة وذلك على النحو التالي

  

                                                 
عبد القادر  : أيضاوانظر. 13.ص. سابقالمرجع ال ،المجلة المصرية للقانون الدولي .» نحو اتفاقية دولية جديدة لقانون البحار « .مفيد شھاب - )1(

  .19.ص.  المرجع السابق. النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة لقانون البحار.محمود محمد محمود
،  لنيل شھادة الدكتوراهةرسالة مقدم .ا=ستغHل السلمي لقاع البحار والمحيطات الدولية خارج حدود الو=ية ا;قليمية. يوسف محمد عطاري - )2(

 .79.ص. 1976، كلية الحقوق: القاھرةجامعة 
   .18.ص. نفسه  المرجع.1982 ا�مم المتحدة النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية .عبد القادر محمود محمد محمود - )3(
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  .أهمية المنطقة من الناحية الاقتصادية: الفرع الأول

إثـر التقـدم التكنولـوجي ووجـود لتقـديرات لمـا  بدأت البـشرية تعـرف أهميـة المنطقـة علـى        

يحويــه قــاع البحــر مــن ثــروات معدنيــة هائلــة، والتــي أكــسبت البحــار والمحيطــات أبعــادا جديــدة 

، مــا جعلهــا محطــة لأنظــار )1(بحيــث تــم اكتــشاف وجــود الفــسفور وكتــل أكــسيد ثــاني المنجنيــز

  : دنية والتي نتناولها كما يليجميع الدول بما فيها من ثروات وموارد تشمل الحيوانية والمع

 أولا: المنطقة مصدر هام للثروة الحيوانية. 

       تتباين التقـديرات بعـدد الكائنـات التـي تعـيش فـي البحـر، وقـد اسـتخلص مـسح تـم إجـراؤه 

 شعبة، وفي دراسة أخرى أنها قـد تحتـوي 24 كائنا بحريا في 178000 أن هناك 1993سنة 

فالحيـاة فـي البيئـة البحريـة .  أي أكثر مما تم تحديده فـي اليابـسة ملايين كائن بحري،10على 

تقيــيم "  قاريــة حــسب 28 شــعبة بحريـة و43تبـدو أكثــر تنوعــا مـن الحيــاة علــى اليابـسة، وتوجــد 

  .  )2(الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة " التنوع البيولوجي العالمي 

ميـات هائلـة مـن الثـروة الحيوانيـة الحيـة، والتـي  وتحتوي ثروات قاع البحار الحية على ك      

من أهمها الأسماك الراقدة والتي تعتبر جوهر ثروات القاع الحية من الناحية الاقتـصادية لعـدد 

مـــن الـــدول خاصـــة بـــأن بعـــض أصـــنافها كـــان يـــستخرج ويـــستغل خـــارج حـــدود البحـــر الإقليمـــي 

 حـوالي ثمانيـة 1939يطـات قبـل ، وقد بلغ مجموع صيد العـالم مـن صـيد أسـماك المح)3(للدول

                                                 
  .60.ص.  المرجع السابق.ا&ستغ�ل السلمي لقاع البحار والمحيطات الدولية خارج حدود الو&ية اBقليمية .يوسف محمد عطاري  - )1(
   . 2000أكاديمية المملكة المغربية، . يدةالمعارف الجد :الرباط. البحر مستقبلنا: تقرير اللجنة العالمية المستقلة للمحيطات. ماريو سوارش - )2(

  .199.ص 
   .1982 الحقوق،كلية : جامعة ا;سكندرية.  لنيل شھادة الدكتوراهةرسالة مقدم .المنطقة ا=قتصادية الخالصة .رفعت محمد عبد المجيد - )3(

    .58.ص 
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، كما نجد أن القطب الجنوبي يحتوي علـى مـوارد بحريـة حيـة مـن أهمهـا الكريـل )1(ملايين طن

  .)2(وهو يعتبر موردا أساسيا يمكن به القضاء على الجوع في العديد من البلاد 

الأخيـرة فـي  وقد أكد المـدير العـام لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة عنـدما ذكـر بـأن التطـورات       

هــذا المجــال تعــود إلــى عوامــل سياســية مــن أهمهــا انعقــاد مــؤتمر الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار 

والمــؤتمرات الأخــرى ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن تغييــرات جوهريــة حيــث للــدول الــساحلية فــرض 

حقوقهـــا الـــسيادية علـــى مـــساحات شاســـعة مـــن البحـــار والمـــوارد الحيـــة التـــي تـــصل إلـــى مـــسافة 

حري مما أدى إلى تغييرات جذرية في الصناعة السمكية، ومـن خـلال هـذه العبـارة  ميل ب200

بين المدير العام للمنظمة تأثير النظـام القـانوني الـدولي الجديـد للبحـار علـى الثـروات الطبيعيـة 

  . )3(و خصوصا على الموارد الحية

 25000 بحـوالي  وثبت حديثا أنه يوجد آلاف الأصناف مـن الأسـماك الـصالحة للغـذاء      

 فقــــط مــــن هــــذه الأنــــواع يعــــيش فــــي الأنهــــار والبــــاقي يعــــيش فــــي %10طــــن مــــن الأســــماك، 

وبجانـب ثـروات القـاع مـن الأسـماك نجـد النباتـات البحريـة والتـي . )4(المحيطات وأعالي البحار

تعتبــر مــصدرا مــن ثــروات القــاع المتجــددة، فهــي ضــرورية كغــذاء للأســماك الراقــدة والمرتحلــة 

منهــا العديــد مــن المــواد الكيماويــة اللازمــة لغــذاء الإنــسان والحيــوان وتزايــدت أهميتهــا ويــستخرج 

بعـــد أن امتـــد الإنـــسان إلـــى زراعتهـــا، ومـــن خـــلال كـــل هـــذا، بمـــا يتفـــق مـــع المبـــدأ الجديـــد مبـــدأ 

التراث المشترك للإنسانية، بحيث تكون محصلة القانون الدولي الجديد للموارد الحيوانية الحيـة 

                                                 
   .25.ص. 1980 ،الكويت. 1 ط.يطاتالنظام القانوني لEبحاث العلمية في البحار والمح . يوسف محمد عطاري- )1(
 .  المرجع السابق.مبدأ التراث المشترك ل?نسانية دراسة قانونية �عماق البحار والفضاء الخارجي والقطب الجنوبي .سامي احمد عابدين - )2(

 .218.ص 
  .100.ص. 1987، 1. الكويت، ع:مجلة الحقوق. »  على الثروة السمكية للدول العربية1982تأثير اتفاقية البحار الجديدة  « .بدرية العوضي - )3(
   .61.ص. المرجع السابق .ا&ستغ�ل السلمي لقاع البحار والمحيطات الدولية خارج حدود الو&ية اBقليمية . عطارييوسف محمد - )4(

   .25. ص.لسابقالمرجع ا .النظام القانوني لEبحاث العلمية في البحار والمحيطات . يوسف محمد عطاري:وله أيضا    
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 البحار، مشتملة، بقدر الإمكان على الأهداف الوطنية المختلفـة، التـي هـي انعكـاس في أعالي

لاخــتلاف الأنظمــة الاجتماعيــة، والاقتــصادية والإنــسانية مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مجــسدة 

لأفضل الخيارات المطروحة للتعامل مع مختلف الاعتبارات والخصائص والتـساؤلات المتـصلة 

  . )1(ة، وبذلك يتحقق التنظيم القانوني الدولي الراسخ للموارد المعنيةبالموارد الحيوانية الحي

 ثانيا: الموارد المعدنية.

لأغـراض هـذه الاتفاقيـة " ، قيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـارمـن اتفا) 1(ورد في المادة        

، وكـذا "قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خـارج حـدود الولايـة الوطنيـة ) المنطقة ( تعني 

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، بمـا فـي ذلـك ) 133(مواردها كما جاءت فـي المـادة 

ولعـل أول مـن نبـه إلـى أهميـة المنطقـة مـن كنـوز هـو الايطـالي . )2(المتعـددة المعـادنالعقيدات 

  .)Hispanicae Advocationae)3 : بعنوان1613 في سنة  له في كتاب نشرجنتليس

  .ما يلي تفاصيل بعض تلك المعادن الموجودة في المنطقةونستعرض في

. الفحم والبترول: الفقرة الأولى  

 وبعد الإمكانيات التي توصلت إليها التكنولوجيا الحديثة في البحث والتنقيب        

  قد عثرت سفينة الأبحاث الأمريكية على فواستخراج الثروات المعدنية ومنها البترول والغاز، 

  

                                                 
: جامعة القاھرة.  لنيل شھادة الدكتوراهةرسالة مقدم. التنظيم القانوني =ستغHل الموارد الحيوانية الحية في أعالي البحار. بسيم جميل ناصر - )1(

  .335.ص. 1979كلية الحقوق، 
  pdf.7ENG/ Brochures/EN/documents/ilesf/jm.org.isa.www://http      : العقيدات المتعددة المعادن، انظرلبيانات حديثة عن - )2(
 .12.ص. المرجع السابق .أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا خارج حدود الو&ية الوطنية. إبراھيم محمد الدغمة - )3(
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ـــين مـــن المنـــاطق الـــضحلة مـــن بحـــر روسآثـــار مـــن حيـــث أن . )1( غـــاز المنـــاجم وغـــاز الايثل

المنــاطق التــي تحتــوي علــى الــنفط فــي بحـــر الــشمال والخلــيج العربــي والقطــب الجنــوبي وعـــدة 

ونجـد أن الخلـيج العربـي وحـده يظـم . )2(أماكن أخرى أثبتت أنهـا مـصادر كبيـرة للغـاز الطبيعـي

  .)3(في العالم على الأقلثلاثة أرباع احتياطي البترول 

  وقد بدأ استغلال قاع البحر واستغلال المعادن الموجودة فيه في انجلترا في مناجم       

Cornouailles erlandو Cumb وكــان الفحـــم أول مــا اســـتخرج مـــن قــاع البحـــر بمعرفـــة 

 . الدول الساحلية

، وقـــد بـــدأ فـــي ســـنة " بـــسكاي "  ومثـــال ذلـــك اســـتغلال منـــاجم الفحـــم الواقعـــة فـــي خلـــيج      

، ومنــذ ثلاثــين عامــا بلــغ الإنتــاج العــالمي مــن منــاجم الفحــم الكائنــة 1905 وتوقــف فــي 1883

 طــن فــي الــسنة، وتتزايــد مقــادير البتــرول الــذي يــستخرج مــن 134000.00تحــت قــاع البحــر 

 14 بــــ 1980، فقـــد أصـــبح الإنتـــاج البحـــري مـــن البتـــرول ســـنة )4(قـــاع البحـــر ســـنة بعـــد أخـــرى

مـن الإنتـاج العـالمي، وبطبيعـة الحـال يمكـن إنتـاج % 10 برميل يوميا أي ما يزيـد علـى مليون

الغـــاز مـــن المنـــاطق التـــي يوجـــد بهـــا البتـــرول، حيـــث أن الغـــاز والـــنفط كلاهمـــا هيـــدروكربونات 

وقد أثبت علم الجيولوجيا  أن قاع المحيطـين الهـادي . )5(مستخرجة من مواد عضوية متشابهة

د ميـــاه الولايـــات المتحـــدة يوجـــد بـــه احتيـــاطي بأرقـــام خياليـــة مـــن اليورانيـــوم و الأطلنطـــي بامتـــدا

                                                 
.  المرجع السابق.بيلفضاء الخارجي والقطب الجنومبدأ التراث المشترك ل?نسانية دراسة قانونية �عماق البحار وا .سامي احمد عابدين - )1(

 ،المجلة المصرية للقانون الدولي .»  المشترك لRنسانية في نطاق اتفاقية القطب الجنوبيثالترا « .سامي أحمد عابدين: وله أيضا. 309.ص
  .233.ص. المرجع السابق

 .14.ص. السابق المرجع .حيطات وباطن أرضھا خارج حدود الو&ية الوطنية أحكام القانون الدولي لقاع البحار والم.إبراھيم محمد الدغمة - )2(
    .29.ص.  المرجع السابق.النظام القانوني لEبحاث العلمية في البحار والمحيطات .يوسف محمد عطاري  - )3(
   .424 – 423:ص.ص. 1962، مكتبة ا#نجلو المصرية: القاھرة. قانون البحار الدولي في زمن السلم. مصطفى الحفناوي - )4(
  .14. ص.نفسه  المرجع.وباطن أرضھا خارج حدود الو&ية الوطنية أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات .إبراھيم محمد الدغمة - )5(
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وهـو يـشكل منطقـة غنيـة . )1(والحديد والذهب والفـضة والرصـاص وغيرهـا مـن المـواد الكيميائيـة

بــالموارد المعدنيــة، وهــي قابلــة للاســتغلال بتكلفــة معقولــة، وأن المحيطــين المتجمــدين الــشمالي 

تكوينهمـا الجغرافـي الخـاص، ومـساحتهما المحـدودة، وصـعوبة اسـتغلال والجنوبي نظرا لطبيعة 

. )2(مواردهما وقلتها في بعض الأحيان، فإنهمـا لا يـشكلان مجـالا صـالحا لاسـتعمال مناطقهمـا

ونجــد أن بعــض الــدول الغربيــة ومنهــا الولايــات المتحــدة واليابــان تقــوم بــإجراء الأبحــاث العلميــة 

 ممــا جعــل الــدول الأخــرى تهــتم بالموضــوع وتكــون لجنــة فنيــة لاســتخراج المعــادن مــن المنطقــة

كمـــا أن المنطقـــة . )3(ولجنـــة قانونيـــة لإجـــراء دراســـات وأبحـــاث فـــي أعمـــاق البحـــار والمحيطـــات

تحتوي على مجموعـة هامـة مـن الرواسـب مثـل الطـين الأحمـر الـذي يغطـي أربعـين مليـون مـن 

تتواجـــد فـــي المحـــيط الهـــادي والهنـــدي ، والطـــين الجيـــري وعقـــد الفـــسفور، والتـــي )4(قـــاع البحـــر

والأطلنطــي، والتــي تحتــوي علــى كميــات مــن الألمنيــوم والتيتــانيوم والحديــد والرصــاص والزنــك 

  .)5(والفانديوم  والزركونيوم

                                                 
 .62 -61:ص.ص.  المرجع السابق.ا&ستغ�ل السلمي لقاع البحار والمحيطات الدولية خارج حدود الو&ية اBقليمية .يوسف محمد عطاري - )1(
كلية الحقوق،  :جامعة حلوان.  لنيل شھادة الدكتوراهةرسالة مقدم. البحث العلمي البحري في القانون الدولي للبحار. محمد حمدي السعيد - )2(

 470.ص. 2003
ة  المتجمدالميثان ھيدراتعي من أنھا استخرجت الغاز الطبي 12/3/2013في  أعلنت اليابان ،على مستوى العالمھي ا#ولى لRشارة في سابقة  - )3(

ويقع حقل الغاز في  . متجمد من جزيئات الميثان الموجودة تحت سطح الماء"قفص " وھيدرات الميثان بمثابة المتوفرة قبالة سواحلھا الوسطى،
 مسحا - المملوكة للدولة- دن ن الوطنية للنفط والغاز والمعاجري شركة الياباُوت ."ھيونشو" كيلومترا من جزيرة 50 علي بعد "نانكاي"حوض 

 تريليون متر مكعب من 1.1وتشير دراسة إلى أن سواحل البHد تحوي  .ومن المتوقع أن تستمر اختبارات ا;نتاج لنحو أسبوعين. لحقل الغاز
 الحكومة امسؤولوويأمل  .ھذا الغاز على أقل تقدير في ھيئة رواسب، وھو ما يعادل استھHك اليابان من الغاز في أكثر من عشر سنوات

وتستورد اليابان احتياجاتھا من الطاقة  .اليابانية أن يتم إتاحة تكنولوجيا إنتاج ھيدرات الميثان لHستخدام العملي في غضون خمس سنوات
ھد العالم عزوفا وقد ارتفعت تكاليف استيراد الوقود بعدما ش. بالكامل من الخارج، حيث = تملك سوى عددا محدودا من مصادر الطاقة الطبيعية

وتبحث دول أخرى بينھا  ."فوكوشيما "نسبيا عن الطاقة النووية بعد الزلزال الذي ضرب اليابان منذ سنوات ودمر مفاعلھا النووي في 
ت ميثان  باستخدام ھيدرا- وكانت تجارب أولية في السنوات ا#خيرة  .الو=يات المتحدة وكندا والصين سبل استخراج الغاز من ھيدرات الميثان

 وتشير ا#بحاث إلى أن الرواسب البحرية قد تشكل  . أظھرت إمكانية استخراج الميثان من ھذه الرواسب-تم العثور عليھا تحت الجليد ا#رضي 
 انظر .المواقعمصدرا ھائH للميثان، إ= أن استغHلھا يشكل بعض الخطورة البيئية، #ن البيئة البحرية التي يوجد فيھا غير مستقرة في كثير من 

 :من الموقع  ،22/05/2013: تاريخ التصفح ،» ھيدرات الميثان الغاز الطبيعي مناليابان تستخرج  «، النھار : على الموقعلالمقا
  .html.498news/ com.24babsahra .www//http 

   .33.ص.  السابقالمرجع  .النظام القانوني لEبحاث العلمية في البحار والمحيطات . عطارييوسف محمد -)4(
. المرجع السابق. بيدراسة قانونية �عماق البحار والفضاء الخارجي والقطب الجنو  المشترك ل?نسانيةثمبدأ الترا .سامي احمد عابدين - )5(

المرجع  .طنيةأحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا خارج حدود الو&ية الو .الدغمةإبراھيم محمد  : وانظر.409.ص
  .19.ص. السابق
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نـه يـرى جانـب مـن إ  إلا أنه بالرغم من الاهتمام الزائد بتطوير مـوارد المنطقـة وحمايتهـا ف     

طقة ليس من المرجح أن تصبح حقيقة واقعة في المستقبل القريـب الفقه أن استغلال موارد المن

جــدا، علــى أن الوســائل الفنيــة لمثــل هــذا الاســتثمار يجــري العمــل علــى تطويرهــا لخدمــة ذلــك، 

ن بعـــض هـــذه المـــواد تـــستحق نظـــرا لازديـــاد الطلـــب العـــالمي علـــى المـــواد الأوليـــة الـــصناعية لأ

ات والدراســات تــشير إلــى أن كميــات هــذه المعــادن ، كمــا أن التوقعــ)1(الاســتثمار فــي المــستقبل

ن التوقعــات بالنــسبة لأســعارها غيــر مــشجعة، هــذا فــضلا عــن إمكانيــة أغيــر معروفــة تمامــا، و

ـــا ـــر فـــي الوضـــع الحـــالي للتكنولوجي ـــة )2(الاســـتغلال التجـــاري غيـــر الكبي ،  كمـــا أنـــه مـــن الناحي

تكــاليف البحـث عــن الـنفط فــي الأخـرى هنـاك مجموعــة مـن المخــاطر التـي لا يمكــن تجاهلهـا، ف

البحــر وأخطــار هــذا البحــث تزيــد عنهــا كثيــرا فــي اليابــسة، ونفقــات حفــر البئــر هــي فــي الغالــب 

 .)3(ثلاثة أضعاف نفقات حفر مثيلتها على البر

  . المعادن التي يمكن إنتاجها من المنطقة: الفقرة الثانية

يطات غير متوفرة للجمهـور إلا بـشكل   إن المعلومات المتعلقة بتوزيع العقيدات في المح     

  : محدود، ومع ذلك فإن الاستكشافات قد وفرت مجموعة من المعلومات الأولية التالية

 اكتــشفت حقــول مــن الــسوائل المعدنيــة الغنيــة بالمعــادن فــي المنــاطق 1981  ففــي عــام      

 المنطقـــة الممتـــدة علـــى أرض المحـــيط تـــشير إلـــى وجـــود ســـلفور الكبريـــت متعـــدد المعـــادن فـــي

الدولية التي يمكن تطويرها اقتصاديا، بالإضافة إلـى احتوائهـا علـى عقيـدات المنغنيـز، كمـا أن 

                                                 
   .25.ص. المرجع السابق .النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة لقانون البحار .عبد القادر محمود محمد محمود - )1(
  . 1985، 41  مجلد،ون الدوليالمجلة المصرية للقان. »  وباطن أرضھاالنظام القانوني لقاع البحار والمحيطات « .محمد يوسف علوان - )2(

 .130.ص 
   .34.ص. السابق المرجع .النظام القانوني لEبحاث العلمية في البحار والمحيطات .يوسف محمد عطاري - )3(



  مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة 
 

 31 

 تقريبــا، يــشير إلــى ² مليــون كــم166تحليــل بعــض منــاطق المحــيط الهــادي الــذي تبلــغ مــساحته 

، كمـــا أكـــدت البعثـــات للقطـــب )1(وجـــود حقـــول مـــن النحـــاس والزنـــك والحديـــد والمعـــادن الأخـــرى

  .  )2(بي وجود فحم الانتراسيت المستخدم في صناعة الحديد الصلبالجنو

 وقد أكد علم الجيولوجيا عـن حقـائق مذهلـة منهـا أن مـا تحـت قـاع المحيطـين الأطلـسي       

والهــــادي بامتــــداد الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة احتيــــاطي بأرقــــام خياليــــة مــــن البتــــرول والفحــــم 

  . )3(ديد والفضة والذهب وغيرها، والمواد الكيماويةوالمعادن الأخرى كاليورانيوم والح

  هذا وقد شكلت اللجنـة التحـضيرية للـسلطة الدوليـة لقـاع البحـار وللمحكمـة الدوليـة أربـع      

لجان خاصة لدراسة المهام الموكولة إلـى اللجنـة التحـضيرية مـن بينهـا اللجنـة الخاصـة الأولـى 

ـــة،  ـــة المنتجـــة مـــن مـــصادر بري ـــاج المعـــادن للـــدول النامي ـــأثرا بإنت والمحتمـــل أن تكـــون الأشـــد ت

  .)4(المستخرجة من المنطقة الدولية

 وقـــد أصـــدرت هـــذه اللجنـــة تقريـــرا يبـــين المعـــادن التـــي يمكـــن إنتاجهـــا، والتـــي توجـــد فـــي       

  : )5(حوض المحيط ونذكر منها

                              .                        قشور المنغنيز و العقيدات المؤلفة من عدة معادن-

  .الفلذية الحديدية من أصل بركانيالرواسب و  الخامات الكبريتية المتعددة المعادن-
                                                 

  .489 - 488:ص.ص.  المرجع السابق.القانون الدولي للبحار .محمد الحاج محمود - )1(
   .309.ص. المرجع السابق. سانية دراسة قانونية �عماق البحار والفضاء الخارجي المشترك ل?نثمبدأ الترا .سامي احمد عابدين - )2(
دراسة #ھم أحكام التحكيم والقضاء الدوليين : دور التحكيم والقضاء الدوليين في تسوية منازعات الحدود البحرية. حسني موسى محمد رضوان - )3(

بودبزة : وانظر .146.ص. 2010كلية الحقوق، : أسيوط جامعة . شھادة الدكتوراه لنيلةرسالة مقدم. الصادرة في منازعات الحدود البحرية
 .2004-2003كلية الحقوق، : جامعة الجزائر .رسالة مقدمة لنيل شھادة الماجستير. 1982 ا#بعاد ا;نمائية لقانون البحار الجديد لسنة. جھيدة

  .51.ص
 .يليھا  وما128.ص. 1993، 49، مجلد  المجلة المصرية للقانون الدولي.»تحضيرية تقرير حول أعمال اللجنة ال  «.صHح الدين عامر - )4(
  :مكامن البحار  - )5(

   عمر ا&ستھ�ك                                       الكمية                             المعدن
  .  عام100 ألف عام، احتياطات اليابسة تكفي 20 يكفي العالم       ون طن                        بلي48ا#لمنيوم                        
  . عام100 عام، احتياطات اليابسة تكفي 400 يكفي العالم        مليون طن                    358المنغنيز                         
  . عام40 ألف سنة، احتياطات اليابسة تكفي 200   يكفي العالم     بليون طن                       7,9النحاس                         

  .        عام40 ألف سنة، احتياطات اليابسة تكفي 200    يكفي العالم   بليون طن                      14,7   النيكل                       
 .299.ص. ]ت.ب[منشأة المعارف، : ا;سكندرية. يدةالقانون الدولي البحري في أبعاده الجد. محمد طلعت الغنيمي: انظر   
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  . النفط والغاز، الكروميت وكبريتات النيكل والبلاتنيوم-

  .)1( الطاقة الحرارية الأرضية-

 مــصدر للمعــادن التــي يمكــن اســتغلالها بــصفة كبــرأ هــذا ويمكــن أن تكــون ميــاه البحــر       

مــــن الاحتيــــاط العــــالمي مــــن  %80نــــه يقــــدر أن المحــــيط يحتــــوي علــــى إمــــستديمة، وبالفعــــل ف

الموارد، إلا أن العناصر الوحيـدة المـستخرجة تجاريـا فـي الوقـت الحـالي علـى نطـاق واسـع مـن 

 .مياه البحر هي المنغنزيوم، البرومين، والماء الثقيل 

  :ع أهم الصناعات المعدنية البحرية فهيوأما مواق

  . مناجم الرمال والحصى في اليابان،  بحـر الشمال-

  . مناجم الماس،  في جنوب إفريقيا،  ناميبيا-

  . إنتاج الملح في بلدان مختلفة-

  .)2(معدن المنغنزيوم في الولايات المتحدة و مركبات المنغنزيوم -

ذهل في الإمكانيات والآلات التي يمكن استخدامها   وقد واكب هذه الكشوفات تطور م     

  أن تطور إنسانا ) شل( ، فعلى سبيل المثال استطاعت )3(للتنقيب عن تلك الثروات واستثمارها

  

  

                                                 
 .18.ص. المرجع السابق .أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا خارج حدود الو&ية الوطنية .إبراھيم محمد الدغمة - )1(
  .222.ص .السابق المرجع .البحر مستقبلنا :تقريراللجنة العالمية المستقلة للمحيطات. ماريو سوارش - )2(
رقما قياسيا جديدا بالوصول إلى عمق " مارينا"  خHل محاولة الغوص الثانية في خندق "جياو لونغ "حققت الغواصة الصينية المأھولة  - )3(

ة حاليا  تحت مستوى سطح البحر، وقال علماء صينيون أنه بعد تسجيل الغواصة ھذا الرقم القياسي يقوم العلماء على متن الغواصمتر 6908
بجمع عينات من المياه ويضعون عHمات في قاع البحر، ومن المقرر أن تقوم الغواصة بأربع محاو=ت أخرى تھدف إلى الغوص مسافة أعمق 

   :الموقع على لالمقا انظر.  متر تحت مستوى سطح البحر7000سعيا لتحقيق الھدف من التجارب وھو الوصول إلى عمق 
 LjohioQxo63 = v ?watch/ com .youtube. www // http22/05/2013: ، تاريخ التصفح.   
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 قادر على أن يقوم على قاع البحر والمحيط بأعمال تعادل مـا يـستطيع أن Mobotآليا باسم 

  .)1(آلة حفر عادية في البريؤديه فريق من الخبراء على الرصيف باستخدام 

أن اســــتثمار الثــــروات الكامنــــة فــــي قــــاع _ علــــى إيجــــازه _   ويتــــضح مــــن هــــذا العــــرض      

المحيطــات لــم يعــد إلا مــسألة وقــت، بــل إن الوقــت أصــبح ثانويــا بالنــسبة للاعتبــارات الماليــة، 

اجـــة ن العـــالم يتجـــه بكـــل ثقلـــه بفعـــل الحإورغـــم كـــل مـــا يواجـــه هـــذا الاســـتثمار مـــن صـــعاب فـــ

ـــة  ـــق بـــه مـــن المـــوارد الكامنـــة فـــي الأرض والتـــي تعـــد غيـــر كافي ـــه خاصـــة مـــا تعل المتزايـــدة إلي

 . )2(لمواجهة متطلبات المجتمع العالمي

  .أهمية البحث العلمي والأهمية السياسية والإستراتيجية للمنطقة: الفرع الثاني

دولي مـن جوانـب متعـددة وتبرز أهمية وضع هذا النظـام القـانوني لمنطقـة قـاع البحـر الـ       

أبرزها الجوانب الاقتصادية والعلمية والإستراتيجية والقانونية، وقد تعرضنا للجانـب الاقتـصادي 

مبينـا الأهميــة الاقتـصادية لقــاع البحـر والمحــيط الــدولي مـدعما بالبيانــات والأرقـام الرســمية ومــا 

يحكـم استكـشاف واسـتغلال تستلزمه منطقة التراث المـشترك للإنـسانية مـن وضـع نظـام قـانوني 

وسنتعرض للجانب العلمي مـن وجهـة الاسـتغلال الـسلمي ونكتفـي بـالتعرض للجوانـب . مواردها

  .الأخرى الإستراتيجية من جهة والقانونية من جهة أخــرى

  

  

  

                                                 
   .1189.ص]. ت.ب[ ،منشأة المعارف :ا;سكندرية. ا�حكام العامة في قانون ا�مم قانون الس�م. محمد طلعت الغنيمي - )1(

  .36.ص. جع السابقالمر .النظام القانوني لEبحاث العلمية في البحار والمحيطات .يوسف محمد عطاري: وانظر أيضا    
  .1190.ص. المرجع السابق. ا�حكام العامة في قانون ا�مم قانون الس�م. محمد طلعت الغنيمي - )2(
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 .أهمية البحث العلمي: الفقرة الأولى

 ترومـــانلـــرئيس  حـــين أعلـــن ا1945بـــدأ الاهتمـــام بالبحـــث العلمـــي البحـــري بعـــد عـــام        

سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على مصادر الثروة فـي قـاع الجـرف القـاري، فظهـرت بـذلك 

 جــورج ســيلالحاجــة إلــى وضــع قواعــد تــنظم البحــث العلمــي فــي المنطقــة، وقــد طالــب الأســتاذ 

 فـــي مـــسودة حـــوار لجنـــة القـــانون الـــدولي بـــشأن مبـــدأ حريـــة Interaliaبأهميـــة اســـتبقاء عبـــارة 

ي البحـــار، بـــسبب أن هنـــاك حريـــات أخـــرى غطتهـــا هـــذه المـــادة مثـــل حـــق القيـــام بالبحـــث أعـــال

  .)1(العلمي

 وقد اهتمت الدول الساحلية وغير الساحلية بمحاولات البحـث العلمـي رغبـة فـي المعرفـة       

وتأكيد المعلومات المتعلقة بجيولوجيا قـاع البحـار والمحيطـات، ومعرفـة إنتاجيـة الثـروات الحيـة 

ن الملاحظ أن الفهم الجيد لدرجات الحرارة بالمحيط والتيارات ضرورية لمعرفة توزيـع الثـروة وم

، بمـا يمكـن أن يـزوده المحـيط للعـالم )2(السمكية خلال فترات العام والمناطق التي تهـاجر إليهـا

، كمــا أن البحــث العلمــي فــي أعــالي البحــار يــؤدي إلــى معرفــة كــل دولــة بحــدود )3(مــن الــسمك

القــاري، وتواجــد العقيــدات المعدنيــة، وامتــدادها داخــل منطقــة التــراث المــشترك للإنــسانية جرفهــا 

ـــائج  ـــدنا بنت ـــة البحـــث العلمـــي تكمـــن فـــي تزوي ـــد المـــنعم محمـــد داود أن أهمي ـــدكتور عب ويـــرى ال

، ولتلافي سلبياته، أو السيطرة عليه، بالإضـافة إلـى معرفـة الثـروات المعدنيـة )4(التلوث البحري

  .)1( مما يسهل استثمار قيعان البحار والمحيطاتوالنباتية

                                                 
)1( -

 
.84.ص.  المرجع السابق. للبحار الجديدالقانون الدولي .صHح الدين عامر

  

.161.ص .1999 المعارف،منشأة  :ا;سكندرية .1ط .ةالقانون الدولي للبحار والمشك�ت البحرية العربي. عبد المنعم محمد داود - )2(
  

)3( -
 

.59.ص.  المرجع السابق.النظام القانوني لEبحاث العلمية في البحار والمحيطات .يوسف محمد عطاري
 

      العميقة لبيئة ھذه المقالة سوف تستعرض مختلف الدراسات التي توجز كيف تلوث الجسيمات يشكل تھديدا، من خHل التعدين في قاع البحار - )4(
 .المحيطات     
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       وقــــد جــــاء فــــي الجــــزء الحــــادي عــــشـر بخــــصوص إجــــراء البحــــث العلمــــي فــــي المنطقــــة 

مـــن ذات الاتفاقيـــة نجـــد أنهـــا أجـــازت للـــسلطة  )143(وبـــالرجوع إلـــى الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 

إمكانيــة المــشاركة فــي ذلــك الدوليــة أن تجــري البحــث العلمــي فــي نطــاق المنطقــة البحريــة مــع 

، علــى أن يكــون الــسلوك العــام للــدول فيمــا )2(البحــث عــن طريــق عقــود تــتم طبقــا لــذلك الغــرض

يتعلــق بالمنطقــة متفقــا مــع المبــادئ المدرجــة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة وقواعــد القــانون الــدولي 

  .)3(متبادلالأخرى لمصلحة صيانة السلم والأمن والنهوض بالتعاون الدولي والتفاهم ال

 أمــا عــن الوســائل التــي يــتم مــن خلالهــا البحــث البحــري فهــي كثيــرة ومتعــددة، وبعــضها       

يدخل في نطاق التكنولوجيا المحظور نشرها والتي تنفرد بها بعـض الـدول عـن الأخـرى، والتـي 

تـــشمل الأجهـــزة القائمـــة والمعـــدات الثابتـــة فـــي قـــاع البحـــر والغواصـــات والـــسفن بالإضـــافة إلـــى 

هـــزة الاستـــشعار مـــن بعـــد والأقمـــار الـــصناعية، ويـــرى الـــدكتور عمـــرو محمـــد ســـامح بجـــواز أج

استخدام جميع المناهج والوسـائل اللازمـة لممارسـة أنـشطة البحـث العلمـي البحـري مـا لـم يوجـد 

فـضلا عمـا تقـدم مـن اعتبـارات خاصـة . )4(نص خاص يحظـر اسـتخدام وسـيلة أو مـنهج معـين

نـــه يعتبـــر مـــن الوســـائل الأكثـــر أهميـــة لفهـــم البيئـــة البحريـــة إي، فبأهميـــة البحـــث العلمـــي البحـــر

نـه يـؤدي إلـى فهـم لجيولوجيـا قـاع البحـر والمحـيط ومعرفـة إنتاجيـة الثـروات أبشكل شامل، كما 

  . )5( الحية للمحيط والتركيب الكيميائي لذلك المحيط

                                                                                                                                                         
= John Warren Kindt. Particulate Pollution and the Law of the Sea. Boston College Environmental Affairs 
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 المنطقـة الدوليـة        هذا ويـشكل البحـث العلمـي وجهـا مـن أوجـه التعـاون الـدولي فـي مجـال

ولجميــع الــدول بغــض النظــر عــن . )2(ولــصالح الإنــسانية جمعــاء )1(وذلــك للأغــراض الــسلمية

موقعهــا الجغرافــي، وكــذلك للمنظمــات الدوليــة المختــصة الحــق طبقــا للجــزء الحــادي عــشر مــن 

فــي إجــراء البحــث العلمــي البحــري فــي العمــود المــائي خــارج حــدود المنطقــة ) 256(الاتفاقيــة 

و بعد المنطقة الاقتصادية يكون لجميع الدول الساحلية وغيـر الـساحلية . تصادية الخالصةالاق

و للمنظمــات الدوليــة، الحــق فــي ممارســة حريــة البحــث العلمــي البحــري كواحــدة مــن الحريــات 

  .)3(المقررة في أعالي البحار

ـــار البحـــث العلمـــي فـــي المحـــيط مـــصلحة  عامـــة        وفـــي هـــذا الإطـــار الجديـــد يمكـــن اعتب

وكمــصلحة عامــة يجــب أن يتمتــع بحمايــة خاصــة فــي كامــل المحــيط ســواء . للجماعــة الدوليــة

داخـــل الولايـــة الوطنيـــة أو خارجهـــا، علـــى أن يخـــضع البحـــث العلمـــي للوقايـــة الـــضرورية فقـــط 

اللازمـة لحمايـة المـصالح الحيويــة الحقيقيـة للـدول الـساحلية فــي منـاطق بحريـة خاضـعة للولايــة 

الــدول، وكمــصلحة عامــة للجماعــة الدوليــة أيــضا يمكــن أن يكــون البحــث العلمــي الوطنيــة لتلــك 

خاضعا لتنظيم دولي غير متحيز للتقليل من احتمال سوء الاستعمال، لـضمان مكاسـب عادلـة 

 . )4(وواضحة لجميع أعضاء الجماعة الدولية
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  .الأهمية السياسية والإستراتيجية للمنطقة: الفقرة الثانية

ن للبحــر أهميــة بالغــة مــن ناحيتيــه الــسياسية والإســتراتيجية فــي آن إعمــا تقــدم، فــ فــضلا       

نــه إواحــد، ولــو تركــت إمكانيــة استكــشاف قــاع البحــر والمحــيط واســتغلال مــوارده دون تنظــيم، ف

يترتـــب علـــى ذلـــك إمكانيـــة تعـــدد المـــستغلين ممـــا يـــؤدي إلـــى التعـــارض فـــي المـــصالح ونـــشوب 

فـات التـي قـد تثـور إذا مـا سـعت إلـى مباشـرة نـشاط الاسـتغلال الخلافات بين الدول، هذه الخلا

، وهو الأمر الذي نشهده في الوقت الحاضر، ومثال ذلك المنازعـات التـي )1(في نفس المنطقة

نــشبت بــين دول بحــر الــشمال بخــصوص اســتغلال مــوارد بحــر الــشمال، ممــا ترتــب عليــه إثــارة 

م تلــك المحكمــة الــشهير الــصادر فــي عــام الموضــوع وطرحــه أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، وحكــ

1969)2( .  

  بالإضـــافة إلـــى التعـــارض بـــين الـــدول الناميـــة والـــدول المتقدمـــة صـــناعيا والتـــي تحـــاول      

الاستئثار باستغلال مناطق قيعان البحار والمحيطات الدولية وجنـي فوائـدها دون أن تتخـذ مـن 

ول الناميــة والإفــادة مــن عائــداتها، وهــو الوســائل مــا يتــيح فرصــة الاشــتراك فــي الاســتغلال للــد

نه تعـاظم خطـورة المواجهـة بـين الكتلتـين، ممـا يهـدد الـسلم والأمـن الـدوليين أالأمر الـذي مـن شـ

وهنــــاك تعــــارض آخــــر بــــين مــــصالح البلــــدان الــــساحلية ومــــصالح البلــــدان المغلقــــة والمتــــضررة 

انهـــا مـــن المنطقـــة جغرافيـــا، والتـــي تـــسعى للوصـــول إلـــى المنطقـــة بغـــرض تعويـــضها عـــن حرم

ٕوقـــد طالبـــت هـــذه الـــدول بحريـــة المـــرور والوصـــول إلـــى المنطقـــة والـــزام . الاقتـــصادية الخالـــصة

الـــدول الـــساحلية بـــالاعتراف بهـــذا الحـــق لكـــي يتـــسنى لهـــا ممارســـة حقوقهـــا بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك 
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الـدول ، بعكـس )1(المتعلقة بحرية أعالي البحار، والاستفادة من مبدأ التـراث المـشترك للإنـسانية

  . )2(الساحلية التي تسعى خلاف ذلك وعرقلتها بهدف منعها من الوصول إلى المنطقة الدولية

 ومن هنا تبرز الأهمية الملحة لتنظيم المنطقة بطريقة تسمح بإيجاد تنظيم قـانوني يمنـع       

  .)3(حدوث الخلافات والمخاطر بين الدول عن طريق التعاون والحوار

العـــسكرية ظهـــر وضـــع جديـــد فمنـــذ إبـــرام اتفاقيـــات جنيـــف لقـــانون البحـــار  فمـــن الناحيـــة       

اســـتعمل بعــــض الــــدول منـــاطق قــــاع البحــــار والمحيطـــات لتخــــزين جانــــب كبيـــر مــــن الأســــلحة 

الإســـتراتيجية ووســـائل التـــدمير الجمـــاعي، وكـــذا اســـتخدامها كحقـــل للتجـــارب الذريـــة، وكميـــدان 

ل لهـا الهـرب مـن أجهـزة الرقابـة الأجنبيـة، وهـذا تنتقل فيـه الغواصـات الذريـة البحريـة، ممـا يـسه

أمر تبرز أهميته الكبرى بالنسبة للدول التي تمتلك وتنتج الأسلحة البحرية والتي تقابلـه خطـورة 

نه الإضـــرار أ، كمـــا مـــن شـــ)4(تهديـــد للـــسلم والأمـــن الـــدوليين وتهديـــد مـــصالح الـــدول الـــصغيرة 

 جمعــاء، والتــي تتمثــل فــي إعاقــة الاســتخدام بالمــصالح الاقتــصادية للمجتمــع الــدولي والبــشرية

 Arvid، وهـذا مـا عبـر عنـه الـسفير )5(ٕالسلمي لهـذه المنطقـة ومواردهـا، وفـي تلويثهـا واتلافهـا

Pardo إلــى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة عــن خوفــه مــن أن التقــدم المــضطرد تــه  فــي مذكر

لقــاع البحــار والمحيطــات ممــا للــدول الــصناعية تقنيــا يمكــن أن يــؤدي إلــى التملــك والاســتغلال 
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، ويـــستنزف الثـــروات والمـــوارد لـــصالح فئـــة )1(يعمـــل علـــى اســـتغلال القـــاع للأغـــراض العـــسكرية

قليلة من الدول، وهذا ما أصرت عليـه معظـم الوفـود أثنـاء انعقـاد مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث 

فيـه الجمعيـة العامـة لقانون البحار على ضرورة تضمين هـذا المبـدأ فـي الاتفاقيـة، الـذي أكـدت 

علــــــى أهميــــــة الاتفاقيــــــة وعلــــــى أهميتهــــــا الأساســــــية بالنــــــسبة لحفــــــظ الــــــسلم والأمــــــن الــــــدوليين 

، ليـــتم حـــسم الخـــلاف بـــين الـــدول وذلـــك بجعـــل المنطقـــة مفتوحـــة لاســـتغلالها مـــن )2(وتعزيزهمـــا

 جميع الدول ساحلية أو غير ساحلية دون أي تمييز بينهـا بـشرط اسـتغلالها للأغـراض الـسلمية

  .)3(فقط

 وقد أثار التطبيق العملي لاستخدام واستكشاف المنطقة كثير من المشكلات القانونية       

التي تحتاج إلى حل لها في إطار تنظيم قانوني يحكم المنطقة، ومن أهم مظاهره تحديد 

حقوق الاستكشاف والاستغلال في المنطقة من حيث مداها ومن حيث الأهمية في مباشرة 

، ومدى حقوق الدول الساحلية والدول )4( ووفقا لشروط وقواعد الاستغلالالنشاطات،

، والمتضررة جغرافيا من حيث حقوقها في المشاركة في استغلال المنطقة، ومن )5(الحبيسة

  لية عن الأضرار التي قد تحدث نتيجة لأعمال الاستكشاف ؤوهذه المظاهر أيضا تحديد المس
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   .81.ص. السابق  المرجع.ارج حدود الو&ية اBقليميةا&ستغ�ل السلمي لقاع البحار والمحيطات الدولية خ .يوسف محمد عطاري - )4(

  .41.ص.  المرجع السابق.النظام القانوني لEبحاث العلمية في البحار والمحيطات . يوسف محمد عطاري:له أيضاو
، وفي حكمھا أيضا  No Coast Statesھي الدول التي تقع بعيدا عن البحار وليس لھا شواطئ  locked States  - Landالدول الحبيسة  - )5(

الدول التي رغم وجود شواطئ لھا إ= أن ھذه الشواطئ ليست بدرجة تسمح لھا با=تصال بمناطق قاع البحر الدولي وليس لھا امتدادات قارية 
 . Shelf Locked Stetesويطلق عليھا 
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ضــافة إلــى البحــث العلمــي البحــري عــات الناتجــة عــن ذلــك، بالإوالاســتغلال، وكيفيــة حــل النزا

  .)1(المحافظة على البيئة البحرية في المنطقةو

       كــل هــذه العوامــل والاعتبــارات تــستدعي إلــى أهميــة وجــود وســيلة أو نظــام قــانوني يحكــم 

مــــم قـــاع البحـــار والمحيطــــات، وفقـــا لمبـــادئ العــــدل والإنـــصاف والمـــساواة، وتعزيــــزا لميثـــاق الأ

المتحــدة فــي تعزيــز الأمــن والــسلم الــدوليين، ورغبــة المجتمــع الــدولي فــي التعــاون والحــوار علــى 

أســس قانونيــة، وتنظيمــه كمجتمــع إنــساني حقيقــي، تتجــاوز فيــه قواعــد القــانون مرحلــة التجريــد 

القـانوني، إلــى واقعيــة قانونيــة لخدمـة وتحقيــق رفاهيــة جميــع شــعوب العـالم، ومــن أجــل كــل هــذا 

، لتتـــضمن أحكامـــا كاملـــة ووافيـــة للنظـــام 1982اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار جـــاءت 

، رغــم رفــض بعــض الــدول الــصناعية التوقيــع بحجــة أن الجــزء )2(القــانوني الــذي يحكــم المنطقــة

الحادي عشر من الاتفاقيـة الجديـدة لا يلبـي مطالبهـا وفـي مقـدمتها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

ٕملكة المتحدة وايطاليا بصفة خاصة وهـو مـا دفـع بالولايـات المتحـدة إلـى التـصويت وألمانيا والم

ن جهود الأمين العام للأمم المتحـدة خـلال مـشاورات غيـر رسـمية إف. ضد الاتفاقية عند إقرارها

، قد أسفرت عن إعداد اتفاق تنفيذي للاتفاقية الجديدة للجـزء 1994 حتى 1989استمرت من 

 قبـل شـهور قليلـة مـن 1994رته الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة فـي عـام الحادي عشر منها أق

وتم بموجبه إجـراء تعـديلات علـى الجـزء . )3(1994 نوفمبر 16دخول الاتفاقية حيز النفاذ في 

                                                 
   .38.ص. المرجع السابق .ا خارج حدود الو&ية الوطنيةأحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھ .إبراھيم محمد الدغمة - )1(
    .99.ص.  المرجع السابق،المجلة المصرية للقانون الدولي .» النظام القانوني لقاع البحر « .إبراھيم محمد العناني - )2(
ء الحادي عشر من اتفاقية ا#مم المتحدة  بد= من الجز1994لمعرفة جذور الخHف التي دعت الجمعية العامة إلى إقرار تنفيذي جديد عام  - )3(

  :  انظر1982
- 1996دار النھضة العربية، : القاھرة . » الجوي- البحري – البري «الشخصية الدولية اBقليم  .2ج: القانون الدولي العام. علي إبراھيم

 .312- 302 :ص.ص. 1997
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الحـــادي عـــشر مـــن الاتفاقيـــة وبعـــض ملاحقهـــا ومرفقاتهـــا قبـــل أن تـــدخل دائـــرة النفـــاذ لترضـــية 

  .)1(الولايات المتحدة الأمريكية الدول الصناعية المتقدمة، وخاصة 

  . المبادئ والسياسات الخاصة بالمنطقة: المطلب الثالث

 بينـــت الاتفاقيـــة نظـــام المنطقـــة بالاعتمـــاد علـــى عـــدة مبـــادئ أساســـية أوضـــحت مجـــال       

 تعيـين الوســط الجغرافـي لتطبيـق نظـام قــاع إنتطبيقهـا خاصـة مـن الناحيـة الجغرافيــة، وبهـذا، فـ

مــن الاتفاقيــة، والتــي تتناســب ) 134(ق ومــا هــو منــصوص عليــه وأحكــام المــادة البحــار، يتطــاب

ـــالجرف القـــاري، والخاصـــة ببيـــان  ـــة المتعلقـــة ب ـــدورها مـــع أحكـــام الجـــزء الـــسادس مـــن الاتفاقي ب

خطــوط الحــد الخــارجي خــارج حــدود الولايــة الوطنيــة، وتخــضع خطــوط الحــد الخــارجي لحــدود 

 البحريـــة قـــاع البحـــار والمحيطـــات دها، اعتبارهـــا الأصـــقاعالولايـــة الوطنيـــة والتـــي يبـــدأ فيمـــا بعـــ

تطبــق عليهــا أحكــام المنطقــة، للإعــلان الواجــب عــن الخــرائط أو قــوائم الإحــداثيات الجغرافيــة و

  .من الاتفاقية) 84(طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 

هــا القاريــة     وتخــضع المنطقــة لتحديــد الــدول الــساحلية لخطــوط حــدودها الخارجيــة لجروف   

ولكــن هــذا التحديــد غيــر الــدقيق ســيحدث مــشاكل عديــدة فــي المــستقبل بــين الــسلطة مــن جهــة 

والــدول الــساحلية مــن جهــة أخــرى، ومــن هنــا نــصت الاتفاقيــة علــى بعــض الأحكــام لحــل هــذه 

ن تجري الأنشطة في المنطقة المتعلقة بمكامن المـوارد عبـر حـدود أالمشاكل المحتملة، وذلك ب

وطنية، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق ومصالح الدول الساحلية الأخـرى التـي تمتـد ولايتها ال

                                                 
   .84 - 83:ص.ص. 1998، على للثقافةالمجلس ا# .للبحارالقانون الدولي الجديد . صHح الدين عامر - )1(
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تلك الموارد عبر ولايتها، وأن تجري مع الدولة مشاورات، تشمل نظاما للإخطـار المـسبق بغيـة 

  . )1(تفادي التعدي على تلك الحقوق والمصالح

 والعمليـــة لنظـــام المنطقـــة وكيفيـــة   إلا أن الاتفاقيـــة وهـــي بـــصدد وضـــع الأســـس القانونيـــة     

اســتغلالها، فقــد اســتندت إلــى عــدة مبــادئ لترســيخ هــذا النظــام القــانوني الجديــد لأعمــاق البحــار 

لتقــره الأســرة الدوليــة فــي قرارهــا الــصادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي . والمحيطــات

لمنطقـة والتـي ظهـرت فـي ، ولمجموعـة مـن الـسياسات الخاصـة با)2()25 / 2749(قرارها رقـم 

  .1982الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة  لقانون البحار 

  . المبادئ التي تحكم المنطقة:الفرع الأول

ــــة الدوليــــة مــــن قــــاع البحــــار       ــــة لهــــذه المنطق ــــادئ أو الملامــــح القانوني ــــشير إلــــى المب   ون

  : والمحيطات

  . استغلال موارده المعدنية: أولا

ويقــصد بهــا جــل المــوارد المعدنيــة والــصلبة أو الــسائلة أو الغازيــة فــي موقعهــا الأصــلي        

في المنطقة والموجودة في قاع البحر أو تحته، بما في ذلك السلاسل العقديـة متعـددة المعـادن 

  :ويترتب على ذلك مجموعة من النتائج تلتزم من خلالها كافة الدول). أ / 133(

  

                                                 
 .1982من اتفاقية ا#مم المتحدة لقانون البحار ) 1 / 142( المادة  - )1(
  .144.ص . المرجع السابق. أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا خارج حدود الو&ية الوطنية.ةإبراھيم محمد الدغم - )2(
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خــاص بالمنطقــة لا يمــس بالوضــع القــانوني للميــاه العلويــة والحيــز أن النظــام القــانوني ال .1

مـن ) 135(الجوي الـذي يعلوهـا، ولا بأيـة حقـوق ممنوحـة أو ممارسـة عمـلا بـنص المـادة 

 .الاتفاقية

أن هـــذا النظـــام القـــانوني الخـــاص بالمنطقـــة لا يمـــس بتعيـــين الحـــدود الخارجيـــة للجـــرف  .2

اقـات المتعلقـة بتعيـين الحـدود فيمـا بـين الـدول القاري وفقـا للجـزء الـسادس أو بـصحة الاتف

 .)1(ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة

ونصت على أن تجري الأنشطة فـي المنطقـة " 2"و"1"في فقرتيها ) 142(وجاءت المادة  .3

فيمــا يتعلــق بمكــامن المــوارد الممتــدة فيهــا عبــر حــدود الولايــة الوطنيــة مــع مراعــاة الحقــوق 

ويـتم ذلـك عـن . )2(ية دولة ساحلية تمتد تلك المكامن عبـر ولايتهـاوالمصالح المشروعة لأ

طريـــق المـــشاورات مـــع هـــذه الـــدول الـــساحلية حتـــى تتفـــادى أي مـــشاكل يمكـــن أن تحـــدث 

مـــستقبلا، أو الإخطـــار فـــإذا تـــم الاســـتغلال للمـــوارد داخـــل الولايـــة الوطنيـــة فيـــشترط أخـــذ 

وتــضيف أيــضا ذات المــادة . نيــة لهــاموافقــة هــذه الــدول طالمــا أن ذلــك داخــل الولايــة الوط

بــأن لا يمــس هــذا النظــام القــانوني للمنطقــة بحــق الدولــة الــساحلية فــي اتخــاذ الإجــراءات 

الضرورية لمنع التلوث أو تخفيف أو إزالة خطر شديد علـى سـواحلها أو علـى مـصالحها 

 ).142/3(المتصلة إذا ترتب على الأنشطة في المنطقة حدوث تلوث 

  

 

                                                 
 .1982من اتفاقية ا#مم المتحدة لقانون البحار ) 4/ 134( المادة  - )1(
  .167.ص.  المرجع السابق.أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا خارج حدود الو&ية الوطنية .إبراھيم محمد الدغمة - )2(
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  . نطقة لصالح الإنسانية جمعاءالم: ثانيا 

       يترتب على فكرة المنطقة لصالح الإنسانية جمعاء خروجها عن نطـاق الـسيادة الوطنيـة 

  :لأي دولة تدعي أن لها عليها ولاء وطني، وأنها تتصرف فيها كيفما شاءت، وهي كالآتي

  .يجب استغلال المنطقة لصالح الإنسانية جمعاء_ 1

فة الأنشطة فـي المنطقـة باعتبارهـا تراثـا مـشتركا للإنـسانية تـتم ممارسـته  بحيث تجري كا      

لـــصالح الإنـــسانية كلهـــا بحيـــث تعـــود الفائـــدة علـــى الـــدول جميعـــا بـــاختلاف موقعهـــا الجغرافـــي 

ســـاحلية كانـــت أو غيـــر ســـاحلية، مـــع مراعـــاة مـــصالح الـــدول الناميـــة والـــشعوب التـــي لـــم تنـــل 

، وذلـك وفقـا لقـرار )1(لذاتي التي تعترف بهـا الأمـم المتحـدةالاستقلال الكامل أو مناطق الحكم ا

 .)2(وسائر قرارات الجمعية العامة ذات الصلة) 15_د( 14/15الأمم المتحدة رقم 

  .انتفاء السيادة على أي جزء من المنطقة_ 2

لا يجوز لأي دولة أن تدعي أو تمارس السيادة أو الحقوق السيادية علـى أي جـزء مـن 

واردهـا، كمــا لا يحـق لأي شــخص طبيعـي أو اعتبـاري الاســتيلاء علـى ملكيــة أي المنطقـة أو م

  .)3(جزء من المنطقة 

 وقد أقرت الاتفاقية بانتفاء وجه الحـق فـي الادعـاء أو الممارسـة مـن هـذا القبيـل للـسيادة       

أو الحقــوق الــسيادية، بالإضــافة إلــى ذلــك التخلــي عــن التكييــف الــذي كــان ينظــر إلــى المنطقــة 

ن الاتفاقيـة لـم تتـرك مجـالا للـدول فـي تقـدير إورغـم ذلـك فـ. )4(باعتبارها مالا مباحـا لا مالـك لـه

                                                 
 .113.ص. المرجع السابق .ن الدولي العامالمتبادل بين التقدم العلمي والتكنولوجيا والقانو التأثير .مصطفى سHمة حسين - )1(
   .1982من اتفاقية ا#مم المتحدة لقانون البحار ) 140(المادة  - )2(
  .238.ص. المرجع السابق .1982 النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة .عبد القادر محمود محمد محمود - )3(
  .825.ص. المرجع السابق. راسة القانون الدولي العاممقدمة لد .صHح الدين عامر - )4(
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ٕكيفيـــة الاســـتغلال وانمـــا أقـــرت نظامـــا قانونيـــا يـــتم مـــن خلالهـــا مراقبـــة الأنـــشطة التـــي تـــتم فـــي 

المنطقــة والمتمثلــة فــي الــسلطة الدوليــة، بــدلا مــن ســيطرة بعــض الــدول ذات الإمكانيــات التقنيــة 

عاليــة التــي تفتقــر لــدى الــبعض الآخــر، ولا تــستطيع دولــة أو شــخص طبيعــي أو اعتبــاري أن ال

يدعي أن له حقوقا سيادية بشأن المعادن التي تستخرج منها للتحديـد الـوارد فـي الجـزء الحـادي 

مـن الاتفاقيـة، واقتـران نظـام الاسـتغلال باعتبـار المنطقـة تراثـا مـشتركا للإنـسانية ) 137(عشر 

ى مرحلـــة التـــدويل الإيجـــابي الـــذي يتجـــاوز مجـــرد تقريـــر الحريـــات أو الـــرخص، ويقـــوم ينتقـــل إلـــ

علــــى إيجــــاد الأنظمــــة التــــي تــــسمح بــــإدارة ذلــــك التــــراث المــــشترك إدارة دوليــــة جماعيــــة لفائــــدة 

 . )1(المجتمع الدولي بأسره

  .يقع التزام عام على الدول في سلوكها _ 3

ٕ القـــانوني الـــذي يحكـــم المنطقـــة والا تعرضـــت   يجـــب علـــى الـــدول عـــدم مخالفـــة النظـــام     

ولية القانونيــة عــن أي تقــصير يقــع مــن جانبهــا، ســواء تمــت مباشــرتها مــن قبــل وكــالات ؤللمــس

حكوميــة أو وحــدات مــستقلة غيــر حكوميــة أو أشــخاص خاضــعين لولايتهــا أو يعملــون لحــسابها 

الأمـم المتحـدة وقواعـد القـانون  مع المبادئ المقـررة بميثـاق ة، ومتفق)2(بما يطابق النظام الدولي

  .الدولي المتعلقة بمصلحة السلم والأمن الدوليين والنهوض بالتعاون الدولي والتفاهم المتبادل

  

  

  

                                                 
  .364.ص. المرجع السابق. القانون الدولي للبحار .صHح الدين عامر - )1(
 .215.ص.  المرجع السابق.1982النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة  .عبد القادر محمود محمد محمود - )2(
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  .استخدام المنطقة للأغراض السلمية دون غيرها: ثالثا 

 وقــد أقــرت الاتفاقيــة علــى مبــدأ أساســي وهــو اســتخدام المنطقــة للأغــراض الــسلمية دون       

ا مـــن قبـــل جميـــع الـــدول، دون تمييـــز بينهـــا، ولـــذلك لا يجـــوز اســـتخدام المنطقـــة لإجـــراء غيرهـــ

  .)2(، ولا يكون قاع البحر منطقة للتنافس العسكري)1(التجارب النووية

  .البحث العلمي البحري: رابعا

 أعطــت الاتفاقيــة للــسلطة الدوليــة صــلاحية القيــام بالبحــث العلمــي البحــري فــي المنطقــة       

ارد الموجودة فيهـا وفقـا للأغـراض الـسلمية ولـصالح الإنـسانية جمعـاء، ولهـا أن تـدخل فـي والمو

المنطقـة  ن تعمـل علـى تعزيـز إجـراء البحـث العلمـي البحـري فـيأالعقود المعدة لهذا الغـرض، و

وأن تـــشجعه، وتقـــوم بالتنـــسيق ونـــشر النتـــائج وتوضـــيحه عنـــدما تتـــوفر لـــديها المعلومـــات وفقـــا 

  :)3(للآتي

راك فـــي بـــرامج دوليـــة وتـــشجيع التعـــاون فـــي البحـــث العلمـــي البحـــري بـــين عـــاملي الاشـــت .1

  . البلدان المختلفة وعاملي السلطة

العمـــل علـــى تطـــوير البـــرامج عـــن طريـــق الـــسلطة والمنظمـــات الدوليـــة الأخـــرى حـــسب  .2

 :الاقتضاء، لمنفعة الدول النامية والدول الأقل تقدما تكنولوجيا بقصد

ل و علماء السلطة علـى فنـون البحـث وتطبيقاتـه، وتقويـة قـدراتهم تدريب علماء تلك الدو* 

  .على البحث

                                                 
  .1982من اتفاقية ا#مم المتحدة لقانون البحار ) 141(المادة  - )1(
، 46، مجلد  المجلة المصرية للقانون الدولي.» دراسة لبعض النواحي العسكرية في القانون الدولي الجديد للبحار «. رشاد عارف السيد - )2(

 .93- 91:ص. ص.1990
 -  206:ص.ص .2012دار النھضة العربية،  :القاھرة.  الرابع قانون البحارالكتاب: الوسيط في القانون الدولي العام. سيد إبراھيم الدسوقي - )3(

207. 
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  .تشجيع استخدام العاملين من تلك الدول في البحث في المنطقة* 

 نشر النتائج والأبحاث والتحليلات نشرا فعالا عن طريق السلطة أو غيرها مـن الطـرق * 

  .الدولية الضرورية  

  .نقل التكنولوجيا: خامسا 

يجــب علــى الــسلطة بفعــل التطــور العلمــي والتكنولــوجي فــي الاســتغلال البحــري للمنطقــة        

  : أن تتخذ الإجراءات والتدابير الضرورية اللازمة وفقا للاتفاقية وهي

النهــوض بنقــل التكنولوجيــا والمعرفــة العلميــة إلــى الــدول الناميــة وتــشجيعها بحيــث تــستفيد _ 1 

  .منها جميع الدول الأطراف

 والــــدول الناميــــة بــــصدد ل بــــرامج التكنولوجيــــا إلــــى المؤســــسةقــــع علــــى الــــسلطة عــــاتق نقــــي_ 2

، وتعمــل علــى الارتقــاء بتكنولوجيــا المؤســسة والتكنولوجيــا المحليــة )1(الأنــشطة فــي المنطقــة

للـدول الناميـة، مـع إتاحـة الفرصـة للعـاملين مـن المؤسـسة ومـن الـدول الناميـة للتـدريب فــي 

  .)2(الاشتراك الكامل في الأنشطةالعلوم والتكنولوجيا و

  .حماية البيئة البحرية: سادسا

  تكفل السلطة الدولية الحماية الضرورية والمطلوبة للحفاظ علـى البيئـة البحريـة للمنطقـة      

  :)3(من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن الأنشطة وذلك بإتباع الآتي

  

                                                 
 .المؤسسة ھي السلطة التي تقوم با#نشطة في المنطقة بصورة مباشرة - )1(
  .1982من اتفاقية ا#مم المتحدة لقانون البحار ) 144(المادة  - )2(
 .1982ار من اتفاقية ا#مم المتحدة لقانون البح) 145(المادة  - )3(
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ريـــة، والـــسهر علـــى الإقـــلال منهـــا والـــسيطرة منـــع التلـــوث والأخطـــار التـــي تهـــدد البيئـــة البح_ 1

  .)1(عليها في حالة وقوعها

حمايــة وحفــظ الثــروات الطبيعيــة للمنطقــة ومنــع وقــوع أو إلحــاق أي ضــرر بــالثروة النباتيــة _ 2

  .)2(والحيوانية البحرية

  .حماية الحياة البشرية: سابعا

زمـة، فيمـا يتعلـق بالأنـشطة يجب على الـسلطة اتخـاذ التـدابير اللا) 146( قررت المادة       

فــي المنطقــة، لــضمان الحمايــة الفعالــة للحيــاة البــشرية، وعلــى الــسلطة أن تعمــل علــى اعتمــاد 

  .   )3(قواعد القانون الدولي القائم وما يرتبط بذلك من معاهدات دولية ذات الصلة

      .المنطقةحق الدول النامية في المشاركة في الأنشطة في : ثامنا

أن مــن حــق الــدول الناميــة أن تــشارك فــي الأنــشطة ) 148(ت الاتفاقيــة فــي المــادة  قــرر      

التي تتم في المنطقة نظرا لـضعف اقتـصادياتها فهـي تحتـاج لهـذا المـصدر لكـي تعـوض الفاقـد 

الاقتــصادي لــديها، فقــررت الاتفاقيــة بــضرورة أن يــتم اســتغلال المنطقــة علــى نحــو يــدعم تنميــة 

رة الدوليـة مـن أجـل التنميـة الـشاملة لجميـع الـدول الناميـة، ولـذلك نجـد الاقتصاد العالمي والتجـا

قـد قـررت أن الـسلطة يمكنهـا أن تمـنح إمكانيـة القيـام بالأنـشطة فـي المنطقـة ) 152(أن المادة 

  .    )4(وأن تنظر بعين الاعتبار لهذه الدول

   

                                                 
)1( -

 
  وعلى إثر تعرضھا لحادث أغرقھا في عرض السواحل ا=سبانية، تسربت 2002 وفي شھر نوفمبر سنة "برستيج " لRشارة فإن ناقلة النفط 

 .منھا كميات معتبرة من النفط أدت إلى تلويث معتبر للسواحل ا#وربية 
 دي للضرر مناقشات متعددة لمحاولة صياغته، صياغة تتHءم مع ما أستجد من أضرار دارت حول المفھوم التقليبيد أنه في السنوات ا#خيرة  - )2(

 .ناجمة عن التطور التكنولوجي الذي إلى جانب ما حققه من رفاھية، ضاعف من المخاطر التي أصبح يتعرض لھا ا;نسان 
 .209.ص.  المرجع السابق.الوسيط في القانون الدولي العام .سيد إبراھيم الدسوقي - )3(
      .     434.ص. 1989 - 1988دار النھضة العربية، : القاھرة . 1ط .القانون الدولي للبحار .احمد أبو الوفا - )4(
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ة المجلـــــس أن تـــــضع الجمعيـــــة، بنـــــاءا علـــــى توصـــــي) 151/10(       ولقـــــد حـــــددت المـــــادة 

الــصادرة علــى أســاس مــشورة لجنــة التخطــيط الاقتــصادي، نظامــا للتعــويض أو تتخــذ غيــر ذلــك 

من تدابير المساعدة على التكيف الاقتصادي بما في ذلك التعـاون مـع الوكـالات المتخصـصة 

ــــــدان الناميــــــة التــــــي تتعــــــرض حــــــصيلة صــــــادراتها أو  والمنظمــــــات الأخــــــرى لكــــــي تــــــساعد البل

ضــــارة خطيــــرة نتيجــــة لحــــدوث انخفــــاض فــــي ســــعر معــــدن أو فــــي حجــــم اقتــــصادياتها لآثــــار 

الـصادرات مـن هـذا المعـدن، بقـدر مـا يكــون هـذا الانخفـاض ناتجـا عـن الأنـشطة فـي المنطقــة، 

وتشرع السلطة، عندما يطلب منها ذلك، في إجراء دراسات عن مشاكل الدول التي يحتمـل أن 

. )1( حــد ومــساعدتها فــي تكيفهــا الاقتــصاديتكــون الأشــد تــأثيرا بغيــة تقليــل مــصاعبها إلــى أدنــى

وهذا النص جعـل حمايـة خاصـة لأي معـدن مـن المعـادن التـي قـد تتـأثر بـسعر الـسوق فأوجـب 

  .تعويض هذه الدول عن ذلك

  .الغاية من استغلال المنطقة: تاسعا

 تهـــدف أنـــشطة الاســـتغلال فـــي المنطقـــة إلـــى دعـــم التنميـــة الـــسلمية للاقتـــصاد العـــالمي       

  :)2(مو المتوازن بالتعاون الدولي من أجل التنمية الشاملة لجميع البلدان النامية من أجلوالن

  . تنمية موارد المنطقة -1

 إدارة مــوارد المنطقــة إدارة منتظمــة وآمنــة ورشــيدة مــع مراعــاة التــسيير الفعــال للأنــشطة  -2

 .في المنطقة بطريقة فعالة وتجنب أي تبذير وفقا لمبادئ الحفظ السلمية

                                                 
   .209.ص . المرجع السابق.الوسيط في القانون الدولي العام .سيد إبراھيم الدسوقي - )1(
 .210 .ص.  نفسهع المرج.الوسيط في القانون الدولي العام. سيد إبراھيم الدسوقي - )2(
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) 144(يع فرص المشاركة في هذه الأنشطة بما يتفق بصفة خاصة مع المـادتين  توس -3

 ).148(و 

 . تنمية التراث المشترك لما فيه صالح الإنسانية جمعاء -4

 زيــادة تــوافر المعــادن المــستخرجة مــن المنطقــة حــسب الحاجــة بــالاقتران مــع المعــادن  -5

 . ه المعادنالمستخرجة من مصادر أخرى، لتأمين الإمدادات لمستهلكي هذ

 زيــــــادة الفــــــرص لجميــــــع الــــــدول الأطــــــراف، بغــــــض النظــــــر عــــــن نظمهــــــا الاجتماعيــــــة  -6

والاقتــصادية أو موقعهــا الجغرافــي، لتــشارك فــي تنميــة مــوارد المنطقــة ومنــع أي احتكــار 

 . )1( في المنطقةنشطةللأفي 

 العمـــل علـــى تـــوفير أســـعار عادلـــة ومـــستقرة، ومجزيـــة للمنتجـــين ومنـــصفة للمـــستهلكين  -7

ادن المستخرجة من كل من المنطقة ومن مـصادر أخـرى، وتعزيـز التـوازن الطويـل للمع

 .الأجل بين العرض والطلب

 حمايــة الـــدول الناميــة مـــن الآثـــار الــضارة باقتـــصادها أو بحــصيلة صـــادراتها الناجمـــة  -8

عــن انخفــاض ســعر معــدن، أو فــي حجــم الــصادرات مــن ذلــك المعــدن، بقــدر مــا يكــون 

 .نشطة في المنطقةالانخفاض الناتج عن الأ

لى الـدول الناميـة كمـا إ مشاركة السلطة في الإيرادات ونقل التكنولوجيا إلى المؤسسة و -9

 .هو منصوص عليه في الاتفاقية

                                                 
 .170.ص.  المرجع السابق. أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا خارج حدود الو&ية الوطنية.إبراھيم محمد الدغمة -)1(
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أن يكون هناك توازن بين شروط وصول الاستيراد من المعادن والسلع   -10

بقة الأساسية المستخرجة من المنطقة إلى الأسواق في وضع أفضل مع الشروط المط

 .على الواردات من مصادر أخرى

  .التوفيق بين الأنشطة في المنطقة وفي البيئة البحرية: عاشرا

 قــررت الاتفاقيــة بخــضوع المنــشآت التــي تقــام فــي المنطقــة لمجموعــة مــن الــشروط التــي       

  :)1(تلتزم عند ممارستها الدول للحفاظ على البيئة البحرية وهي كالتالي

تثبــت أو تــزال إلا وفقــا لهــذا الجــزء ورهنــا بمراعــاة قواعــد الــسلطة لا تقــام المنــشآت أو  -1

ويجب تقديم الإشـعار الواجـب عـن الإقامـة أو الإزالـة أو التثبيـت . ٕوأنظمتها واجراءاتها

  .مع الاحتفاظ بوسائل دائمة للتنبيه في حالة وجودها

الممــرات يمنــع إنــشاء المنــشآت فــي الأمــاكن التــي يمكــن أن تعيــق الملاحــة الدوليــة فــي  -2

 .البحرية المعترف بأنها جوهرية أو في أماكن النشاط المكثف للصيد

يجب أن تقام حـول المنـشآت منـاطق سـلامة مـع إبـراز ذلـك بعلامـات مناسـبة لـضمان  -3

 .سلامة كل من الملاحة والمنشآت

لا تملـك هـذه المنـشآت بحـر إقليمـي خـاص بهـا، كمـا أن وجودهـا لا يـؤثر علـى تعيـين  -4

 . قليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاريحدود البحر الإ

 .تستخدم هذه المنشآت في الأغراض السلمية فقط -5

 

                                                 
 .211 -  210:ص.ص. المرجع السابق .الوسيط في القانون الدولي العام .سيد إبراھيم الدسوقي - )1(
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  .نظام الاستثمار الرائد: الحادي عشر

 والــذي يــنظم الوضــع 1982الــذي يعتبــر مــن ملحقــات الاتفاقيــة ) 2(    صــدر القــرار رقــم 

تثمر الـذي يـتمكن مـن استكـشاف جانبـا مـن القانوني للمستثمر الرائد والذي يقصد به ذلك المـس

وقـد اعتبـرت كـل مـن فرنـسا والاتحـاد الـسوفيتي . منطقة التراث قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

والهنــد مــن قبيــل المــستثمرين الــرواد والمؤســسات الحكوميــة والأشــخاص الطبيعيــة أو الاعتباريــة 

علـى جـزء مـن المنطقـة وأن يكـون قـد التابعة لهـذه الـدول بحيـث يكـون لأي مـنهم سـيطرة فعليـة 

 مليـون دولار أمريكـي، وأن يكـون قـد 30 مبلغا يعادل على الأقـل 1983أنفق قبل أول جانفي 

ـــــع الـــــدول المـــــذكورة علـــــى الاتفاقيـــــة  ـــــم تحديـــــد القطـــــاع أو مـــــسحه أو تقييمـــــه بـــــشرط أن توق ت

  :)2(، وتحكم المستثمر مجموعة من القواعد وهي)1(1/11983/قبل

 ،يل أي مــــستثمر رائــــد إلا بالنــــسبة لقطــــاع واحــــد مــــن الأنــــشطة الأوليــــةلا يمكــــن تــــسج -1

ويكون هذا المستثمر هو صاحب الحـق المـانح فـي ممارسـة الأنـشطة الأوليـة فـي هـذا 

  .القطاع

          دولار أمريكي إلى اللجنة، كما يلتزم بدفع 2500.00يجب أن يدفع المستثمر مبلغ  -2

    سلطة عند الموافقة على خطة العملولار سنويا إلى المبلغ جزائي مقداره مليون د    

  .الخاصة بالاستكشاف والاستغلال    

  

 

                                                 
 .المرجع السابق ،المجلة المصرية للقانون الدولي .»  وباطن أرضھاوالمحيطات النظام القانوني لقاع البحار « .محمد يوسف علوان - )1(

 .151 -  134:ص.ص
   .440.ص . المرجع السابق.القانون الدولي للبحار. احمد أبو الوفا - )2(
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لا يجــوز الموافقــة علــى خطــة العمــل الخاصــة بالاستكــشاف والاســتغلال إلا إذا كانــت  -2

 .الدولة طرفا في الاتفاقية

دأ  يومــا مــن تــاريخ إخطــار المــستثمر الرائــد للــسلطة أنــه ســيب30يمــنح تــرخيص خــلال  -3

فـــإذا لـــم يقـــم .  ســـنوات أخـــرى5 ســـنوات قابلـــة للتجديـــد مـــدة 5الإنتـــاج التجـــاري خـــلال 

المستثمر بالإنتـاج التجـاري يمكـن مـنح التـرخيص للمـشروع أو لأي مـستثمر رائـد آخـر 

 .)1(قادر على بدء الإنتاج التجاري خلال خمس سنوات

الملحـق ) 2(قـرار رقـم تلتزم السلطة وكـذا أجهزتهـا التـي تخـص المـستثمر الرائـد وفقـا لل -4

 .بالوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار

  . السياسات التي تحكم المنطقة:الفرع الثاني

ســـتكمل نظــــام استكــــشاف واســــتغلال المــــوارد المعدنيــــة المــــستخرجة مــــن قــــاع المنطقــــة ا       

ن وظائفــه، وأهــم هــذه بمجموعــة مــن الــسياسات الخاصــة تهــدف فــي مجملهــا إلــى ضــمان تــواز

  .)2(السياسات نقل التكنولوجيا وسياسة عدم الاحتكار، وحماية البيئة البحرية

       إن مــسألة نقــل التكنولوجيــا مــن المــسائل الدقيقــة والحــساسة التــي أثــارت جــدلا كبيــرا بــين 

لأمـم وهي من أدق وأصعب المسائل التي نوقشت أمام مؤتمر ا. الدول النامية والدول المتقدمة

المتحدة الثالث لقانون البحار باعتبارها قضية أساسية للـدول الناميـة وحالـة كونهـا لازمـة للقيـام 

إذ بــدون التقنيــة لا يمكــن التحــدث عــن إنتــاج . )3(بعمليــة الاستكــشاف والاســتغلال فــي المنطقــة

                                                 
      بابوا قبالة ساحل مانوسحوض ب المحدودة، فيما يتعلق لوسنوتيعلى سبيل المثال، تم إصدار تراخيص التنقيب إلى شركة، شركة المعادن -)1(

                              pdf.8ENG/Brochures/EN/documents/files/jm/org.isa.www://http  :انظر. ن الكبريتيداتع للتنقيب والتطوير الجديدة غينيا
:     لبنKان. قانون البحار والفضاء الخ6ارجي الح6رب والحي6اد وط6رق ت6سوية النزاع6ات .الجزء الثاني: موسوعة القانون الدولي العام. خليل حسين -)2(

       .240. ص.2012، منشورات الحلب الحقوقية 
  .223.ص.  السابق المرجع.لدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا خارج حدود الو&يةأحكام القانون ا .إبراھيم محمد الدغمة -)3(
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محتمـــل مـــن أعمـــاق البحـــار والمحيطـــات التـــي تحتـــاج بـــصورة خاصـــة إلـــى تقنيـــة عاليـــة الأداء 

المستوى، إلا أن الدول الصناعية تعارض في مبدأ نقل التقنية على أساس أنه لو أصبح هـذا و

الأمر ملزما لها، فإنها سوف تدخل في القـانون الـدولي التزامـات لـم يكـن منـصوص عليهـا فيـه 

  .بالإضافة إلى المساس ببعض حقوق الملكية التي لا ترى مبررا لنقلها إلى أمم أخرى

فاقية على سياسة نقل التقنيـة فـي إطـار المبـادئ التـي تحكـم المنطقـة، وطبقـا        نصت الات

للـــشروط الأساســـية للتنقيـــب والاستكـــشاف والاســـتغلال الـــواردة فـــي المرفـــق الثالـــث لهـــا، بحيـــث 

مـن ) 144(كانت المادة الخامسة من المرفق الثالث مطابقة للأحكام العامة الواردة في المـادة 

حترامهـا والعمـل بمقتـضاها ازامات متبادلة علـى الأطـراف المتعاقـدة يتوجـب لتاوتقرر . الاتفاقية

  . )1(خاصة الامتثال للأحكام المتعلقة بنقل التقنية

       فــالالتزام الأول ذو صــبغة عامــة، يرتــب علــى كــل مقــدم طلــب عنــد تقديمــه بخطــة عمــل 

نشطة في المنطقة وكـل أن يعلن للسلطة عن المعدات والأساليب التي ستستخدم في القيام بالأ

، بـل )2(ما يتصل بالموضوع من معلومات ليست محل ملكيـة عـن خـصائص تلـك التكنولوجيـا 

على مقدم الطلب أن يلتزم أيضا بإعلام السلطة بما يطرأ من تنقيحات على مـا أتاحـه لهـا مـن 

  . )3(بتكار تكنولوجي هام عليها االأوصاف والمعلومات بعد كل تعديل أو 

ذا النــوع مــن الالتــزام، لا يــشكل صــعوبات جمــة ومعقــدة، لأنــه ذو صــبغة عامــة مــن        وهــ

كمـا يجـب الإشـارة هنـا . جهة، وأنه لا يعرض حقوق الملكية الصناعية للخـرق مـن جهـة أخـرى

                                                 
 .من المرفق الثالث =تفاقية قانون البحار)  ، د4/4( المادة  - )1(
  .من المرفق الثالث =تفاقية قانون البحار) 5/1(المادة  - )2(
 .حارمن المرفق الثالث =تفاقية قانون الب) 5/2(المادة  - )3(
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ن هــذا إ، فــ)1("التكنولوجيــا " إلــى أن المرفــق الثالــث للاتفاقيــة عنــدما أشــار إلــى معنــى مــصطلح 

 تفـسيره علـى أنـه يقتـصر علـى التكنولوجيـا المتعلقـة بالأنـشطة التـي التعريف كان عاما، ويجـب

تمــارس فــي المنطقــة والخاصــة بالتحديــد بعمليــات اســتخراج المعــادن دون أن يــشمل العمليــات 

 باعتبارهـا شـاملة 77اللاحقة للاستخراج كالنقل والتحويل وغيرها التي طالبـت مجموعـة دول الــ

  . )2(لهذا المصطلح

ت الاتفاقية على التزامات أخرى أكثر تعقيدا فـي مجـال نقـل التكنولوجيـا، فعلـى        وقد نص

مقـــدم الطلـــب أن يتـــيح للمؤســـسة، كلمـــا طلبـــت الـــسلطة ذلـــك، بموجـــب أحكـــام وشـــروط تجاريـــة 

منــصفة ومعقولــة، التكنولوجيــا التــي يــستخدمها فــي تنفيــذ الأنــشطة فــي المنطقــة بموجــب العقــد 

يتم ذلـك بموجـب تـرخيص أو أيـة ترتيبـات أخـرى مناسـبة يتفـاوض و. والتي يحق له قانونا نقلها

المتعاقــد بــشأنها مــع المؤســسة، إلا أنــه لا يجــوز اســتخدام هــذا التعهــد إلا إذا كانــت المؤســسة 

غير قادرة على الحصول على التكنولوجيا الفعالة النافعة ذاتها أو على أخرى مـساوية لهـا فـي 

، وعلــــى )3( وبأحكــــام وشــــروط تجاريــــة منــــصفة ومعقولــــةالفعاليــــة والنفــــع فــــي الــــسوق المفتوحــــة

المتعاقــد أو مقــدم الطلــب فــي حالــة كــون التكنولوجيــا التــي يــستخدمها فــي القيــام بالأنــشطة فــي 

المنطقــة غيــر متاحــة عــادة فــي الــسوق المفتوحــة بــأن يحــصل علــى تأكيــد كتــابي مــن مالــك أي 

لمؤسـسة كلمـا طلبـت الـسلطة ذلـك تكنولوجيا بأن يـضع تلـك الإمكانيـات التقنيـة تحـت تـصرف ا

على أن تتم تلك الإجراءات بموجب ترخيص أو أية ترتيبات مناسبة، وبأحكام وشـروط تجاريـة 

                                                 
 .من المرفق الثالث =تفاقية قانون البحار) 5/8(المادة  - )1(
 .241.ص. المرجع السابق  .قانون البحار والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق تسوية النزاعات .خليل حسين - )2(
 .من المرفق الثالث =تفاقية قانون البحار) ، أ5/3(المادة  - )3(
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، وهـذا الحكــم يــشكل ابتكـارا جديــدا فــي مجــال )1(منـصفة معقولــة وبــنفس القـدر المتــاح للمبيعــات

  . )2(القانون الدولي الاقتصادي

 من مالك التكنولوجيا بواسـطة عقـد قابـل للتنفيـذ بنـاءا        ويتوجب على المتعاقد أن يحصل

ٕعلى طلب المؤسسة، وامكانية ذلك دون تكلفة كبيرة له، على الحـق القـانوني فـي أن ينقـل إلـى 

المؤسسة أية تكنولوجيا يستخدمها بالأنشطة في المنطقة بموجـب العقـد، ولا تكـون متاحـة عـادة 

  . )3(في السوق المفتوحة

 ، الـــسابق يـــنظم العلاقـــة بـــين المؤســـسة، والمتعاقـــد وغيـــر المالـــك للتكنولوجيـــا       إن الحكـــم

ولكـن الـذي يجعـل لهــذا الحكـم خاصـية معينــة، هـو حالـة مـا إذا كانــت مؤسـسة المتعاقـد ومالــك 

التكنولوجيــا تربطهمــا علاقــة وطيــدة، وفــي هــذه الحالــة يؤخــذ فــي الاعتبــار المجهــود الــذي يبذلــه 

نقـل التكنولوجيـا مـن مالكـه، أمـا إذا كـان المتعاقـد يمتلـك الإشـراف المتعاقد للحصول على حق 

الفعلــي علــى المالــك، فيعتبـــر تقــصيرا مــن جانبـــه إذا لــم تــؤد جهــوده للحـــصول علــى حــق نقـــل 

 حيـازة أيــة – بنـاءا علــى طلبهـا–وأخيـرا علـى المتعاقــد التعهـد بـأن ييــسر للمؤسـسة . التكنولوجيـا

شطة فــي المنطقـة، بموجـب تـرخيص أو أيـة ترتيبـات مناســبة تكنولوجيـا تـستخدم فـي القيـام بالأنـ

أخرى بأحكام وشروط تجارية منصفة ومعقولة، وذلك إذا قررت المؤسسة التفاوض مباشرة مـع 

  . )4(مالك التكنولوجيا بشأن هذه الحيازة 

                                                 
 .ق الثالث =تفاقية قانون البحارمن المرف) ، ب5/3(المادة  - )1(
 .242.ص.  المرجع السابق.قانون البحار والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق تسوية النزاعات .خليل حسين - )2(
 .من المرفق الثالث =تفاقية قانون البحار) ،ج5/3(المادة  - )3(
 .من المرفق الثالث =تفاقية قانون البحار) ، د5/3(المادة  -)4(
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       بالإضــــافة إلــــى الالتزامــــات الــــسابقة الخاصــــة بنقــــل التكنولوجيــــا فــــي مجــــال استكــــشاف 

ل المنطقــة نــصت الاتفاقيــة علــى ثلاثــة أحكــام تكميليــة تعــالج حــالات معينــة اســتكمالا واســتغلا

  :للالتزامات السابقة وهي

 والمنـــصوص –أن يتخـــذ المتعاقـــد نفـــس الإجـــراءات والتـــدابير الخاصـــة بنقـــل التكنولوجيـــا  -1

 نامية أو مجموعة من الدول النامية تقدمت بطلـب ة لصالح دول-عليها لصالح المؤسسة 

ـــى اســـتغلال الجـــزء مـــن للحـــص ـــدابير مقتـــصرة عل ـــك الت ـــى عقـــد، شـــرط أن تكـــون تل ول عل

القطــاع الــذي اقترحــه المتعاقـــد والــذي يكــون قـــد حجــز، وألا تــؤدي تلـــك التــدابير إلــى نقـــل 

  .التكنولوجيا لدولة ثالثة أو لرعاياها

 تفــاقافــي حالــة المــشاريع المــشتركة مــع المؤســسة، يكــون نقــل التكنولوجيــا وفقــا لأحكــام  -2

العقــــد يجــــب أن تأخــــذ بعــــين  ن الاتفاقيــــة أوإ، ففــــي هــــذه الحالــــة فــــ)1(المــــشروع المــــشترك

 .الاعتبار الشروط العادلة لنقل التكنولوجيا، وعلى المؤسسة مناقشة شروط ذلك النقل

ـــى  -3 ـــق بعـــدم تمكـــن المؤســـسة مـــن الحـــصول عل ـــة خاصـــة تتعل ـــى حال ـــة عل نـــصت الاتفاقي

ارية منصفة، فقد عالجـت ذلـك بإجازتهـا لأي مـن التكنولوجيا المناسبة بأحكام وشروط تج

المجلس أو الجمعية دعـوة مجموعـة مـن الـدول الأطـراف تتـألف مـن الـدول المـشتركة فـي 

الأنـــشطة فـــي المنطقـــة وغيرهـــا مـــن الـــدول الأطـــراف التـــي أتـــيح لهـــا الوصـــول إلـــى هـــذه 

                                                 
 .من المرفق الثالث من اتفاقية قانون البحار) 6/ 5(المادة  - )1(
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 التكنولوجيـــا التكنولوجيـــا، أن تتـــشاور فيمـــا بينهـــا وتتخـــذ تـــدابير فعالـــة لتـــؤمن إتاحـــة هـــذه

 . )1(للمؤسسة بأحكام وشروط منصفة ومعقولة

إن الــــسياسة الثانيــــة الخاصــــة بنظــــام المنطقـــــة تتعلــــق بمنــــع الاحتكــــار للأنــــشطة فـــــي     

المنطقـــة، فقـــد جـــاء فـــي نـــص الملحـــق الثالـــث مـــن الاتفاقيـــة علـــى أن الدولـــة التـــي تقـــدم خطـــط 

فــــي قطاعــــات غيــــر محجــــوزة مــــن  المتعــــددة المعــــادنالعمــــل لاستكــــشاف واســــتغلال العقيــــدات 

شأنها، عند جمعها مع أي مـن شـطري القطـاع المـشمول بالطلـب المقـدم للحـصول علـى خطـة 

 تحــيط بمركــز ² كلــم400.000مــساحة دائريــة تبلــغ  مــن %30عمــل، أن تتجــاوز فــي الحجــم 

أي من شطري القطاع المشمول بخطة العمل المقترحة، أو خطط عمل لاستكـشاف واسـتغلال 

ـــدات مـــن % 2 فـــي قطاعـــات غيـــر محجـــوزة يـــشكل مجمـــوع مـــساحتها المتعـــددة المعـــادن العقي

مجمـــوع مـــساحة ذلـــك الجـــزء فـــي المنطقـــة الـــذي لـــم تحجـــزه الـــسلطة أو تـــرفض الموافقـــة علـــى 

  .)2(من الاتفاقية ) 162(استغلاله عملا بأحكام المادة 

ــــسياسة التنافــــسية بــــين الــــدول لا تقتــــصر فقــــط علــــى المــــساحات المــــس     تغلة مــــن إن ال

المنطقــة، ولكنهــا تمتــد أيــضا إلــى المنافــسة علــى الأســواق الدوليــة، وقــد يحــصل ذلــك فــي حالــة 

قيام دولة متقدمة بممارسة نشاط فعال في المنطقة تلحق بموجبـه أضـرارا بمـصالح دولـة أخـرى 

                                                 
فيما يتعلق بتسوية الخHفات وتطبيق العقوبات في ھذا الخصوص تخضع للقواعد العامة طبقا لما ھو منصوص عليه في الجزء الحادي عشر  - )1(

، فإنھا تخضع كغيرھا من اة على التعھدات الخاصة بنقل التكنولوجيومع ذلك فإذا كانت المنازعات منصب. من ا=تفاقية وأحكام المرفق الثالث لھا
إ= أنه إذا كانت المنازعات تتعلق بالعروض المقدمة من المتعاقد . العقود ل`حكام العامة لھا، وللتسوية ا;لزامية المنصوص عليھا في ا=تفاقية

حكيم التجاري الملزم وفقا لقواعد التحكيم للجنة ا#مم المتحدة للقانون وتدخل في نطاق ا#حكام والشروط التجارية المنصفة والمعقولة للت
يتوجب اللجوء إلى قواعد التحكيم التجاري ا;لزامي، أو لقواعد التحكيم ا#خرى حسب ما  نهإفلقواعد التحكيم ا#خرى،  التجاري الدولي أو

 يوما لمراجعة عرضه 45ن القرار في غير صالح المتعاقد منح مھلة يكون منصوصا عليه في قواعد السلطة وأنظمتھا وإجراءاتھا، فإذا كا
المعقولة قبل أن تتخذ السلطة أي إجراء حياله كوقف حقوقه أو إنھائھا أو والشروط التجارية المنصوص عليھا ووتنقيحه ليكون مHئما ل`حكام 

 . من المرفق الثالث لHتفاقية) 5/4(اقية المادة من المرفق الثالث لHتف) 18(فرض عقوبات أخرى عليه طبقا #حكام المادة 
 .من الملحق الثالث من اتفاقية قانون البحار) ج  / 162/6(المادة  - )2(
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عــضو فــي الاتفاقيــة عنــدما تقــوم بــإغراق الأســواق العالميــة بــالمواد الأوليــة، وتمنعهــا مــن بيــع 

  .نتجاتها فيهام

حيــث )1(  أمــا عــن الــسياسة الثالثــة الخاصــة بالمنطقــة فهــي تتعلــق بحمايــة البيئــة البحريــة  

من الاتفاقية على المعايير العامة لحمايـة البيئـة البحريـة كاتخـاذ التـدابير ) 145(نصت المادة 

طرة عليهــا اللازمــة لمنــع التلــوث والأخطــار الأخــرى التــي تهــدد البيئــة البحريــة وخفــضها والــسي

لــضمان الحمايــة الفعالــة للبيئــة البحريــة مــن الآثــار الــضارة التــي قــد تنــشأ عــن الأنــشطة التــي 

  . )2(تمارس في المنطقة

 .النظام القانوني للمنطقة الدولية: المبحث الثاني

) 137(       إن النظام القانوني الذي يحكم المنطقة والمنصوص عليه صراحة في المادة 

مستمد مباشرة من إعلان المبادئ التي تحكم قاع البحار والمحيطات وباطن من الاتفاقية 

التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنذ هذا  أرضها خارج حدود الولاية الوطنية،

التاريخ فإنه ليس لأية دولة أن تدعي سيادتها أو تمارس حقوقا سيادية على هذه المنطقة وما 

وقبول كونها تراثا . الاعتراف بالصبغة الدولية لهذه المنطقة هنا، فإن ومن. تحتويها من موارد

مشتركا للإنسانية لم تلق أية معارضة، ولكن الخلاف قد تركز حول استغلال مواردها في 

الأساسية التي تحكمها بحيث لا تستطيع أية دولة أن تدعي أو . )3(دولي عام جديد إطار

                                                 
 لمكافحة ظاھرة تلوث البيئة البحرية بالمواد 1926مؤتمر واشنطن : ومن أمثلة ا=تفاقيات والمؤتمرات الدولية الذي أكدت ھذا المعنى منھا - )1(

 حول ا#ضرار الناجمة عن تلوث مياه 11/1969 /20 - 10 وتعديHتھا الذي دعت إليه بريطانيا ومؤتمر بروكسل 1954واتفاقية لندن البترولية 
  واتفاقية لندن 1972 عام 16 – 5، وعقدت ا#مم المتحدة مؤتمر استكھولم  Torrey – Canyonالبحار، وكان ذلك في أعقاب كارثة الناقلة 

، واتفاقية 1978 المتعلقة بحماية البيئة البحرية في بحر البلطيق، وبروتوكول سنة 1974التلوث من السفن، واتفاقية ھلسنكي  للوقاية من 1973
  . من خHل الجزء الثاني عشر والمتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليھا1982ا#مم المتحدة  للبحار 

  .245.ص.  المرجع السابق. الحرب والحياد وطرق تسوية النزاعاتقانون البحار والفضاء الخارجي. خليل حسين - )2(
  .232. ص. نفسه المرجع .قانون البحار والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق تسوية النزاعات .خليل حسين - )3(
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 على ستيلاءالاة على أي جزء من المنطقة أو مواردها، ولا تمارس السيادة أو الحقوق السيادي

 كما أن ،)1(ملكية أي جزء منها، ولا يمكن الاعتراف لها بأي ادعاء أو ممارسة من هذا القبيل

 غير أن النظام القانوني للمنطقة ،)2(كافة الموارد الموجودة في المنطقة ثابتة للبشرية جمعاء

د مجال تطبيقها الفضائي والمادي، وطبيعتها، والشروط يرتكز على عدة مبادئ أخرى تحد

ومبدأ استغلال . مبدأ التراث المشترك للإنسانية: الأساسية للنظام الذي يطبق عليها وهي

 .)3(ومبدأ المراجعة الدورية لأحكام المنطقة. ومبدأ الرقابة الدولية. لصالح الإنسانيةالمنطقة 

                                                     :كما يليوعليه فإن هذا المبحث مقسم 

.النظام المتوازي في استغلال موارد المنطقة: الأولالمطلب   

ـــة والمتقدمـــة حـــول استكـــشاف واســـتغلال ثـــروات        ـــين الـــدول النامي  إزاء الخـــلاف الحـــاد ب

الذي يقوم علـى " وحد نظام التعدين الم" المنطقة، والتي ترى فيه الدول النامية ضرورة تطبيق 

إنشاء سلطة دولية تختص وحدها بمزاولة أوجه النشاط والاستغلال في المنطقة الدولية، وذلـك 

، ونقـل )4(عن طريق أجهزة تمارس عمليـة التعـدين بكافـة مراحلهـا مـن تنقيـب وكـشف واسـتغلال

غلال فـي وتسويق للمعادن، بحيث لا يكـون للـدول أيـة حقـوق فـي ممارسـة أوجـه النـشاط والاسـت

بنظــام " ، ممــا أدى إلــى اعتــراض الــدول الغربيــة التــي ارتــضت فيمــا بعــد  )5(المنطقــة بمفردهــا

وهــــذا مــــا ســــوف نتناولــــه فــــي هــــذا المطلــــب . لمــــوارد المنطقــــة الدوليــــة" الاســــتغلال المتــــوازي 

                                                 
  .من اتفاقية قانون البحار) 137/1(المادة  - )1(
   . من اتفاقية قانون البحار)136(المادة  - )2(
  .232.ص. السابقالمرجع   .قانون البحار والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق تسوية النزاعات .يل حسينخل - )3(
التقاط العقيدات المتعددة الفلزات وفصلھا عن أوحال باطن البحر ذات الحبيبات الرفيعة التي تحيط               ) أ: (تشمل عمليات التعدين اcساسية ما يلي - )4(

     فصلھا عن مياه البحر والرواسب المسحوبة في عملية ) ج( متر؛ و5000 و4000رفعھا إلى سطح المحيط من عمق يتراوح بين ) ب( وبھا؛     
 .الرفع ونقلھا إلى منشأة معالجة المعادن    

 .213.ص.  المرجع السابق.تعدين موارد المنطقة البحرية .مريم حسن آل خليفة - )5(



  مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة 
 

 61 

بخــصوص هــذه المــسألة الخلافيــة ثـــم بيــان النظــام المتــوازي فـــي اســتغلال مــوارد المنطقــة فـــي 

 . وذلك على فرعين1982ة الجديدة لقانون البحار الاتفاقي

  . موقف الجماعة الدولية من نظام الاستغلال في المنطقة الدولية: الفرع الأول 

ــــات المتحــــدة        ــــدمتها الولاي ــــصناعية وفــــي مق ــــدول ال ــــين ال ــــدولي ب ــــصراع ال ــــدم ال  لقــــد احت

 ســلطة دوليــة توكــل لهـــا الأمريكيــة علــى وجهــة نظــر الــدول الناميــة التــي تــرى بــضرورة إنــشاء

 علـــى تبنـــي فكـــرة 1976مهمـــة مزاولـــة أوجـــه النـــشاط فـــي المنطقـــة، حيـــث أصـــرت حتـــى عـــام 

أساســــية تتمثــــل فــــي حريــــة المنافــــسة بــــين المــــشروعات والــــشركات فــــي اســــتغلال المنطقــــة وأن 

يقتصر عمل السلطة الدولية على الموافقة التلقائية على طلبات إذن الاستكشاف على الإنتـاج 

   .)1( أن يكون لها أي قدر من السلطة التقديرية في منح هذا الإذندون

 بينما رأت الدول النامية بوجـوب أن يـتم الاستكـشاف والاسـتغلال بواسـطة المؤسـسة مـع       

إمكانيــــة قيــــام المؤســــسة بــــإبرام عقــــود مــــع الــــشركات العامــــة أو الخاصــــة فــــي الــــدول المختلفــــة 

سـتغلال بـشرط أن لا تتحـول هـذه العقـود إلـى تـراخيص للمساعدة فـي عمليـات الاستكـشاف والا

ــــشركات حقــــوق ملكيــــة لثــــروات المنطقــــة، هــــذه الثــــروات التــــي يجــــب أن يكــــون  تخــــول تلــــك ال

    .)2(استكشافها واستغلالها مباشرة بواسطة السلطة الدولية لمصلحة البشرية جمعاء

ة علـــى عمليـــة إعطـــاء  وقـــد طالبـــت الـــدول الـــصناعية بـــأن يقتـــصر دور الـــسلطة الدوليـــ      

ٕالتراخيص وابرام العقود مع الراغبين في الاستكشاف بحيـث لا تـستطيع الـسلطة الدوليـة حجـب 

                                                 
  .135.ص.  المرجع السابق.وباطن أرضھا خارج حدود الو&ية الوطنية النظام القانوني لقاع البحار والمحيطات .محمد يوسف علوان - )1(
  .435.ص. المرجع السابق .القانون الدولي للبحار. صHح الدين عامر - )2(
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التــراخيص أو الإذن بالاستكــشاف والاســتغلال بالنــسبة للمتقــدمين إذا مــا تــوافرت فــيهم الــشروط 

  .)1(الموضحة والتفصيلية التي ترد بنصوص الاتفاقية

مية رأت في هذا الرأي حسب مـا ورد مـن تعبيـر المنـدوب اليوغـسلافي  إلا أن الدول النا      

إلى تحول دور السلطة الدولية إلـى مجـرد مكتـب لتـسجيل طلبـات الـدول، بينمـا رأت هولنـدا أن 

للمؤســسة المــشاركة فــي المنطقــة غيــر المحجــوزة فــي حالــة قــدرتها الماليــة لتمويــل أنــشطتها فــي 

  .)2(و أكثر لاستثمار أموالها إذا رغبت في ذلك مليون دولار أ600المنطقة وقدرها 

، وأن )3( وقد لاقـى الاقتـراح الهولنـدي دعـم المنـدوب النمـساوي فـي مـؤتمر قـانون البحـار      

هـذا الاقتـراح يزيـد مــن العوائـد الماليـة للمؤســسة والـسلطة الدوليـة ويــوفر عمليـة نقـل التكنولوجيــا 

 أنـــشطة المنطقـــة يـــؤدي إلـــى التعـــاون بـــدلا مـــن بالإضـــافة إلـــى أن نظـــام اشـــتراك المؤســـسة فـــي

ٕ، وازاء هـــذه الآراء المتعارضـــة أمكـــن التوفيـــق بينهمـــا وذلـــك بـــأن اقترحـــت الولايـــات )4(المنافـــسة

الــذي يقــوم " نظــام الاســتغلال المتــوازي  " 1980المتحــدة والاتحــاد الــسوفيتي الــسابق فــي عــام 

يتيح لكل من السلطة الدولية ممثلة فـي على أساس مبدأ تعدد منفذي العمليات في المنطقة إذ 

، وبـــأن تقـــوم الـــدول )5(المؤســـسة والمـــشروعات العامـــة والخاصـــة للقيـــام بالأنـــشطة فـــي المنطقـــة

  . )6(الغربية بتزويد المؤسسة بالموارد المالية والخبرة الفنية للشروع في أنشطة المنطقة

                                                 
  .44. ص.1982، 38، مجلد قانون الدولي المجلة المصرية لل.» ا;طار القانوني =ستغHل ثروات قيعان البحار « .صHح الدين عامر - )1(
 .276.ص. المرجع السابق .1982 النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة .عبد القادر محمود محمد محمود - )2(
  .1979في الدورة الثامنة في جنيف  - )3(
، وقد انقسمت آراء الدول بشأن ا=قتراح 1979، ونوقش في نيويورك 1979نيف وجدير بالذكر أن ا=قتراح الھولندي لم يناقش بالمؤتمر في ج - )4(

  .  فقد تعددت آرائھا اتجاھه77وكان موقف ا=تحاد السوفيتي السابق سلبي بشأنه أما مجموعة الـ 
  .276.ص.  نفسهالمرجع .1982في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة النظام القانوني للمنطقة الدولية .عبد القادر محمود محمد محمود: انظر   

  .136.ص.  المرجع السابق.النظام القانوني لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا خارج حدود الو&ية الوطنية .محمد يوسف علوان - )5(
 .277.ص. نفسهالمرجع  .لقادر محمود محمد محمودعبد ا - )6(
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الـــدول المتقدمـــة، بـــأن يتـــيح هـــذا        وتقـــوم فكـــرة نظـــام الاســـتغلال المتـــوازي الـــذي اقترحتـــه 

النظــام فرصــة مزاولــة التعــدين بجانــب المــشروع، وقــد بــين الاقتــراح علــى أن هــذا النظــام يوفــق 

بــين مــصلحة الــدول ومــصلحة الجماعــة الدوليــة، كمــا أنــه يتــيح للمــشروع فرصــة المــشاركة فــي 

ة التـي يحتاجهـا التعدين الذي تقـوم بـه الـدول، الأمـر الـذي يـسهم فـي شـأن حـصوله علـى التقنيـ

ذلك المشروع كي يستطيع مزاولـة التعـدين، فتـدخل الـدول فـي عقـود مـع الـسلطة التـي لا يكـون 

، وهـذا )1(لها سوى الإشراف الإداري والمـالي فقـط دون الرقابـة علـى عمليـة ممارسـة الاسـتغلال

لال ما آلـت إليـه فـي النهايـة نـصوص الاتفاقيـة، وذلـك تحـت عنـوان نظـام الاستكـشاف والاسـتغ

  :)2(حيث نصت على أن

 تـــنظم الأنـــشطة فـــي المنطقـــة وتجـــرى وتراقـــب مـــن قبـــل الـــسلطة نيابـــة عـــن الإنـــسانية  -1

جمعاء وفقا لهذه المادة وكذلك الأحكـام الأخـرى ذات الـصلة مـن هـذا الجـزء والمرفقـات 

  .ٕذات الصلة، وقواعد السلطة وأنظمتها واجراءاتها

  ":3"ين في الفقرة  تجري الأنشطة في المنطقة كما هو مب-2   

 ).المشروع ( من قبل المؤسسة   .أ 

وبالاشــــــتراك مــــــع الــــــسلطة مــــــن قبــــــل الــــــدول الأطــــــراف أو المؤســــــسات الحكوميــــــة، أو     .ب 

 الطبيعيــــين أو الاعتبــــاريين الــــذين يحملــــون جنــــسيات الــــدول الأطــــراف، أو الأشــــخاص

ومـن قبـل للدول التي يكـون لرعاياهـا سـيطرة فعليـة علـيهم، وعنـدما تـزكيهم تلـك الـدول، أ

                                                 
 وأوجه التعاون ) المنطقة ( سلمي لقيعان البحار والمحيطات خارج حدود الو=ية ا;قليمية ا=ستغHل ال. سيد ولد ا#مين ولد الشيخ ولد كبادي - )1(

    .93.ص .2002معھد البحوث والدراسات العربية، : القاھرة. رسالة مقدمة لنيل شھادة الماجستير .الدولي فيھا 
 .من اتفاقية ا#مم المتحدة لقانون البحار) 153(المادة  - )2(
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أية مجموعة من الفئات المتقدمة الذكر التي تتـوافر فيهـا المتطلبـات المنـصوص عليهـا 

 .في هذا الجزء وفي هذا المرفق

  . 1994النظام المتوازي وفق الاتفاقية الجديدة والاتفاق التنفيذي : الفرع الثاني

مـن الاتفاقيــة ) 153(تبـرز أهـم ملامـح وأحكــام النظـام المتـوازي مـن خــلال نـص المـادة        

والمرفق الثالث، الذي يقـوم علـى عناصـر أهمهـا، كفالـة وصـول الـدول الأطـراف ورعاياهـا إلـى 

الموارد المعدنية، إلى جانب نظـام حجـز القطاعـات للأنـشطة التـي تجريهـا الـسلطة الدوليـة فـي 

  .  )2(مع الدولمن خلال المؤسسة إما بمفردها أو بالاشتراك ) 1(المتعددة المعادنحالة العقيدات 

       فقد بينت قواعد نظام الاستغلال المتوازي تحديـد مـن يمـارس الأنـشطة فـي المنطقـة فـي 

من الاتفاقية، أما بخصوص ما يجري من الأنـشطة فـي المنطقـة فإنهـا تـتم وفقـا ) 153(المادة 

ة لخطـــة عمـــل رســـمية مكتوبـــة يوافـــق عليهـــا المجلـــس بعـــد مراجعتهـــا مـــن قبـــل اللجنـــة القانونيـــ

والتقنيــة وفــي حالــة قيــام الكيانــات مــن الــدول الأطــراف أو المؤســسات الحكوميــة أو الأشــخاص 

الطبيعيــة أو الاعتباريــة بأنــشطة فــي المنطقــة تكــون خطــة العمــل هــذه علــى شــكل عقــد، الــذي 

  . )3(يمكن أن ينص على ترتيبات مشتركة فيما بينها

م على أساس مبدأ تعدد منفذي        ومن خلال ذلك يتضح بأن النظام المتوازي يقو

 العمليات إذ يعمل على إتاحة القيام بعمليات الاستغلال لكل من السلطة الدولية والدول 

                                                 
يتكون من أي راسب أو تراكم في أعماق البحار من العقيدات  واحدا من موارد المنطقة "العقيدات المؤلفة من عدة معادن" طلح يعني مص - )1(

: الوثيقة الصادرة عن السلطة الدولية: انظر. التي تحتوي على المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس، وتوجد فوق سطح قاع البحر أو دونه بقليل
MiningCode. » 09/06/2013: ، تاريخ التصفح »نظام التنقيب عن العقيدات المؤلفة من عدة معادن واستكشافھا في المنطقة: مرفق ،

   fpd.MiningCode/Regs/AR/documents/files/jm.org.isa.www://http             :     من الموقع
رسالة  ."دراسة تطبيقية على جمھورية اليمن: "واستغHل ثروات الجرف القاريالتنظيم القانوني الدولي =ستكشاف . ھاشم محمد محب عHمة - )2(

  .329.ص. 2012جامعة القاھرة،  .مقدمة لنيل شھادة دكتوراه
 .278.ص. المرجع السابق .النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة لقانون البحار .عبد القادر محمود محمد محمود - )3(
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 أو الــدول أو الكيانــات أن تقــوم الأطــراف والمــشروعات العامــة والخاصــة، وأن علــى المؤســسة

ي المنطقــة بتقـديم طلبــات إلـى الــسلطة مـن أجــل الموافقـة علــى خطـط عمــل تـشمل الأنــشطة فـ«

وتتخــذ الخطــط شــكل عقــد بــين الــسلطة . وهــذه الخطــط يجــب أن تكــون مكتوبــة ورســمية. )1(»

  . )2(الدولية ومقدم أو مقدمي الطلبات

مـن اتفاقيـة قـانون البحـار تراجعـا عـن المطالـب التـي أرادتهـا ) 153(       وتعد أحكام المادة 

فاقيـة، حيـث أصـبح دور الـسلطة الدوليـة الدول النامية التي كانت تسعى إلى اعتمادهـا فـي الات

مــساويا لــدور الــدول الأطــراف والكيانــات الأخــرى فــي القيــام باســتغلال المنطقــة، حيــث تــم فقــط 

منح السلطة الدولية دورا بـارزا فـي الإشـراف والتنظـيم والرقابـة والـذي بمقتـضاها يـتم الاسـتغلال 

صالح الإنسانية جمعاء، فتـستغل الـدول بواسطة المؤسسة التابعة لها ويكون التنفيذ والإشراف ل

 يومـا مـن تـسلم الطلـب 45موارد المنطقة بناءا على تقديم طلب لتحديد منطقة التعدين وخلال 

تحــدد الــسلطة الجــزء الــذي يحــتفظ بـــه لأغــراض التعــدين بواســطة المؤســسة أو بالاشــتراك مـــع 

دن بــشرط أن يــوافي الــدول الناميــة وكــل صــاحب امتيــاز يجــوز التــرخيص لــه باســتخراج المعــا

  .  )3(المؤسسة بالمعلومات الفنية العملية

 ،وفـــي حالـــة اعتمـــاد صـــاحب الامتيـــاز علـــى المعلومـــات التكنولوجيـــة مـــن طـــرف ثالـــث       

فعليه تقديم تأكيد ممن يملك المعلومات التكنولوجية بأنـه سـينقل هـذه المعلومـات إلـى المؤسـسة 

راج شـــرط نقـــل التكنولوجيـــا فـــي كـــل عقـــد لممارســـة ويـــتم إد. بنـــاءا علـــى طلـــب الـــسلطة الدوليـــة

                                                 
 .من المرفق الثالث من اتفاقية قانون البحار) 3(من المادة " أ" الفقرة - )1(
  .220.ص.  المرجع السابق. المنطقة البحريةمواردتعدين  .مريم حسن آل خليفة - )2(
  .279.ص. لسابق المرجع ا.1982 النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة .عبد القادر محمود محمد محمود - )3(
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ـــدأ التـــسويق التجـــاري للمعـــادن  ،النـــشاط والاســـتغلال فـــي المنطقـــة ولمـــدة عـــشر ســـنوات بعـــد ب

  . )1(ويجوز متابعة تطبيق هذا النص في أي وقت خلال تلك المدة ،

 كــان  عامــا للتــيقن ممــا إذا15 ويعقــد مــؤتمر للمراجعــة علــى أســاس دعــوة الجمعيــة بعــد       

 ومــا إذا حقــق المنــافع المرجــوة مــن العــام الــذي تبــدأ فيــه ،)2(هــذا النظــام المتــوازي يعمــل بكفــاءة

بــاكورة الإنتــاج التجــاري بموجــب خطــة عمــل موافــق عليهــا، ويــدعى إلــى عقــد مــؤتمر لمراجعــة 

أحكـــام الجـــزء الحـــادي عـــشر والمرفقـــات ذات الـــصلة التـــي تحكـــم نظـــام استكـــشاف واســـتغلال 

  : )3(ظر مؤتمر المراجعة بالتفصيل في ضوء الخبرة أثناء تلك الفترةالموارد وين

فيمــا إذا كانــت أحكــام الجــزء التــي تحكــم نظــام استكــشاف واســتغلال مــوارد المنطقــة قــد  -1

حققت أهدافها من جميع النواحي بمـا فـي ذلـك إذا كانـت الإنـسانية جمعـاء قـد اسـتفادت 

  .منها

 خلال فترة الخمسة عشر عاما بطريقـة فعالـة إذا كانت القطاعات المحجوزة قد استغلت -2

  .ومتوازنة بالمقارنة بالقطاعات غير المحجوزة

إذا كانــت تنميــة واســتغلال المنطقــة ومواردهــا قــد جريــا علــى نحــو يكفــل تــشجيع التنميــة  -3

 .السليمة للاقتصاد العالمي والنمو المتوازن للتجارة الدولية

 .ما إذا تم منع احتكار الأنشطة في المنطقة -4

 .قد تم الوفاء بها) 151(و) 150(ما إذا كانت السياسات المبينة في المادتين  -5

                                                 
 .279.ص. السابق  المرجع.القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدةالنظام  .عبد القادر محمود محمد محمود - )1(
. 1993دار النھضة العربية، : القاھرة. حقوق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في القانون الدولي للبحار .محمد مصطفى يونس -)2(

  .199.ص
  .279.ص. نفسه المرجع .القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدةلنظام ا. عبد القادر محمود محمد محمود -)3(
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مـــا إذا كـــان النظـــام قـــد أســـفر عـــن اقتـــسام عاجـــل للفوائـــد المـــستمدة مـــن الأنـــشطة فـــي  -6

 ).155/1(المنطقة مع إيلاء مراعاة مصالح واحتياجات الدول النامية وفق المادة 

  :)1(اسينويقوم نظام الاستغلال المتوازي على أس

 إن اســتغلال المنطقــة ومواردهــا يــتم طبقــا لنــصوص الاتفاقيــة والمرفــق الثالــث :الأســاس الأول

والسياسات والقواعد التـي تـضعها الـسلطة، والتـي تهـدف جميعهـا إلـى تحقيـق المـصلحة العامـة 

د وهــو مــا يعــ. للمجتمــع الــدولي والتــي تتمثــل فــي التنميــة والإدارة الرشــيدة للمــوارد فــي المنطقــة

  .تطبيقا لمبادئ النظام الاقتصادي الدولي الجديد فيما يتعلق بالمواد الخام

 أن العوائــد الماليــة والاقتــصادية الناجمــة مــن اســتغلال مــوارد المنطقــة تــشارك :الأســاس الثــاني

  .فيها كل الدول الأطراف مع مراعاة مصالح واحتياجات الدول النامية

ليــه نــص المــادة الــسابق أن الاســتغلال وجميــع الأنــشطة        ويمكننــا القــول وفقــا لمــا يــدل ع

التي تجري في المنطقة تقع تحت رقابة السلطة، ومـن جهـة أخـرى إن طـرق الاسـتغلال لمـوارد 

عن طريق المؤسـسة باعتبارهـا الـذراع التنفيـذي : المنطقة، إنما تكون بإحدى الوسيلتين، الأولى

تراك الــسلطة مــع الــدول الأطــراف أو الكيانــات للــسلطة الدوليــة، أمــا الثانيــة فهــي عــن طريــق اشــ

  .التابعة لتلك الدول 

  :وفيما يلي هذين النظامين في مايلي 

  

 

                                                 
     ."دراسة تطبيقية على جمھورية اليمن"التنظيم القانوني الدولي &ستكشاف واستغ�ل ثروات الجرف القاري  .ھاشم محمد محب عHمة - )1(

   .190.ص. المرجع السابق. مبدأ التراث المشترك ل?نسانية .سامي احمد عابدين:  أيضاوانظر. 330.ص. سابقالمرجع ال 
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  .نظام الاستغلال عن طريق المشروع: الفقرة الأولى

       تضمنت الاتفاقيـة النظـام الـذي يجـب أن يـسير عليـه المـشروع فـي قيامـه بأوجـه النـشاط 

شاط قــــد يــــتم فــــي قطاعــــات محجــــوزة، وقــــد يــــتم خــــارج تلــــك فــــي المنطقــــة، فبينــــت أن ذلــــك النــــ

القطاعــــات، علــــى أن الخطــــط التــــي يجــــب أن  تقــــدمها للــــسلطة الدوليــــة للحــــصول علــــى أمــــر 

بالإنتـــاج يجـــب أن تتـــضمن بعـــض الـــشروط، التـــي يلـــزم اســـتيفاؤها قبـــل حـــصولها علـــى الأمـــر 

  . )1(بالإنتاج

ة البحرية في أي نطاق يقـع ضـمن تلـك  يكون للمشروع حق مباشرة تعدين موارد المنطق      

فلــه أن يبــادر بالكــشف والتنقيــب فــي أي جــزء مــن أجــزاء المنطقــة التــي لــم يــسبق أن . المنطقــة

حــصل علــى حــق التنقيــب فيــه منقــب آخــر، ولــه أن يتقــدم بطلبــات إلــى الــسلطة للموافقــة علــى 

  .)2(خطط العمل لنشاطه في المنطقة

جــري التنقيــب إلا بعــد أن تتلقــى الــسلطة تعهــدا كتابيــا لا ي«  وقــد جــاء الــنص علــى أن       

مرضــيا بــأن المنقــب المقتــرح ســيمتثل لهــذه الاتفاقيــة ولمــا يتــصل بالموضــوع مــن قواعــد الــسلطة 

) 143(ٕوأنظمتها واجراءاتها فيما يتعلق بالتعاون في برامج التدريب المـشار إليهـا فـي المـادتين 

وعلــى المنقــب . يقبل تحقــق الــسلطة مــن الامتثــال لهــاوحمايــة البيئــة البحريــة وبأنــه ســ) 144(و 

المقترح في نفس الوقت، أن يخطر السلطة بالحدود العامة للقطاع أو للقطاعات التي سـيجري 

  .)3(»فيها التنقيب 

                                                 
 .221.ص.  المرجع السابق.تعدين موارد المنطقة البحرية .مريم حسن آل خليفة - )1(
 .222. ص. نفسهالمرجع  .مريم حسن آل خليفة - )2(
 وأوجه التعاون ) المنطقة ( ا&ستغ�ل السلمي لقيعان البحار والمحيطات خارج حدود الو&ية اBقليمية  .سيد ولد ا#مين ولد الشيخ ولد كبادي - )3(

 .94. ص . المرجع السابق.الدولي فيھا 



  مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة 
 

 69 

  .)1(»ويجوز لأكثر من منقب العمل في نفس القطاع أو القطاعات في آن واحد     « 

  :    وجاء بعد ذلك النص على أن

ـــام بنفـــسه بالأنـــشطة فـــي كـــل قطـــاع محجـــوزتتـــاح -1  ، الفرصـــة للمؤســـسة فـــي تقـــديره للقي

" 4"ويجــوز أن يتخــذ هــذا القــرار فــي أي وقــت مــا لــم تتلــق الــسلطة إخطــارا عمــلا بــالفقرة 

وفــي هــذه الحالــة يكــون علــى المــشروع أن يتخــذ قــراره فــي غــضون وقــت معقــول ويجــوز 

ع مـــشتركة مــع الـــدول أو الكيانـــات للمــشروع أن يقـــرر اســتغلال هـــذه القطاعـــات بمــشاري

  . المعنية

مــن المرفــق ) 12(يجــوز المــشروع أن يبــرم عقــودا لتنفيــذ جــزء مــن أنــشطته وفقــا للمــادة  -2

" 2"مـن الفقـرة " ب " الرابع، ويجوز أن يدخل في مـشاريع مـشتركة عمـلا بـالفقرة الفرعيـة

كة أن يتــيح ، وعلــى المــشروع عنــد النظــر فــي هــذه المــشاريع المــشتر)153(مــن المــادة 

 .)2(للدول الأطراف النامية ولرعاياها فرصة المشاركة الفعالة

  .نظام الاستغلال عن طريق الدول والكيانات الأخرى : الفقرة الثانية 

رهنــــا بأحكــــام الاتفاقيــــة، يمكــــن أن تقــــدم الجهــــات التاليــــة طلبــــا إلــــى الــــسلطة مــــن أجــــل        

  :فالموافقة على خطط العمل المتعلقة بالاستكشا

  . المؤسسة، لحسابها الخاص أو في إطار ترتيب مشترك–  ) أ(

 الدول الأطراف أو المؤسسات الحكومية أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين -  ) ب(

الذين يحملون جنسيات الدول الأطراف أو الذين يكون لهذه الدول أو لرعاياها 

                                                 
 .من المرفق الثالث من اتفاقية قانون البحار) ج.ب/ 2(المادة  - )1(
 .من المرفق الثالث من اتفاقية قانون البحار) 9(المادة  - )2(
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لفئات سيطرة فعلية عليهم، عندما تزكيهم هذه الدول، أو أي مجموعة من ا

  .)1(المتقدمة الذكر تتوافر فيها شروط هذا النظام

       ومن الجدير بالملاحظة أن نظـام الاسـتغلال فـي هـذه الحالـة لابـد وأن يكـون بالاشـتراك 

مــع الــسلطة، فــي شــكل عقــد ويكــون مــسبوقا بعمليــات التنقيــب وحجــز القطاعــات الــذي تقــوم بــه 

  :مل إلى السلطة الدولية وهو ما نتناوله فيما يليالدول والكيانات، ثم بعد ذلك التقدم بخطة ع

  . مرحلة التنقيب وحجز القطاعات– أولا

، والتـي تظـم الدراسـات المـسحية الجيولوجيـة )2(       تسبق عملية الاستكشاف مرحلة التنقيـب

لـــسطح قـــاع البحـــار والأبحـــاث الجيوفيزيائيـــة بمختلـــف الوســـائل، وجمـــع عينـــات مـــن الـــصخور 

حفــــــر لأعمــــــاق ضــــــحلة، والأبحــــــاث المختبريــــــة، وتجميــــــع الخــــــرائط والمقــــــاطع والرواســــــب، وال

الجيولوجيـــة وغيرهـــا مـــن الخـــرائط والمقـــاطع الخاصـــة، بالإضـــافة إلـــى أداء العمليـــات الأخـــرى 

  . )3(اللازمة للتأكد من وجود المعادن

 أن   ولقــد ظهــر مــن مناقــشات الوفــود خــلال مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثالــث لقــانون البحــار     

 إلا أن الـدول .)4(الدول النامية كانـت ترغـب فـي أن لا يـتم التنقيـب إلا بعـد التعاقـد مـع الـسلطة

المتقدمـــة أصــــرت علـــى أن التنقيــــب لا يحتـــاج إلــــى التعاقــــد مـــع الــــسلطة، بـــل يجــــب أن تظــــل 

                                                 
من الفرع ا#ول من مرفق " 2) "أ (6يقدم أي طلب من مستثمر رائد مسجل للحصول على موافقة على خطة عمل لHستكشاف بموجب الفقرة  - )1(

 . شھرا من دخول ا=تفاقية حيز النفاذ36ا=تفاق في غضون 
طقة، ويشمل ذلك تقدير تكوين وحجم وتوزيع رواسب  البحث عن رواسب العقيدات المؤلفة من عدة معادن  في المن"التنقيب" يعني مصطلح  - )2(

: الوثيقة الصادرة عن السلطة الدولية :انظر. العقيدات المؤلفة من عدة معادن، وقيمھا ا=قتصادية، دون أن تترتب على ذلك أية حقوق خالصة
MiningCode .» 2. ص.المرجع السابق . »نطقةنظام التنقيب عن العقيدات المؤلفة من عدة معادن واستكشافھا في الم: مرفق. 

وأوجه التعاون ) المنطقة ( ا&ستغ�ل السلمي لقيعان البحار والمحيطات خارج حدود الو&ية اBقليمية  .سيد ولد ا#مين ولد الشيخ ولد كبادي - )3(
  .97. ص. المرجع السابق.الدولي فيھا

 تشجع الKسلطة القيKام بعمليKات المKسح العKام، ولتحقيKق ھKذه الغايKة «:على أن" أ"رتھا من المرفق ا#ول لمشروع ا=تفاقية في فق) 3(نصت المادة  -)4(
تفتح بانتظام للمسح العام، بعد التشاور مع كافKة الKدول ا#طKراف، قيعKان البحKار فيمKا تقKرر أن لKه أھميKة لھKذا المقKصد فKي القطاعKات، ويجKوز أن 

Kة البيئKة حمايKي بأنظمKان يفKايضطلع بالمسح العام أي كيKد معھKي تعاقKدخل فKسلطة ويKضعھا الKي تKي . »ة التKل فKة دور فاعKدول الناميKان للKد كKولق
 .229.ص . المرجع السابق.تعدين موارد المنطقة البحرية .مريم حسن آل خليفة: انظر .صياغة ھذه الفقرة، إ= أن الدول الرابية رفضتھا



  مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة 
 

 71 

المنطقـــة كأصـــل عـــام مفتوحـــة للتنقيـــب مـــا لـــم تقـــرر الـــسلطة إغـــلاق جـــزء منهـــا لحمايـــة البيئـــة 

 . )1(البحرية

  وبموجــب أحكــام الاتفاقيــة لا يترتــب علــى التنقيــب مــنح المنقــب أيــة حقــوق فيمــا يتعلــق      

بــالموارد، علــى أنـــه يجــوز للمنقــب اســـتخراج كميــة معقولـــة مــن المعــادن تـــستخدم فــي أغـــراض 

الحجــم المناســب للقطاعــات التــي تخــصص «  كمــا تتــولى الــسلطة الدوليــة تحديــد ،)2(الاختبــار

ة والــــذي  يجــــوز أن يــــصل إلــــى مثلــــي حجــــم القطاعــــات التــــي تخــــصص للكــــشف مــــن المنطقــــ

وتراعــي الــسلطة . »للاســتغلال، وذلــك لإفــساح مجــال للقيــام بعمليــة الاستكــشاف بــصورة مكثفــة

مــن هــذا المرفــق بــشأن حجــز ) 8(حجــم القطاعــات أن يفــي بمتطلبــات المــادة « فــي تحديــدها 

وفقـــا لـــشروط ) 151(اشـــى مـــع المـــادة القطاعـــات، وكـــذلك متطلبـــات الإنتـــاج المعلنـــة بمـــا يتم

العقــد، مـــع إيـــلاء الاعتبـــار للحالـــة التـــي يكـــون عليهــا عندئـــذ تقـــدم تكنولوجيـــا التعـــدين فـــي قـــاع 

البحار وما يتصل بالموضوع من الخصائص الطبيعيـة للقطـاع، ولا تكـون قطاعـات أصـغر أو 

لا يوضـــع أي حـــد أن « ، ويؤخـــذ فـــي الاعتبـــار)3(»أكبـــر حجمـــا ممـــا يلـــزم للوفـــاء بهـــذا الغـــرض

زمنــي لعمليــة التنقيــب كمــا أنــه ينبغــي أن تكــون مــدة الاستكــشاف كافيــة لإفــساح المجــال أمــام 

إجـــراء مـــسح شـــامل للقطـــاع المحـــدد وتـــصميم وبنـــاء معـــدات التعـــدين اللازمـــة للقطـــاع، وبنـــاء 

  .)4(»مصانع تجهيز صغيرة ومتوسطة الحجم بغرض اختبار أجهزة التعدين والتجهيز 

  

                                                 
  .229.ص. السابق رجع الم.تعدين موارد المنطقة البحرية .مريم حسن آل خليفة -)1(
  .208.ص. المرجع السابق.  أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا.إبراھيم محمد الدغمة - )2(
 .من المرفق الثالث من اتفاقية قانون البحار) 17(من المادة " 2"من الفقرة " أ"الفقرة الفرعية  - )3(
  .230.ص. نفسهالمرجع  .مريم حسن آل خليفة - )4(
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  .  تقدم بخطة العملال: ثانيا

مـن الفقـرة " ب"       يجوز للمشروع والدول والكيانات الأخرى المشار إليها في الفقرة الفرعية 

أن تقدم طلبات إلـى الـسلطة مـن أجـل الموافقـة علـى خطـة عمـل تـشمل ) 153(من المادة " 2"

  :  تضي وكما جاء النص أن كل خطة عمل يوافق عليها تق.)1(أوجه الأنشطة في المنطقة

  .ٕ أن تكون متماشية مع هذه الاتفاقية ومع قواعد السلطة وأنظمتها واجراءاتها-   أ

  ).153/4( أن تنص على رقابة السلطة على الأنشطة في المنطقة وفقا للمادة -  ب

ٕ أن تمنح المـستغل وفقـا لقواعـد الـسلطة وأنظمتهـا واجراءاتهـا حقوقـا خالـصة لاستكـشاف -  ج

محـددة مـن المـوارد فـي القطـاع المـشمول بخطـة العمـل، علـى أنـه إذا واستغلال الفئات ال

عرض مقدم الطلب للموافقة علـى خطـة عمـل تـشمل فقـط مرحلـة الاستكـشاف أو مرحلـة 

 .الاستغلال، منحته خطة العمل حقوقا خالصة فيما يتعلق بتلك المرحلة فقط

ا المــشروع تكــون كــل خطــة كمــا ذكــرت الاتفاقيــة أنــه باســتثناء خطــط العمــل التــي يقــدمه       

  .)2(عمل عند موافقة السلطة عليها في شكل عقد بين السلطة وبين مقدم أو مقدمي الطلبات

الـسلطة ترتيبات مشتركة بـين المتعاقـدين و       وقد أجازت الاتفاقية أن تتضمن خطة العمل 

ر مــن عــن طريــق المــشروع تأخــذ شــكل مــشروعات مــشتركة أو تقاســم الإنتــاج أو أي شــكل آخــ

رتيبات المشتركة ويكون لها ما للعقود المبرمة مع السلطة من حماية ضد التنقـيح أو تأشكال ال

الوقـــف أو الإنهـــاء، وعلـــى كـــل مقـــدم طلـــب أن يحـــيط الـــسلطة علمـــا بالوصـــف العـــام للمعـــدات 

والأســــاليب التــــي ستــــستخدم فــــي القيــــام بأوجــــه النــــشاط فــــي المنطقــــة وكــــذا ســــائر مــــا يتــــصل 

                                                 
 .من المرفق الثالث من اتفاقية قانون البحار) 1 /3(المادة  - )1(
 .تفاقية قانون البحارمن المرفق الثالث = ) 5 .4 . 3(المادة  - )2(
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لومـــات، ليـــست محـــل ملكيـــة عـــن خـــصائص التقنيـــة التـــي سيـــستخدمها فـــي بالموضـــوع مـــن مع

، بالإضافة إلى تقديم المعلومـات عـن المكـان الـذي تتـوفر فيـه تلـك التقنيـة وعليـه أن )1(التعدين

يحــيط الــسلطة علمــا بكــل تحديــد أو تطــوير قــد يــدخل عــن تلــك التقنيــة التــي ســبق لــه أن قــدمها 

طة بمـــا يطـــرأ مـــن تنقيحـــات علـــى مـــا أتاحـــه لهـــا مـــن للـــسلطة وعلـــى كـــل مـــشغل أن يعلـــم الـــسل

كلمـــا أدخــل تعـــديل أو ابتكـــار تكنولـــوجي هـــام عليهـــا " 1"الأوصــاف والمعلومـــات عمـــلا بـــالفقرة 

ويترتـــب علـــى موافقـــة الـــسلطة علـــى خطـــة العمـــل أن يكـــون للمتعاقـــد حـــق خـــالص فـــي تعـــدين 

 وتــضمن الــسلطة أن لا القطــاع المــشمول بخطــة العمــل فيمــا يتعلــق بفئــة محــددة مــن المــوارد،

يقــوم أي كيــان آخــر فــي القطــاع ذاتــه بعمليــات متعلقــة بفئــة أخــرى مــن المــوارد علــى نحــو قــد  

يعيق عمليات المتعاقـد، ويتمتـع المتعاقـد بـضمان طيلـة تمتعـه بـذلك الحـق وفقـا للفقـرة الـسادسة 

ديــد فئــة مــن الاتفاقيــة، كمــا أوجبــت الاتفاقيــة أن تتــضمن خطــط العمــل تح) 153(مــن المــادة 

الموارد وبينت ما يجب أن يتوفر بشأنها من خـصائص، كمـا لخـصت أيـضا للـسلطة أن توافـق 

  .)2(على خطة عمل إذا تقدم بها المتعاقد بشأن أكثر من فئة من الموارد في القطاع ذاته

       ومــن جهــة أخــرى أن تقــديم المتعاقــد لخطــة عمــل لا يحــد مــن حقــه فــي التخلــي فــي أي 

جــزء مــن حقوقــه فــي القطــاع المــشمول بتلــك الخطــة دون أن يتعــرض لعقوبــة وقــت عــن كــل أو 

  .)3(من جراء ذلك التخلي

                                                 
وجه التعاون وأ) المنطقة ( ا&ستغ�ل السلمي لقيعان البحار والمحيطات خارج حدود الو&ية اBقليمية  .سيد ولد ا#مين ولد الشيخ ولد كبادي - )1(

 .99.ص . المرجع السابق.الدولي فيھا
  .99.ص. نفسهالمرجع  .ا&ستغ�ل السلمي لقيعان البحار والمحيطات . ولد ا#مين ولد الشيخ ولد كباديسيد - )2(
   .من المرفق الثالث من اتفاقية قانون البحار) 5 -4 / 3(  المادة - )3(
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ن نصوص الاتفاقية، الخاصـة بتنظـيم الاسـتغلال بـصفة عامـة بعيـدة عـن إ       وفي الواقع ف

تـــشكيل الوفـــاق المنـــشود، الـــذي يرضـــي دول العـــالم الثالـــث والـــدول المتقدمـــة، ذلـــك لأن نظـــام 

المتـوازي كمــا نـادت بـه الــدول المتقدمـة، وردت عليــه بعـض القيـود التــي تجعـل هــذه الاسـتغلال 

ن الهــدف الأساســي لــدول العــالم إالــدول غيــر حــرة فــي أعمــال الاســتغلال الانفــرادي، وعليــه فــ

الثالث من وراء النصوص، هو تدويل كل النشاطات فـي المنطقـة الـشيء الـذي حاولـت تفاديـه 

خــضوع شــركاتها التــي تعمــل بالمنطقــة لوصــاية الــسلطة، التــي قــد الــدول القويــة فهــي لا تقبــل 

تــسيطر دول العــالم الثالــث علــى اتخــاذ القــرار فيهــا، وهــو مــا دفــع بالــدول المتقدمــة إلــى محاولــة 

إغفــال الجــزء الحــادي عــشر مــن الاتفاقيــة، والوصــول إلــى اتفاقيــة مــصغرة، فيمــا بينهــا، تمكنهــا 

 محمـــد بوســـلطان، إلـــى أن الـــصراع قـــد ذهـــب الـــدكتورمـــن أن تبـــرر نـــشاطاتها فـــي المنطقـــة، و

زال في بدايته، بل هو من أعمدة النظام العالمي الجديد الذي بـدأت أمريكـا فـي فرضـه علـى ما

  . )1(بقية العالم

       وقــد أجــرى الاتفــاق التنفيــذي تعــديلات جوهريــة علــى نظــام الاســتغلال المتــوازي بــل إن 

 قــد قــضى علــى نحــو شــبه نهــائي علــى نظــام الاســتغلال هنــاك مــن يــرى أن الاتفــاق التنفيــذي

،  حيــث ذهــب إلــى أبعــد المــدى فــي إرضــاء الــدول )2(المتــوازي المنــصوص عليــه فــي الاتفاقيــة

الــصناعية الغربيــة فمــن ناحيــة أرجــأ عمــل المؤســسة كــذراع تنفيــذي للــسلطة الدوليــة وعهــد إلــى 

  .أمانة السلطة القيام بوظائف المؤسسة بصفة مؤقتة

                                                 
  .257.ص]. ب، ت[، ديوان المطبوعات الجامعية:  الجزائر.1ج .لعاممبادئ القانون الدولي ا .محمد بوسلطان - )1(
  .273.ص. المرجع السابق .النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة .عبد القادر محمود محمد محمود - )2(
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  ومــن ناحيــة أخــرى يقــرر أنــه عنــدما تعمــل المؤســسة فــسوف تطبــق عليهــا العلاقــة ذاتهــا      

التـــي تحكـــم علاقـــة الـــسلطة بـــسائر المتعاقـــدين، ومـــن أنـــه لا يقـــع علـــى الـــدول الأطـــراف التـــزام 

بتمويـل أي عمليـة مــن العمليـات فـي أي موقــع تعـدين تـابع للمؤســسة أو داخـل ضـمن ترتيباتهــا 

  . )1(شتركةالخاصة بالمشاريع الم

       ومــن جهــة أخــرى نــص الاتفــاق علــى عــدم ســريان التــزام الــدول الأطــراف بتمويــل موقــع 

تعديل واحد للمشروع، بل قرر أن يكـون تعيـين منطقـة محجـوزة للـسلطة تـتم فـي صـدد الموافقـة 

 والاســـتغلال، أي أن يكـــون ذلـــك متروكـــا للعـــرض ستكـــشافللاعلـــى طلـــب بـــشأن خطـــة عمـــل 

يــــدا علــــى حريــــة الــــسلطة فــــي التــــصرف فــــي المنطقــــة المحجــــوزة بتقريــــر والطلــــب، ووضــــعت ق

الأولويــة للمتعاقــد الــذي يــساهم للــسلطة بمنطقــة بعينهــا فــي حقــه فــي الــدخول مــع المــشروع فــي 

  . )2(ترتيب مشروع مشترك للإستكشاف والاستغلال

                          .                       حق التنقيب ونظام الملكية في المنطقة: نيالمطلب الثا

       تعتبر مسألة حـق التنقيـب ونظـام ملكيـة المعـادن فـي المنطقـة مـن أكثـر المـسائل تعقيـدا 

التــي طرحــت فــي مناقــشات مــؤتمر الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار بــين الــدول الــصناعية والــدول 

ئيــسي لــرفض الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التوقيــع علــى الاتفاقيــة، والــداعي الناميــة، والــسبب الر

الأساسي لبدأ المشاورات غير الرسمية للأمين العام للأمم المتحدة لحث الأطراف علـى تعـديل 

 . ٕالاتفاقية واقرار الاتفاق التنفيذي بما يتماشى مع رغبات الدول المتقدمة

  

                                                 
 .من الفرع الثاني من المرفق ا#ول من ا=تفاق التنفيذي) 4، 3(الفقرة  - )1(
وأوجه التعاون ) المنطقة ( ا&ستغ�ل السلمي لقيعان البحار والمحيطات خارج حدود الو&ية اBقليمية  .سيد ولد ا#مين ولد الشيخ ولد كبادي - )2(

 .101.ص.  المرجع السابق.الدولي فيھا
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  :حو التاليوسوف نتناول هذا في فرعين على الن

  .حق التنقيب في المنطقة والشروط الخاصة به: الفرع الأول

  .حق التنقيب في المنطقة: الفقرة الأولى

أثــارت مــسألة التنقيــب عــن ثــروات قــاع البحــار والمحيطــات وبــالأخص عــن العقيــدات    

التــي  الـذي كانــت تتــولاه اللجنـة الثالثــة الخاصـة فــي إطــار اللجنـة التحــضيرية المتعـددة المعــادن

 الــذي تــم بحثــه فــي مــشروع خــاص ســتغلالوالا ستكــشافوالإتبحــث قواعــد واجــراءات التنقيــب 

ستون بجمايكـــا، وقـــد بـــدأ واضـــحا أن هـــذه المـــسألة غـــبـــدأت مناقـــشته فـــي دورتهـــا الثالثـــة فـــي كين

تــسير أقــرب مــا يكــون إلــى تمثيــل مــصالح الــدول الغربيــة منــه إلــى تــأمين حقــوق الــدول الناميــة 

 يهـدد جهـود الــدول الناميـة لتـأمين حقوقهـا، والتــي جاهـدت لـسنوات حتـى كرســتها فالتنقيـب يكـاد

  .في اتفاقية قانون البحار

       والتنقيـــب بمعنـــاه العـــام يتمثـــل فـــي الاضـــطلاع بمـــسح عـــام لمـــساحة كبيـــرة بغيـــة جمـــع 

بيانــات يمكــن علــى أساســها تحديــد مــا إذا كانــت المــساحات المحــددة تــستحق التنقيــب، ويعتبــر 

حلة أساسـية مـن مراحـل تهيئـة المـوارد المعدنيـة للاسـتخراج سـواء كـان بـرا أو بحـرا، فعمليـة كمر

  .التنقيب تعتبر من الأعمال التمهيدية التي لا تحمل مضمونا تجاريا

       وتتــــولى الــــسلطة الدوليــــة التنقيــــب طبقــــا للاتفاقيــــة حيــــث تتــــولى ســــلطة الإشــــراف علــــى 

 ، وتسويق البترول المنتج)1(ملية التنقيب في المنطقةوالاستكشاف وتشجيع عالحفر عمليات 

                                                 
  .من المرفق الثالث من اتفاقية قانون البحار) أ /1(فقرة ) 2(المادة  -)1(
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 وقــد عملــت اللجنــة التحــضيرية علــى تــشجيع التنقيــب مــن خــلال .)1( لــصالح المجتمــع الــدولي

موافقتها على طلب التنقيب لعدة دول سواء فرادى كموافقتهـا علـى تـسجيل جمهوريـة كوريـا، أو 

ريـا، كوبـا، تـشيكوسلوفاكيا، بولنـدا والاتحـاد من خلال اتحادات بين الدول الذي يجمع دولـة بلغا

  .  تي السابقاالسوفي

 مليـون دولار 2,5       وقد أصدرت اللجنة التحضيرية تقريرها النهائي بالموافقـة علـى إنفـاق 

، وعمـل مجلـسها علـى إيجـاد 1994 نـوفمبر 16حتى يتم إنشاء السلطة بحيث تبدأ العمل من 

خــصوص إصــدار لــوائح المــسودة المتميــزة عــن التنقيــب أرضــية مــشتركة مــن منــدوبي الــدول ب

متعـــددة الوالاستكـــشاف فـــي المنطقـــة، وقامـــت ألمانيـــا بإخطـــار الـــسلطة للتنقيـــب عـــن العقيـــدات 

   .)2(2005  جويلية28المعادن واستكشافها في المنطقة بتاريخ 

 مــذكرة نالمتعــددة المعــاد       وقــدمت الأمانــة العامــة بــشأن مــشروع التنقيــب عــن العقيــدات 

 حلقـة عمـل تتعلـق بالاعتبـارات التقنيـة 2006لمجلس السلطة الدولية والتي بـدورها عقـدت فـي 

والاقتـــصادية المتـــصلة بتعـــدين الكبريتيـــدات المتعـــددة المعـــادن والقـــشور الغنيـــة بالكوبالـــت فـــي 

وبالمـــــسائل المتعلقـــــة بحجـــــم القطاعـــــات التـــــي ستخـــــصص لاستكـــــشاف الكبريتيـــــدات . القطـــــاع

وقد اتفق الفريق العامل على أن مـشروع النظـام يـوفر إطـارا . )3(المعادن ثم استغلالهاالمتعددة 

                                                 
    .241. ص].ب، ت [دار النھضة العربية، :ليبيا .دور القانون الدولي في حل مشك�ت استغ�ل الثروة البترولية .طارق عزت رخا - )1(
  .2005 أوت26 - 15ستون جامايكا، غكين. الدورة الحادي عشر لجمعية السلطة الدولية. الوثيقة الصادرة عن السلطة الدولية - )2(

5/A/11/ ISBA  
توجيھية                     مبادئ وضع ھو العمل حلقة من الھدف وسيكون. ا=ستشاريين للمتعاقدين والخبراء ممثلين تضم عمل حلقة امةالع وستستضيف ا#مانة - )3(

              ، 2016  في عام الحالية التنقيب تراخيص أجل وسينتھي .والحفظ ا#ثر حيث من المرجعية المناطق في إنشاء =ستخدامھا للمتعاقدين  محددة     
  .البحار  لقاع الدولية الوثيقة الصادرة عن السلطة:  انظر.واحدة الترخيص ا#ول بسنة انتھاء تاريخ قبل ا#قل على حلقة العمل تعقد أن وينبغي     
   .19.ص January 28 ،1.ISBA/17/LTC/WP 2011ستون جامايكا، غكين . عشرسابعةال الدورة     
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 أما فيما يتعلق بحجم القطاعات المخصـصة للاستكـشاف. تنظيميا مناسبا لاستكشاف الموارد

  :فتم التوصل إلى الإستنتاجات التالية

  . وحدة أساسية مناسبةم ك10في م  ك10القطعة التي تبلغ مساحتها   . أ

 . قطعة متتاخمة كحد أقصى100قطاع الاستكشاف يجب أن يتألف من . ب 

مــن أجــل تقــديم حــوافز أكبــر لتطــوير المــوارد، يجــب تــوفير بــديل لرســم الطلــب، الوحيــد .  ج

  . دولار250.000البالغ 

يجـــب أن يـــوفر البـــديل رســـم طلـــب أولـــي أقـــل قيمـــة، ورســـما ســـنويا لكـــل قطعـــة تـــزداد .   د

  .ذلك من أجل توفير حافز للاستكشاف النشط والتخليمساحتها بمرور الوقت و

ـــى كـــل قطعـــة مقـــداره   دولار بعـــد العـــام الأول 500      وقـــد اقتـــرح الفريـــق رســـما ســـنويا عل

 التخلي الثـاني ثـم مـضاعفته  بعد دولار2000 دولار بعد التخلي الأول، و1000وزيادته إلى 

  .د الاستكشاف عاما الأولى لعق15بعد ذلك في حال تمديد فترة الـ 

  :وفيما يتعلق بالتخلي، فقد خلص فريق العمل إلى ما يلي

  .لا ينبغي اشتراط تتاخم القطع المتخلى عنها.       أ

إن الجدول الزمنـي للتخلـي المنـصوص عليـه فـي مـشروع النظـام مناسـب، ولكـن عنـد .      ب

 القطـاع الـذي سـيحتفظ بـه بلوغ نقطة التخلي النهائي، ينبغـي الـسماح للمتعاقـد بالمرونـة لتحديـد

  .على شكل قطع فرعية بغية السماح بترسيم أدق لحدود القطاعات القابلة للتعدين
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       وعلى ضوء توصيات الفريق العامل، أعدت الأمانة العامة تنقيحات مقترحة لأحكام 

ومن المهم ملاحظة أن التنقيحات المقترحة لا تنطبق إلا . )1(ذات صلة في مشروع النظام

                                                 
  :المقترحة على مشروع النظامالتنقيحات  -)1(

  ) 12(المادة 
 )الكبريتيدات المؤلفة من عدة معادن( المساحة ا;جمالية المشمولة بالطلب 

خليKة فKي شKبكة بالKشكل الKذي تقKره الKسلطة، مقاسKھا ‘‘ قطعة الكبريتيدات المؤلفة مKن عKدة معKادن ’’ #غراض ھذا النظام، يعني مصطلح  - 1
  .² كلم100 كيلومترات و= تزيد مساحتھا عن 10 كيلومترات في 10التقريبي 

يتألف القطاع المشمول بكل طلب للموافقة على خطة عمل =ستكKشاف الكبريتيKدات المؤلفKة مKن عKدة معKادن مKن مجموعKة واحKدة ممKا =  - 2
ؤلفKة مKن عKدة معKادن وتعتبKر القطعتKان مKن الكبريتيKدات الم.  قطعة متتاخمة من قطع الكبريتيدات المؤلفKة مKن عKدة معKادن100يزيد عن 

 .اللتان تتHمسان عند أية نقطة قطعتين متتاخمتين
مKن المرفKق الثالKث ) 9(أعHه، إذا اختار مقدم الطلب أن يخصص قطاعKا محجKوزا للقيKام بأنKشطة عمHK بالمKادة ) 2(وبرغم أحكام الفقرة  - 3

 قطعKة مKن قطKع الكبريتيKدات المؤلفKة مKن 200غطيھKا الطلKب ، = يجKوز أن تتجKاوز المKساحة الكليKة التKي ي)17(من ا=تفاقية، وفقا للمادة 
وفKKي كKKل مجموعKKة مKKن ھKKاتين المجمKKوعتين، تكKKون قطKKع . عKKدة معKKادن مرتبKKة فKKي مجمKKوعتين متKKساويتين فKKي القيمKKة التجاريKKة التقديريKKة

 .الكبريتيدات المؤلفة من عدة معادن متتاخمة
  )17(المادة 

  :ل تعيين قطاع محجوزالبيانات والمعلومات التي يجب تقديمھا قب
مKن المرفKق الثالKث لHتفاقيKة، ينبغKي أن يكKون القطKاع ) 9(إذا اختار مقدم الطلب أن يخصص قطاعا محجوزا للقيام بأنشطة عمH بالمادة  - 1

طلKب بتنظيمKه المشمول بالطلب على قدر من ا=تساع ومن القيمة التجارية التقديرية بما يكفي ;تاحة القيKام بعمليتKي تعKدين ويقKوم مقKدم ال
  ).12(من المادة ) 3(وفقا للفقرة 

لھKKذا النظKKام، تتعلKKق بالقطKKاع ) 2(يجKKب أن يتKKضمن كKKل طلKKب بيانKKات ومعلومKKات كافيKKة علKKى النحKKو المبKKين فKKي البنKKد الثالKKث مKKن المرفKKق  - 2
اسKتنادا إلKى القيمKة التجاريKة المشمول بالطلب لكي يتمكن المجلس، بناءا على توصية اللجنة القانونية والتقنيKة، مKن تعيKين قطKاع محجKوز 

وتتألف ھذه البيانات والمعلومات من البيانات المتوافرة لدى مقKدم الطلKب بKشأن جKزأي القطKاع المKشمول بالطلKب، بمKا . المقدرة لكل جزء
 .في ذلك البيانات المستخدمة في تحديد قيمتھا التجارية

لھKذا النظKام، مرضKية، يعKKين ) 2( الطلKب، بموجKKب البنKد الثالKث مKن المرفKق إذا تبKين للمجلKس أن البيانKات والمعلومKات المقدمKة مKن مقKدم - 3
. استنادا إلى ذلك، وآخذا في ا=عتبار توصية اللجنة القانونية والتقنية، الجزء الذي سيكون قطاعKا محجKوزا مKن القطKاع المKشمول بالطلKب

. على خطة عمل استكشاف القطاع غيKر المحجKوز ويوقKع العقKدويصبح القطاع المعين على ھذا النحو قطاعا محجوزا حالما تتم الموافقة 
، يحيKل المKسألة مKرة أخKرى )2(وإذا ما قرر المجلس وجود حاجة إلى معلومات إضافية لتعيين قطاع محجوز وفقا لھKذا النظKام وللمرفKق 

 .إلى اللجنة كي تعيد النظر فيھا، وتحديد المعلومات ا;ضافية الHزمة
من المرفق الثالث لHتفاقية عKن البيانKات والمعلومKات التKي يحيلھKا مقKدم الطلKب ) 14(من المادة ) 3(وفقا للفقرة يجوز للسلطة أن تكشف  - 4

 .إلى السلطة فيما يتعلق بالقطاع المحجوز، وذلك بمجرد الموافقة على خطة العمل المتعلقة با=ستكشاف وإصدار العقد
  ) 21(المادة 

  )فة من عدة معادن الكبريتيدات المؤل( رسوم الطلبات 
  : يكون رسم تجھيز خطة عمل =ستكشاف الكبريتيدات المؤلفة من عدة معادن - 1

 دو=ر من دو=رات الو=يات المتحدة أو ما يعادلھا بKالعمHت القابلKة للتحويKل فKي الKسوق الحKرة،  يKسدده 250.000رسم مقطوع مقداره   . أ
  ؛عند تقديم الطلب

 دو=ر من دو=رات الو=يKات المتحKدة أو مKا يعادلھKا بKالعمHت القابلKة للتحويKل فKي 50.000قداره إذا اختار مقدم الطلب، رسم مقطوع م  . ب
 :السوق الحرة، يسدده مقدم الطلب عند تقديم الطلب، ورسم سنوي لكل قطعة بقيمة

   دو=ر من دو=رات الو=يات المتحدة في تاريخ الذكرى السنوية ا#ولى للعقد؛500 -)1(             
  ).و) (2 (27 دو=ر من دو=رات الو=يات المتحدة في تاريخ أول تخل طبقا للمادة 1000 -)2(             
  ).ب) (3 (27 دو=ر من دو=رات الو=يات المتحدة في تاريخ التخلي الثاني طبقا للمادة 2000 -)3(             

  .كفالة تغطية الرسم للتكاليف ا;دارية التي تتكبدھا السلطة في تجھيز الطلب يقوم المجلس، من وقت ]خر، بمراجعة مقدار الرسم ل-2    
  )27(المادة 

  )الكبريتيدات المؤلفة من عدة معادن ( مساحة القطاع، والتخلي 
  .دةمن ھذه الما) 4(و ) 3(و ) 2(على المتعاقد أن يتخلى عن قطع الكبريتيدات المؤلفة من عدة معادن المخصصة له وفقا للفقرات  - 1
 :على المتعاقد أن يكون قد تخلى، بنھاية السنة الخامسة من تاريخ العقد عن - 2
  على ا#قل من العدد ا#صلي لقطع الكبريتيدات المؤلفة من عدة معادن المخصصة له؛% 50). أ(    
                .    صحيح ا#علKى الKذي يليKه مKن القطKعلKمن ذلك العدد من قطع الكبريتيدات المؤلفة من عدة معادن عددا صحيحا وكKسرا يؤخKذ العKدد ا% 50). ب(  
  :على المتعاقد أن يكون قد تخلى بنھاية السنة العاشرة من تاريخ العقد عن   -3  

  على ا#قل من العدد ا#صلي لقطع الكبريتيدات المؤلفة من عدة معادن المخصصة له؛% 75). أ(    
 الكبريتيدات المؤلفة من عدة معادن عددا صحيحا وكسرا يؤخذ العدد الKصحيح ا#علKى الKذي يليKه مKن من ذلك العدد من قطع% 75إذا كان ). ب(   

  .القطع
 بنھاية السنة الخامسة عشر من تاريخ العقد، أو عندما يقدم المتعاقد طلبا للحKصول علKى حقKوق ا=سKتغHل، أيھمKا أسKبق، يحKدد المتعاقKد قطاعKا -4   

ويحدد المتعاقKد ھKذا القطKاع علKى . ريتيدات المؤلفة من عدة معادن المخصصة له ليحتفظ بھا #غراض ا=ستغHلمؤلفا مما تبقى من قطع الكب
 25شكل قطع فرعية تتألف من خلية أو أكثر في شبكة وفق ما قررته السلطة، بشرط أ= يتجاوز مجموع حجم ھKذه القطKع الفرعيKة مKا يعKادل 

 .دة معادنقطعة من قطع الكبريتيدات المؤلفة من ع
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جويلية  26-15بين كما تقدمت السلطة الدولية . على الكبريتيدات المؤلفة من عدة معادن

نظام " على مراحل"أو " تدريجيال"الأمانة العامة للتطوير فيها تدعو   بمذكرة 2013

  .)1( المؤلفة من عدة معادنستغلال العقيدات لاالترخيص

  .شروط عملية التنقيب في المنطقة: الفقرة الثانية

  :تشير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلى مجموعة من الشروط نوردها فيما يلي       

يجــري التنقيــب وفقــا لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار ونظــام التنقيــب عــن العقيــدات  .1

  .متعددة المعادن

اره قـد لا يمكن بدأ عملية التنقيـب إلا بعـد إخطـار الأمـين العـام لطالـب التعاقـد بـأن إخطـ .2

 . من المرفق الثالث من الاتفاقية) 4(من المادة ) 2(تم تسجيله عملا بالفقرة 

عدم منح المنقب أية حقوق لعمليـة التنقيـب تتعلـق بـالموارد باسـتثناء إمكانيـة المنقـب فـي  .3

 .استخراج كمية لازمة للاختبار وليس لأغراض تجارية

 ماديــة تــشير إلــى خطــر إلحــاق جــدت أدلــةُ ويمنــع علــى طالــب التعاقــد عــن التنقيــب متــى .4

ضــرر جــسيم بالبيئــة البحريـــة، كمــا يمنــع عـــن التنقيــب فــي قطـــاع مــشمول بخطــة عمـــل 

، أو فـــي قطـــاع محجـــوز، أو فـــي المتعـــددة المعـــادنموافـــق عليهـــا لاستكـــشاف العقيـــدات 

 .قطاع حظر المجلس استغلاله

 :قةيشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على تصريح القيام بالتنقيب في المنط .5

                                                                                                                                                         
  . تعود قطع الكبريتيدات المؤلفة من عدة معادن المتخلى عنھا أو أجزاء منھا إلى القطاع-5 =
ويبKت المجلKس فKي .  ويجوز للمجلس، بناءا على طلKب المتعاقKد، وبنKاءا علKى توصKية مKن اللجنKة، فKي ظKروف اسKتثنائية، تأجيKل موعKد التخلKي-6   

، فKي جملKة أمKور، النظKر فKي الظKروف ا=قتKصادية الKسائدة أو غيرھKا مKن الظKروف ا=سKتثنائية غيKر وجود ھذه الظروف ا=ستثنائية، وتKشمل
                                                                                         .C/12/ ISBA/7 :انظر الوثيقة .المتوقعة الناشئة عن ا#نشطة التشغيلية للمتعاقد

p.3.     Jamaica, 15-26 July 2013. SB/19/14.:International Seabed Authority. Nineteenth Session Kingstonn -) 1( 
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ًتقديم تعهد كتابي إلى السلطة الدولية ويجب أن يكون التعهـد مرضـيا للـسلطة التـي تقـوم   . أ

  .)1(ٕبتقييمه طبقا لقواعد واجراءات وتنظيمات السلطة

التزام طالب التعاقد بالقواعد الخاصة بحماية البيئة البحريـة وبالتعـاون بمـا يتعلـق ببـرامج   . ب

ي العلوم والتكنولوجيـا البحريـة والبحـث العلمـي التدريب والتعاون في كل برامج التدريب ف

 .)2(البحري والتنقيب

  .التزام طالب التعاقد بالامتثال والخضوع لرقابة السلطة أثناء القيام بعملية التنقيب. ج

        فيـه متطلبـات الجنـسية أو الـسيطرةأن يكون طالب التعاقـد مـؤهلا وذلـك إذا تـوافرت. د

  .)3(الفعلية أو التزكية    

  .نظام ملكية المعادن في المنطقة: الفرع الثاني  

إلـى مجموعـة مـن القواعـد والأنظمـة والإجـراءات التـي تـصدرها " قانون التعدين " يشير 

الـــسلطة الدوليـــة لقـــاع البحـــار لتنظـــيم التنقيـــب والاستكـــشاف والاســـتغلال للمعـــادن البحريـــة فـــي 

رع موقـــف الولايـــات المتحـــدة اتجـــاه ملكيـــة المنطقـــة الدوليـــة لقـــاع البحـــار، ونتنـــاول فـــي هـــذا الفـــ

  .المعادن في المنطقة والنظام الخاص بها

  .موقف الولايات المتحدة اتجاه ملكية المعادن في المنطقة: الفقرة الأولى

كان من نقاط الخلاف حول قانون البحار الجزء الحـادي عـشر المتعلـق بنظـام التعـدين 

 وهـو مـا أدى بـالبعض إلـى ،)4(الولايـات المتحـدة لـهفي قيعان البحار، والذي كان سـببا لـرفض 

                                                 
  .208.ص.  المرجع السابق.أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا .إبراھيم محمد الدغمة - )1(

Edwin Egede. Africa and the Deep Seabed Regime: Politics and International of the Common Law  -)2( 

Heritage of  Mankind.op. cit, p.210.                                                                                                                         
  .من اتفاقية قانون البحار" ب"الفقرة الفرعية ) 153(المادة  -)3(
 .20.ص .1988جانفي ،91.ع،مجلة السياسة الدولية. »الموقف ا#مريكي من قانون البحار وانعكاساته على المصالح العربية «. سعيدمعبد المنع- )4(  
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القـــول بـــأن نظـــام التعـــدين ســـيظل يثيـــر مـــشاكل بالنـــسبة لقـــانون البحـــار طالمـــا أن بنـــد التعـــدين 

موجـــود ويثـــار بـــشأنه الجـــدل مـــن جانـــب الدولـــة وعلـــى رأســـها الولايـــات المتحـــدة التـــي رفـــضت 

يرجــع موقــف الولايــات المتحــدة واتفاقيــة و .)1(التوقيــع علــى الاتفاقيــة لاحتوائهــا علــى هــذا البنــد

لوكالـة  " هيج هوارد"التي بناهـا  " اكسبلورر جلومار" قانون البحار إلى الحرب الباردة وسفينة 

وكانــت القــصة . المخــابرات المركزيــة مــن أجــل اســتعادة غواصــة روســية غارقــة فــي الــسبعينات

المعـادن فـي الميـاه العميقـة وقـد أثـار السرية للوكالة هي أن هذه السفينة يمكن أن تقوم بتعدين 

ذلك تكهنات كبيرة بأن هناك تريليون دولار مـن الثـروة تنتظـر فقـط أن يـتم اسـتخراجها مـن قـاع 

  . المحيط، غير أن الأمم المتحدة أعلنت أن قاع البحار والمحيطات تراث مشترك للإنسانية

لـــسياسي بـــين الولايـــات وعلـــى الـــرغم مـــن دخـــول الاتفاقيـــة حيـــز النفـــاذ إلا أن الخـــلاف ا

المتحــدة واتفاقيــة قــانون البحــار مــازال قائمــا بــسبب احتــواء الاتفاقيــة علــى بنــد ملكيــة المعـــادن 

ولكثيـــر مـــن القـــضايا الاقتـــصادية ومـــا يتعلـــق بـــالمنظور البيئـــي والأمنـــي واهتمامهـــا بكثيـــر مـــن 

 بالاتفاقيـة مـن خـلال جارة والاتصالات وهـو مـا أدى إلـى الاهتمـامتالقضايا المتعلقة بالطاقة وال

 وأعـــضاء مجلــس الـــشيوخ الأمريكـــي "نيكـــسون" بهـــا الـــرئيس الأمريكــي  اهــتمالمفاوضــات التـــي

 بعــد ذلــك "بــوش الأب وكلينتــون" إلــى أن اســتلمت إدارات "فــورد وكــارتر"ومــن بعــده الرؤســاء 

الـــسلطة واهتمـــت بتنظـــيم أهـــداف الاتفاقيـــة لكـــي تتماشـــى مـــع مـــصالح الـــدول الـــصناعية عامـــة 

لولايـــات المتحـــدة خاصـــة، والتـــي بـــدأت بمـــشاورات غيـــر رســـمية مـــن الـــسكرتير العـــام للأمـــم وا

                                                 
  .302.ص. المرجع السابق .1982 قة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدةالنظام القانوني للمنط .عبد القادر محمود محمد محمود - )1(

الدورة "  تقرير وفد دولة الكويت لمؤتمر ا#مم المتحدة الثالث لقانون البحار« .بدرية العوضي: وانظر كذلك في موقف الو=يات المتحدة
 .360-356:ص.ص. 1981، سبتمبر 3.ع، 05الكويت، السنة : مجلة الحقوق والشريعة .»" العاشرة المستأنفة 
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ــــوش "المتحــــدة لتعــــديل الجــــزء الحــــادي عــــشر وذلــــك أثنــــاء إدارة الــــرئيس الأمريكــــي الأســــبق  ب

    . )1("الأب

وقد أدى الجزء الحادي عشر إلى تأخير اعتمـاد اتفاقيـة قـانون البحـار مـن جانـب كثيـر 

عن القلق الشديد بمرور ثمان سنوات من الجهد حتـى  MA AJOMOالسيد من الدول، وعبر 

تــم التوقيــع علــى الاتفاقيــة، وتــساءل متــى يــدخل نظــام التعــدين الواقــع العملــي والــذي رد عليــه 

، بــأن الاتفاقيــة أعطــت الــسلطة الدوليــة مــن القــوة بحيــث تبــدأ بالــسيطرة علــى "برينــان"الــسفير 

ٕطاتهم تــسير طبقــا لقواعــد وأنظمــة واجــراءات الــسلطة الدوليــة نــشاط الــرواد بحيــث تتأكــد أن نــشا

وأن مجموعــة الــرواد تتكــون مــن الــدول الغربيــة والــدول الناميــة ولــيس حكــرا علــى الــدول الغربيــة 

حيث إن الهند والبرازيل لـديها المقـدرة علـى المـشاركة فـي التعـدين وأن كـل الـدول الناميـة . فقط

  .يمكن أن تصبح من الرواد

 المستــشار القـانوني لـوزارة الخارجيــة علـى انـضمام الولايــات وليــام هـوارد تافـتوقـد حـث 

إن الانــضمام إلــى الاتفاقيــة ســيخدم مــصالح القــوات : المتحــدة إلــى اتفاقيــة قــانون البحــار قــائلا

ـــاه أمـــام لجنـــة القـــوات المـــسلحة التابعـــة لمجلـــس  ـــة، وطالـــب فـــي خطـــاب ألق المـــسلحة الأمريكي

 يمنح مجلس الشيوخ موافقته على هذه الاتفاقيـة لتمكـين الولايـات أن 8/04/2004الشيوخ في 

المتحدة من الاستفادة بصورة كلية من المنافع العديدة التـي تقـدمها الاتفاقيـة حيـث إن الولايـات 

المتحدة لم توقع بسبب مخاوف من نصوص تتعلق بالتعدين في المنطقـة، وقـد جـاء فـي تقريـر 

                                                 
  .303.ص.  السابق المرجع. النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة.محمودعبد القادر محمود محمد  - )1(
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سة الثامنــة المــستأنفة، اعتراضــه علــى ثلاثــة عــشر بنــدا التاليــة وفــد الولايــات المتحــدة عــن الجلــ

  :كأهم المشاكل عن تعدين المنطقة

  ؛)1(المشاركة في الفوائد مع الدول التي لم تنل الاستقلال الكامل أو تقرير المصير ).1 ( 

  ؛)2(السياسات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة ).2  (

  ؛)3(سياسات الإنتاج ).3  (

  ؛التأجيل: "6"الفقرة ) 155(لمادة ا ).4  (

  ).ج (2، الفقرة )162(التصويت في المجلس متضمنا المادة ): 161(المادة  ).5  (

   ؛ للتحكيم التجاري للنزاعات التعاقديةالمدخلتوفير ): 188(المادة  ).6  (

  ؛الرعاية حيث تكون الجنسية والسيطرة غير موجودتين): 4(المادة ) 11(الملحق  ).7  (

  ؛بند البرازيل: على نقل التكنولوجيا): 5(، المادة )2(الملحق  ).8 ( 

والأولوية ربط المؤسسة بالفقرة  :المتقدمين على اختيار ):7(المادة  ،)2(حق المل. )9(

  ؛"4"

   ؛على الترتيبات المشتركة): 10(الملحق الثاني، المادة  ).10 (

  أن للمؤسسة نفس المعاملة كالمقاولين،  على 11 أو 10، الفقرات 11الملحق الـ  ).11 (

  على تمويل المؤسسة،  ): 10(الملحق الثالث، المادة  ).12( 

  .الحصانة الضريبية للمؤسسة): 12(الملحق الثالث، المادة  ).13( 

                                                 
  . من اتفاقية قانون البحار)140(المادة  - 1
 . من اتفاقية قانون البحار)150(المادة  - 2
 .ة قانون البحار من اتفاقي)151(المادة  - 3
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 ،)1( مخــاوف الولايــات المتحــدة مــن الاتفاقيــةريجــان أثــار الــرئيس الأمريكــي الأســبقوقــد 

ومــنهم مــن يرجــع الــسبب . 1994قيــة بــإقرار الاتفــاق التنفيــذي لعــام ممــا أدى إلــى تعــديل الاتفا

الرئيــسي لــرفض الولايــات المتحــدة للاتفاقيــة، لعــدم ملائمــة نــصوصها المتعلقــة بإنــشاء الــسلطة 

الدولية لقاع البحار والنصوص التي تحكم عمليات التعـدين فـي قـاع البحـر لأهـدافها، وهـذا مـا 

الــسلطة فــشلت فــي إعطــاء صــوت مناســب للــدول التــي قــد  إلــى أن Malonأشــار إليــه الــسفير 

تتــأثر بــالقرارات التــي تــصدرها، وبنــاءا علــى ذلــك قــرر بــأن الاتفاقيــة لــن تعكــس مــصالح هــذه 

وأن نظام صنع القرارات فـي الـسلطة يعكـس المـصالح . الدول بطريقة عادلة أو تحميها بفعالية

أكبـــر مـــستهلك لمنـــاجم قـــاع البحـــر، وأكبـــر الـــسياسية والاقتـــصادية للولايـــات المتحـــدة باعتبارهـــا 

مــساهم لاســتخراج منــاجم قــاع البحــر، والقاعــدة للعديــد مــن الــشركات الخاصــة التــي ترغــب فــي 

 .)2(استثمار رأسمال جوهري في مناجم قاع البحر

وتـــــشهد التطـــــورات الحاليـــــة فـــــي موقـــــف الولايـــــات المتحـــــدة حركـــــة كبيـــــرة تؤيـــــد مـــــسألة 

  من أن انضمام 2007الخارجية ووزير الدفاع الأمريكيين في انضمامها وهو ما أعلنه وزير 

 

 

                                                 
  : عدم توقيع الو=يات المتحدة لHتفاقية ل`سباب التالية" ريجان "أرجع الرئيس  - )1(

    سلطات ووظائف السلطة، وتكوين وإجراءات التصويت في المجلس وترتيباته، مما يؤثر في عملية صنع القرار ولن تعطي الو=يات المتحدة
  .لرعاية مصالحھمصوت ) ودول متقدمة تكنولوجيا أخرى  (

المؤتمر بوضوح يحدد عدد من عمليات التعدين ا#ولى ويصرح بالحد على استخراج المعادن من قاع البحر العميق، لعدم التنافس مع الدول 
  .التي تستخرج مثل ھذه المعادن في أرضھم

تحدة تعترض على البنود التي تتطلب انتقال التكنولوجيا والو=يات الم. تتطلب ا=تفاقية انتقال التكنولوجيا إلى السلطة وإلى الدول النامية .1
  .ا;جباري من قبل ا#شخاص الخاصين

 .يحتاط المؤتمر لمشاركة المنافع ا=قتصادية المالية بحركات التحرير الوطني .2
 . يات المتحدةتحتوي ا=تفاقية على إمكانية التعديل، والذي يسمح بتعديل نظام تعدين قاع البحر العميق بدون موافقة الو= .3
 وانظر .305.ص. المرجع السابق .النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة. عبد القادر محمود محمد محمود: انظر
  .11-10:ص.ص. 2001دار النھضة العربية، : القاھرة. ا&تفاق التنفيذي &تفاقية قانون البحار. وائل أحمد عـHم: أيضا

 .168. ص.2006 ،أسيوط. ا&تجاھات الحديثة في القانون الدولي الجديد للبحار. بد المعز عبد الغفار نجمع - )2(
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الولايــات المتحــدة ســيعزز ويــدعم الأمــن البحــري والحقــوق الاقتــصادية الأمريكيــة بحكــم 

  . )1(أنها تعد حاليا أقوى دولة بحرية ومن الدول الرائدة في التجارة العالمية

 علـــى ضـــرورة 15/05/2007 فـــي  جـــورج دبليـــو بـــوشوقـــد حـــث الـــرئيس الأمريكـــي

وبأنــه يــصب . انــضمام الولايــات المتحــدة إلــى الاتفاقيــة بهــدف تحقيــق مــصلحة الأجيــال القادمــة

فــي صــالح الأمــن القــومي الأمريكــي، كمــا يــوفر للولايــات المتحــدة مركــزا مهمــا فــي المفاوضــات 

  .)2(عند مناقشة وتفسير الحقوق التي تهم مصالحها

 القادمـة ستــشهد تطـورا كبيــرا وملحوظــا فـي تغيــر موقــف        ويـرى بعــض الفقهـاء بــأن الأيــام

 2007 أوت 2الولايــات المتحــدة بفعــل التطــورات علــى المــستوى الــدولي، ومنهــا مــا حــدث فــي 

من قيام السلطة الروسية بزرع العلم الروسي في قاع المحـيط القطبـي علـى عمـق ميلـين تحـت 

لان كندا ببنـاء قاعـدتين عـسكريتين فـي ، وكذا إع)3(الطبقة الجليدية في منطقة القطب الشمالي

القطـــب مـــع بـــدأ ذوبـــان الجليـــد بفعـــل ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة الناشـــئة عـــن ظـــاهرة الاحتبـــاس 

الحــراري، خاصــة مــع اعتقــاد بعــض الجيولــوجيين بــأن ربــع الــنفط والغــاز الــذي لــم يكتــشف بعــد 

 ،)4( المتحــــدة هــــذا وتتــــسابق العديــــد مــــن الــــدول الأخــــرى مثــــل الولايــــات. يكمــــن تحــــت الجليــــد

النرويج، الدنمارك، فنلندا وأيسلندا، وذلـك بعـد زرع روسـيا لعلمهـا المـصنوع مـن مـادة التيتـانيوم 

  .المقاوم للتآكل في قاع القطب الشمالي

                                                 
  : وانظر.307.ص.  المرجع السابق.النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة .عبد القادر محمود محمد محمود - )1(

John B; Bellinger III. The United States and the Law of the Sea Convention .University: California, 2008.         
p .p  .4 -3:                                                                                                                                                                     

  :من الموقع, 18:55: ، الساعة22/05/2013: تاريخ التصفح.  » السلطة الدولية لقاع البحار والمحيطات«. المعارف - )2(
gif.Weblogo:81%9D%84%9D%85%9D/%php.index/org.marefa.www://http  

Irina Nossova. Russia’s international legal claims in its adjacent seas: the realm of sea as extension of  -) 3(
 

Sovereignty. Irina Nossova, Estonia: University of Tartu, 2013. p.144.           
ملكية النفط والغاز بعد ذوبان الجليد ويكية في حقھا في التنقيب عن أرسلت الو=يات المتحدة كاسحة جليد لترسيم الحدود تأكيدا للمطالب ا#مر - )4(

  ".تشوكشي" بعض المياه المتجمدة في منطقة 
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وفــــي ظــــل موقــــف الولايــــات المتحــــدة مــــن عــــدم التــــصديق ســــوف تــــصبح فــــي موقــــف 

تمتـد بحـوالي ألـف ميـل وبالتـالي ، باعتبار أن سواحلها المطلة على القطب الـشمالي )1(الخاسر

  .وضات الخاصة بما يطلق عليه بحرب الجليدالن تجد لنفسها مكانا في المف

  . أحكام نظام ملكية المعادن وفق الجزء الحادي عشر: الفقرة الثانية

إن أهـم مـا يميــز اتفاقيـة قـانون البحــار هـو الجــزء الخـاص بملكيـة المعــادن فـي المنطقــة 

ن تواجــد هــذه المعــادن أو بعــد اســتخراجها مــن المنطقــة الــف بــاختلاف مكــوأن حكــم الملكيــة يخت

ـــع المـــوارد المعدنيـــة الـــصلبة أو  ـــة أن مـــوارد المنطقـــة تعنـــي جمي ـــين مـــن نـــصوص الاتفاقي ويتب

الــسائلة أو الغازيــة فــي موقعهــا الأصــلي فــي المنطقــة والموجــودة فــي قــاع البحــر بمــا فــي ذلــك 

  . )3("المعادن" ي يشار إليها بعد استخراجها باسم ، والت)2(المتعددة المعادنالعقيدات 

       ويختلــف الحكــم فــي ملكيــة كــل مــن المــوارد والمعــادن وفــق اتفاقيــة قــانون البحــار، التــي 

. ترى في الموارد بأنها ثابتة للبشرية جمعاء وتعمل السلطة نيابة عنهـا، ولا يمكـن النـزول عنهـا

أمــا حكــم ، ا الــسيادية علــى المنطقــة أو مواردهــ أن تــدعي أو تمــارس الحقــوقةولــيس لأي دولــ

المعـــادن المـــستخرجة فـــلا يجـــوز النـــزول عنهـــا إلا طبقـــا للجـــزء الحـــادي عـــشر وقواعـــد وأنظمـــة 

، وللمنقـــب أيـــضا )4(وٕاجـــراءات الـــسلطة، وتنتقـــل ملكيـــة هـــذه المعـــادن للقـــائم بعمليـــة الاســـتخراج

  .)5(تبارالذي يستخرج كمية من المعادن لاستخدامها في أغراض الاخ

                                                 
United States. Law Of The Sea: National Security  And United The Covention On The Law Of The Sea.  -) 1( 

      Second Edition. January 1996. p.p:1-7.   
  .من اتفاقية قانون البحار) أ/ 133(المادة  - )2(
 .من اتفاقية قانون البحار) ب/ 133(المادة  - )3(
  .من المرفق الثالث من اتفاقية قانون البحار) 1(المادة  - )4(
 .من المرفق الثالث من اتفاقية قانون البحار )2/2(المادة  - )5(
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        ويستثنى من الأحكام الـسابقة الأشـياء ذات الطـابع الأثـري أو التـاريخي إذ جـاء الـنص 

أن يخطــر المنقـــب الأمـــين العـــام كتابيــا بهـــذه الأشـــياء والـــذي بــدوره ينقـــل هـــذه المعلومـــات إلـــى 

   .)1(الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المدير العام لمنظمة

.حقوق الدول الحبيسة في المنطقة: ثالثالمطلب ال  

 كمـا سـبق بيانـه مبـدأ التــراث 1982 اعتمـدت اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار عـام       

المــشترك للإنــسانية الــذي هــو مــن أهــم مبــادئ القــانون الــدولي الحــديث، وتطبيقــه علــى منطقــة 

لــدول الــساحلية، وجعلهــا قــاع البحــار والمحيطــات وبــاطن أرضــها خــارج حــدود الولايــة الوطنيــة ل

مفتوحــة لجميــع الــدول ســواء كانــت ســاحلية أو غيــر ســاحلية، تمــارس فيهــا كافــة الأنــشطة طبقــا 

لأحكام وقواعد الجزء الحادي عشر من الاتفاقية، فقد تم الاعتراف من جانب المجتمـع الـدولي 

المراعــاة الواجبــة بحقـوق جميــع الـدول الحبيــسة الناميـة منهــا والمتقدمـة فــي المنطقـة الدوليــة مـع 

للــــدول الناميــــة الحبيــــسة، وذلــــك حتــــى تتغلــــب علــــى العقبــــات الناشــــئة عــــن موقعهــــا الجغرافــــي 

 وكــان ذلــك واضــحا أثنــاء المناقــشات التــي دارت أمــام مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثالــث ،)2(الــسيئ

لقـــانون البحـــار مـــن خـــلال مـــشروع الـــنص الموحـــد الـــذي تقـــدمت بـــه مجموعـــة الـــدول الحبيـــسة 

بت فيـه الـسلطة الدوليـة بتوزيـع منـافع المنطقـة بـين جميـع الـدول بطريقـة عادلـة مـع الأخـذ وطال

                                                 
  :مغمور بالمياه على ما يليالمتعلقة بالتراث الثقافي ال) 8(نصت المادة  -)1(

 يخطر المنقب ا#مين العام كتابيا على الفور بأي شيء ذي طابع أثري أو تاريخي يعثKر عليKه فKي المنطقKة، وينقKل ا#مKين العKام ھKذه المعلومKات  "  
  ." دير عام منظمة ا#مم المتحدة للتربية والعلم والثقافةمل

  :على مايلي) 34(كما تنص المادة 
وينقKل ا#مKين . متعاقد ا#مين العام كتابة على الفور بأي شيء يعثر عليه في قطاع ا=ستكشاف يكون ذا طابع أثري أو تاريخي وبمكانه يخطر ال"

ويتخذ المتعاقد، بعد العثور في قطاع ا=ستكKشاف علKى أي شKيء مKن . العام ھذه المعلومات لمدير عام منظمة ا#مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
  ."ھذا القبيل ذي طابع أثري أو تاريخي، كل التدابير المعقولة لمنع المساس به

دار النھضة : القاھرة .1ط .2001دراسة �ھم أحكام اتفاقية اليونسكو: الحماية الدولية للتراث الثقافي المغمور بالمياه. محمد سامح عمرو: انظر 
  :وانظر .226. ص.2007العربية،  

Myron H. Nordquist; John Norton Moore and Kuen-chen Fu. Recent Developments In The Law Of The Sea 
And China. Koninklijke Brill Nv, Leiden: Boston, 2006 .p. .491  

 .479.ص. المرجع السابق. القانون الدولي الجديد بين التقليد والتجديد .ساسي سالم الحاج - )2(
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في الاعتبار بمصالح الدول النامية الساحلية والحبيسة فضلا عـن وضـع معـايير وقواعـد ثابتـة 

تكفل توزيـع تلـك المنـافع لـصالح هـذه الـدول، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار أن يكـون للـدول الحبيـسة 

 . عند تكوين مجلس السلطةتمثيل عادل

ومــن هــذا المنطلــق فــإن مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثالــث لقــانون البحــار يعــد فرصــة ذهبيــة        

ٕللــدول الناميــة ســواء كانــت ســاحلية أو غيــر ســاحلية، لتغييــر المفــاهيم القديمــة واقــرار المفــاهيم 

يطــات وبــاطن أرضــها والأهــداف المقترحــة الجديــدة، والتــي منهــا أن منطقــة قــاع البحــار والمح

خارج حدود الولاية الوطنية ومواردها تراث مشترك للإنـسانية، والـذي يتـضمن فـي بعـض بنـوده 

، ومــن أجــل الوصــول إلــى )1(مجموعــة مبــادئ يمكــن أن يقــوم عليهــا النظــام الاقتــصادي الجديــد

ن قـادرة ، حتى تكـو)2(هذا النظام قامت الأمم المتحدة بجهود مكثفة على مساعدة الدول النامية

  .على ملاحقة التقنية الحديثة في جميع المجالات

حــق الــدول الحبيـــسة فــي المــشاركة فـــي : ويتفــرع هــذا المطلــب إلـــى فــرعين نتحــدث فيهمـــا عــن

  .أنشطة المنطقة، وحقها في اقتسام الأرباح الناتجة عن عوائد المنطقة

  .حق الدول الحبيسة في المشاركة في أنشطة المنطقة: الفرع الأول

 نحــو إقــرار نظــام –رغبـة مــن الــدول المتقدمــة تكنولوجيــا حــول جــذب دول العــالم الثالــث        

 وافقـت علـى حـق الـدول الناميـة الـساحلية منهـا –الاستغلال المتوازي لأنشطة المنطقـة الدوليـة 

والحبيسة في المشاركة في الفوائد العائدة من استغلال المنطقة الدوليـة، والتـي جعلـت لهـا حـق 

                                                 
 .187 -  186:ص.ص .المرجع السابق. ق البحار والفضاءدراسة قانونية �عما  التراث المشترك ل?نسانيةمبدأ .سامي احمد عابدين - )1(
لRشارة فإن معظم الدول الحبيسة ھي من الدول النامية وبالتالي فإن أي حقوق مقررة للدول النامية تعتبر في نفس الوقت حقوق للدول الحبيسة  - )2(

الحماية الدولية  .ف جاد حسين عيوشوعبد الرؤ:انظر . الخاصة بدول العالم الثالث77ثلة في مجموعة الدول الـغلب الدول الحبيسة ممأكما أن 
 .225.ص. المرجع السابق. 1982لقانون البحار عام  لحقوق الدول الحبيسة في ظل اتفاقية ا�مم المتحدة



  مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة 
 

 90 

ية في ذلك، إلا أن هذه المشاركة في الفوائد لم ترضي طموحات تلك الـدول فـي المنطقـة أفضل

ٕالدوليـــة وانمـــا عملـــت علـــى أن يكـــون لهـــا حـــق فـــي المـــشاركة فـــي الأنـــشطة التـــي تجـــري فيهـــا 

وبالفعــل نجحــت هــذه الــدول فــي تغييــر وضــعها الــسابق، إلا أن هــذا النجــاح لــم يكــن إلا نظريــا 

لعملية فالأمر لـيس بـالهين، نظـرا لعـدم قـدرة مثـل هـذه الـدول علـى القيـام فقط، أما من الناحية ا

بهــذه الأنــشطة، بــسبب نقــص الوســائل الماليــة والتقنيــة لــديها، الأمــر الــذي جعــل الاتفاقيــة تقــرر 

حوافز للمتعاقدين على أساس موحد وغير تمييـزي حتـى يقومـوا بأنـشطة مـشتركة مـع المؤسـسة 

، وأن )1(كي تتمكن من المشاركة الفعالة فـي أنـشطة المنطقـة الدوليـةوالدول النامية أو رعاياها 

هــذه المــشاركة الفعالــة فــي الأنــشطة مــن جانــب الــدول الحبيــسة خاصــة الناميــة علــى الوضـــع 

السابق ذكره، يعتبر من عوامل الأفضلية لها للتغلب علـى العقبـات التـي قـد تقابلهـا، والمـشاكل 

ويمكــن إرجــاع طلــب الــدول الحبيــسة لمعاملــة تفــضيلية لهــا  ،)2(الناتجــة عــن موقعهــا الجغرافــي

علــــى أســــاس المــــساواة والإنــــصاف فــــي المــــشاركة فــــي أنــــشطة قــــاع البحــــار، فنظــــرا لوضــــعها 

الجغرافي الذي يمثل لها عقبة في الوصول إلى البحـار، وكـذلك قلـة وسـائل النقـل والمـصاريف 

د فـــي رؤوس الأمـــوال وضـــعف الباهظـــة التـــي تتكبـــدها حتـــى تـــصل إلـــى البحـــار والـــنقص الحـــا

التكنولوجيا والمهارات البشرية لديها، كل هذه الأسباب والعوامـل تعـد مبـررا للمعاملـة التفـضيلية 

  .)3(الحبيسة  التي تنالها الدول النامية

                                                 
  . المرجع السابق،المجلة المصرية للقانون الدولي .»وباطن أرضھا  النظام القانوني لقاع البحار والمحيطات«. محمد يوسف علوان - )1(

 مبدأ التراث  .سامي احمد عابدين : كذلكوانظر .374.ص.  المرجع السابق.للبحار القانون الدولي .صHح الدين عامر :وأنظر .143.ص 
 .191.ص. المرجع السابق .المشترك ل?نسانية �عماق البحار والفضاء 

 .262.ص.  المرجع السابق.تعدين موارد المنطقة البحرية .سن آل خليفةمريم ح - )2(
  .206.ص. المرجع السابق .حقوق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في القانون الدولي للبحار .محمد مصطفى يونس - )3(
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وقــد وردت هــذه الأفــضلية المقــررة للــدول الحبيــسة الناميــة فــي الاتفاقيــة الجديــدة لقــانون 

تعزز المشاركة الفعالة للـدول الناميـة فـي الأنـشطة « : فنصت علىالبحار في أكثر من مادة، 

في المنطقة كما هو منصوص عليه بصورة محددة في هـذا الجـزء مـع إيـلاء الاعتبـار الواجـب 

 غيـر الـساحلية والـدول المتـضررة جغرافيـا مـن لمصالحها وحاجاتها الخاصة، ولاسيما ما للدولة

لناشـئة عـن الموقـع الغيـر مـواتي، بمـا فـي ذلـك البعـد حاجة خاصـة إلـى التغلـب علـى العقبـات ا

  .)1(»عن المنطقة وصعوبة النفاذ إلى المنطقة ومنها

من الاتفاقية الجديدة إلـى حـق الـدول الحبيـسة مـن المـشاركة ) 152( وقد أشارت المادة       

ومـــع، ذلـــك يـــسمح « : فـــي المنطقـــة، فنـــصت علـــى الاســـتثناء مـــن قاعـــدة عـــدم التمييـــز بقولهـــا

المراعاة الخاصـة المنـصوص عليهـا بـشكل محـدد فـي هـذا الجـزء للـدول الناميـة، بمـا فـي ذلـك ب

  .)2(» المراعاة الأخص للدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا

ـــة صـــلاحية دراســـة مـــشاكل الـــدول الحبيـــسة بـــسبب        ـــسلطة الدولي  وقـــررت أيـــضا مـــنح ال

لمــشاكل ذات الطــابع العــام المتــصلة بالأنــشطة فــي النظــر فــي ا« : النــشاط فــي المنطقــة بقولهــا

المنطقــة التــي تواجــه الــدول الناميــة بوجــه خــاص، وكــذلك فــي المــشاكل المتــصلة بالأنــشطة فــي 

ـــدول ـــر الـــساحلية وال  المنطقـــة التـــي تواجـــه دولا نتيجـــة لموقعهـــا الجغرافـــي، ولا ســـيما الـــدول غي

 مــن حقــوق الأفــضلية إلا أنهــا لــم تنفــذ ، ورغــم مــا نــصت عليــه الاتفاقيــة)3(»المتــضررة جغرافيــا 

  . )4(بشكل كامل حتى تسهم في تحقيق الإنصاف

                                                 
 .من اتفاقية قانون البحار) 148(المادة  - )1(
  . من اتفاقية قانون البحار)152(المادة  - )2(
 .من اتفاقية قانون البحار) ك . 2 / 60( المادة  - )3(
 .80.ص.  السابق المرجع.البحر مستقبلنا :تقريراللجنة العالمية المستقلة للمحيطات .ماريو سوارش - )4(
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  .حق الدول الحبيسة في اقتسام الأرباح الناتجة من عوائد المنطقة: الفرع الثاني

       إن موضوع تقسيم الأرباح والفوائـد الناتجـة مـن عوائـد المنطقـة مـن الموضـوعات الهامـة 

، والــدول الــصناعية 77ن الــدول الناميــة المتمثلــة فــي مجموعــة الـــ التــي كانــت محــل خــلاف بــي

 مــــن خــــلال –فقــــد عملــــت الــــدول الناميــــة الحبيــــسة منهــــا والــــساحلية  ،)1(المتقدمــــة تكنولوجيــــا

 علـــى حـــث الـــدول الـــصناعية ذات الإمكانيـــات – 1982المحــاولات الـــسابقة عـــن اتفاقيـــة عـــام 

 – ولـــو– القــومي لمــساعدتها، حتــى يتحقــق التكنولوجيــا المتقدمــة بتخــصيص نــسبة مــن دخلهـــا

 لتحقيـق آمـال 1982شيء من التوازن بين دول العالم، وقد جاءت اتفاقية الأمـم المتحـدة عـام 

مجموعــة الــدول الناميــة بوجــه عــام والــدول الحبيــسة بوجــه خــاص بإقامــة نظــام اقتــصادي دولــي 

ص المـشاركة فـي أوجـه جديد يمكـن مـن خلالـه تحقيـق أغـراض التنميـة التـي تتطلـب توسـيع فـر

 وكـــان ذلـــك واضـــحا مـــن خـــلال مـــشاركة الـــدول الناميـــة ومنهـــا الـــدول الحبيـــسة فـــي ،)2(النـــشاط

الأربـــاح العائـــدة مـــن تعـــدين المنطقـــة الدوليـــة، ويرجـــع أســـاس ذلـــك إلـــى مبـــدأ التـــراث المـــشترك 

تاحـــة للإنـــسانية كلهـــا الـــذي اعتمدتـــه الجمعيـــة العامـــة وطبقتـــه علـــى المنطقـــة الدوليـــة، لتكـــون م

، فهـذه هـي المـرة الأولـى فـي التـاريخ التـي )3(لجميع الدول سواء كانت ساحلية أو غيـر سـاحلية

تقــرر فيهــا مــصلحة مــشتركة يمكــن أن تــدر دخــلا يكــون عائــده لــصالح الإنــسانية جمعــاء، مــع 

الأخذ في عين الاعتبار بمصالح الدول النامية عند توزيع الفوائد والعوائد مـن اسـتغلال منطقـة 

راث المشترك لضمان تحقيق نظام اقتصادي دولي عـادل ومنـصف علـى نحـو يـدعم التنميـة الت

                                                 
 .249.ص.  السابقالمرجع. أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا .إبراھيم محمد الدغمة - )1(
ا#ولى  ).148(،)144( توسيع فرص المشاركة في ھذه ا#نشطة بما يتفق بصفة خاصة مع المادتين «: وتنص) 150(من المادة " ج"الفقرة  - )2(   

 .»تتعلق بنقل التقانة وا#خرى مشاركة الدول النامية في أوجه نشاط المؤسسة 
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الــسليمة للاقتــصاد العــالمي وللتجــارة الدوليــة، ومــن أجــل تحقيــق طموحــات الــدول الحبيــسة فــي 

المنطقــة حــول تقاســم الأربــاح العائــدة، تقــدمت مجموعــة الــدول الحبيــسة بمــشروع أمــام مــؤتمر 

لى مقترحاتها حول هـذا الموضـوع وقـد بالغـت هـذه الـدول فـي مجموعـة الأمم المتحدة ينطوي ع

ـــة فـــي تخـــصيص نـــسبة   ـــاقي % 35طلباتهـــا المتمثل ـــدول الحبيـــسة، ويـــوزع الب ـــاح لل  مـــن الأرب

  :)1(كالتالي

لإنـــشاء صـــندوق لإعـــادة التـــوازن بـــين الـــدول المنتجـــة للمعـــادن المـــستخرجة مـــن % 10 -

  .نطقة الدوليةاليابسة وتلك التي يتم استخراجها من الم

  . توزع بالتساوي بين الدول النامية% 35 -

تــوزع علــى جميــع الــدول فــي العــالم ســواءا كانــت طرفــا فــي الاتفاقيــة أو لا، علــى % 20 -

 خـــلاف بـــين الـــدول لوهـــو مـــا كـــان محـــ. أســـاس أن المنطقـــة ملـــك للإنـــسانية جمعـــاء

 .الصناعية و الدول النامية

نب الدول المتقدمة لمـا فيهـا مـن المغـالاة فـي تلـك        وقد تم رفض تلك المقترحات من جا

النسبة المخصـصة للـدول الحبيـسة، وأشـارت بعـض الـدول المعارضـة لتلـك المقترحـات إلـى أن 

توزيع الأرباح يكون من اختصاص السلطة الدولية، ويتم توزيع هذه العوائـد علـى جميـع الـدول 

يق علـى الاتفاقيـة أو لا، علـى أسـاس أن النامية الساحلية منها وغير الساحلية سواء تـم التـصد

نـــصوص الاتفاقيـــة جـــاءت عامـــة بلفـــظ الـــدول ولـــيس بلفـــظ الـــدول الأطـــراف، وســـبب ذلـــك أن 

المنطقـــة ومواردهـــا تـــراث مـــشترك للإنـــسانية دون تحديـــد مـــا إذا كانـــت هـــذه الـــدول طرفـــا فـــي 

                                                 
  .228.ص.  المرجع السابق. الحماية الدولية لحقوق الدول الحبيسة في ظل اتفاقية ا�مم المتحدة.عبد الرؤوف جاد حسين عيوش - )1(
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 أن يـــستفيد مـــن ، طالمـــا أنهـــا جـــزء لا يتجـــزأ مـــن الكيـــان الـــدولي الـــذي يجـــب)1(الاتفاقيـــة أم لا

المنطقة، وقد خولت الاتفاقية للدول حق اقتسام فائض الإنتاج من عملية التعدين فـي المنطقـة 

" 2"مـن الفقـرة " 1" "و عيـةفروفقـا للفقـرة ال) 160(بطريقة عادلة ومنـصفة، حيـث نـصت المـادة 

المــستمدة مــن تهيــئ الــسلطة لتقاســم الفوائــد الماليــة وغيرهــا مــن الفوائــد الاقتــصادية « : علــى أن

 . )2(»المنطقة تقاسما منصفا عن طريق أية آلية مناسبة 

       وقــــد منحــــت الاتفاقيــــة الجديــــدة الجمعيــــة العامــــة للــــسلطة الدوليــــة بعــــض الــــصلاحيات 

  :والوظائف، منها عملية توزيع الفوائد المالية العائدة من استغلال المنطقة، فنصت على

الإجراءات المتعلقة بالتقاسم المنصف للفوائد المالية وغيرهـا ٕدراسة واقرار القواعد والأنظمة و« 

من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الأنشطة في المنطقة، وبالمدفوعات والمـساهمات المقدمـة 

ـــار الخـــاص مـــصالح )82(عمـــلا بالمـــادة  ـــى توصـــية المجلـــس، واضـــعة فـــي الاعتب ـــاءا عل ، بن

تنل الاستقلال الكامـل أو وضـعا آخـر مـن أوضـاع واحتياجات الدول النامية والشعوب التي لم 

عادتهــا إليــه للنظــر فيهــا مــن إٔالحكــم الــذاتي، واذا لــم توافــق الجمعيــة علــى توصــيات المجلــس 

 .»جديد في ضوء الآراء التي أعربت عنها الجمعية 

  البــت فــي أمــر التقاســم المنــصف والعــادل للفوائــد الماليــة وغيرهــا المــستمدة مــن الأنــشطة      

، ومــا )3(ٕ المنطقــة، بمــا يتماشــى مــع الاتفاقيــة وقواعــد الــسلطة الدوليــة وأنظمتهــا واجراءاتهــافــي

ن مجمل الدول الحبيسة من حيث الواقع لا تتمتع بميـزة خاصـة أيتضح من النصوص السابقة 

                                                 
 .228.ص. السابقالمرجع  .الحماية الدولية لحقوق الدول الحبيسة في ظل اتفاقية ا�مم المتحدة .عبد الرؤوف جاد حسين عيوش -)1(
 .من اتفاقية قانون البحار) 140(نص المادة : يراجع في ذلك - )2(
 .من اتفاقية قانون البحار) 160(المادة  - )3(
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في المعاملة لأن أمر تقرير هذه الميزة يخضع لتقرير السلطة الدولية التي لها صـلاحية المـنح 

  .)1(عأو المن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .229.ص. المرجع السابق .الحماية الدولية لحقوق الدول الحبيسة في ظل اتفاقية ا�مم المتحدة .عبد الرؤوف جاد حسين عيوش - )1(
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  الآليات المؤسساتية لاستغلال ثروات المنطقة وحل النزاعات الناشئة عنها: الفصل الثاني

 يعالج المبحث الأول نظام استغلال المنطقة ين قسمت هذا الفصل إلى مبحثقدو

   .قة بقانون البحارتسوية المنازعات المتعلبينما يضم المبحث الثاني الدولية 

  .  نظام استغلال المنطقة الدولية: المبحث الأول

تعتبر مشكلة استغلال موارد المنطقة من أكثر الأمور إثارة للنقاش في مؤتمر قانون 

 23البحار وحال اختلاف وجهات النظر بين الدول في هذا الشأن، وكانت السبب في امتناع 

مهمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية دولة من بينها بعض الدول البحرية ال

  .)1(عن التوقيع على الاتفاقية مع الاكتفاء بالتوقيع على الوثيقة الختامية للمؤتمر

وقد أثار التساؤل حول من له الحق في استغلال موارد المنطقة كثير من التساؤلات 

امة للأمم المتحدة لهذا التساؤل  وعند تعرض الجمعية الع،)2(في مفاوضات قانون البحار

جاءت الإجابة قاصرة على العموميات ولم تنص صراحة على من له حق استغلال المنطقة 

من إمكانية قيام الدول بالاستغلال بالإضافة للمؤسسة مع فتح الباب أمام الأشخاص 

بيعة القوى الطبيعية والاعتبارية بالاستغلال في المنطقة متخذة في ذلك موقفا وسطا يرعى ط

  .)3(في الجمعية العامة للأمم المتحدة

  :ومن هذا المنطلق سوف نقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب نتناول فيه

  

 
 

                                                 
 .285. ص. المرجع السابق.ظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدةالن .عبد القادر محمود محمد محمود - )1(
 .194. ص.المرجع السابق .حقوق الدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا في القانون الدولي للبحار . يونسمحمد مصطفى - )2(
 .135 - 134:ص. ص.السابق المرجع .النظام القانوني لقاع البحار والمحيطات .محمد يوسف علوان - )3(
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  .السلطة الدولية لقانون البحار: المطلب الأول

كان من أهم النتائج التي ترتبت على إقرار المجتمع الدولي فكرة المنطقة الدولية        

الأمينة ثا مشتركا للإنسانية، أن يواكب ذلك إنشاء سلطة دولية تكون هي واعتبار مواردها ترا

وقيام هذه السلطة يعتبر علامة بارزة على . )1(على هذا التراث والحارسة لآمال البشرية فيه

وذلك " منظمة دولية" وهي تعد في الواقع .)2(الخلاق الذي يشكل قانون الأمم درب التطور

السلطة هي المنظمة التي تقوم الدول « : حيث جاء فيها) 157/1(واضحا من نص المادة 

الأطراف عن طريقها، وفقا لهذا الجزء، بتنظيم الأنشطة في المنطقة ورقابتها بصورة خاصة 

  .)3( »بغية إدارة موارد المنطقة

  :  وتستدعي دراستها تقسيمها إلى فرعين على النحو التالي     

  .سلطةالوضع القانوني لل: الفرع الأول

   وفقا لميثاق إنشاء أي منظمة دولية فإنه يتطلب عملها إلى أن تستخدم مجموعة من     
الوسائل حتى تستطيع القيام بما هو مطلوب منها، وهذه الوسائل تتمثل في منح السلطة 

 خاصا تستطيع من خلاله القيام بهذه المهام الملقاة على عاتقها، ويقع مقر اوضعا قانوني
  دولية بجمايكا، ولها الحق في إنشاء مراكز ومكاتب إقليمية وما تراه لازما لأداءالسلطة ال

  
  
  
  

                                                 
كلية : زقازيق جامعة ال. لنيل شھادة الدكتوراهةمقدم رسالة. ا=ختصاص في حماية البيئة البحرية من التلوث. عبد الھادي محمد عشري - )1(

  .451.ص. 1989الحقوق، 
  .597. ص.المرجع السابق .الغنيمي الوجيز في قانون الس�م .محمد طلعت الغنيمي  - )2(
  :اجع في تعريف السلطة الدوليةر - )3(

 Churchill; R.R. and  Lowe A.V. The Law Of The sea. Hawaii, 1987.p.160. 
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عملها، ولكي تنتج هذه الأعمال آثارها القانونية فإن الاعتراف للمنظمة بمركز قانوني معين 

  .)1(هو شرط لا غنى عنه في هذا الشأن

  :وعليه نوضح هذا الوضع القانوني فيما يلي       

  .خصية القانونيةالش: أولا

وهي التعبير عن العلاقة التي تقوم بين وحدة معينة ونظام قانوني محدد ويترتب على        

ٕذلك أن الأشخاص القانونية لا توجد في نظام قانوني معين بطبيعتها وانما بفعل هذا النظام 

بالشخصية وأننا نجد أن بعض المنظمات الدولية لا تصرح . وفي الدائرة التي يقوم برسمها

، وأما بخصوص الشخصية القانونية )2(ٕالقانونية وانما يستفاد من نصوص ميثاق إنشائها

 واضحا وصريحا على تمتع السلطة بهذه الشخصية )176(للسلطة فقد جاء نص المادة 

تكون للسلطة شخصية قانونية دولية ويكون لها « : القانونية الدولية والتي جاء فيها بأن

  .»نية ما يلزم لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها الأهلية القانو

ومن ثم فإنه قد تم الفصل في .  ووفقا لهذا النص يقرر للسلطة شخصية قانونية دولية      

 بل ، الشخصية التي تتمتع بها السلطة فلم يكتف بتقرير شخصية قانونية لها فحسبةطبيع

  .وصف تلك الشخصية بالدولية

  

  

  

                                                 
.  المرجع السابق.المجلة المصرية للقانون الدولي،  »النظام القانوني لقاع البحر فيما وراء حدود الو=ية ا;قليمية « .إبراھيم محمد العناني - )1(

  .142.ص
 .444.ص. المرجع السابق. 1982  ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدول واتفاقيةىالقانون الدولي للبحار عل .حمد أبو الوفاأ - )2(
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  .لطةاختصاصات الس: ثانيا

  تعتبر المنظمات الدولية وسيلة لتحقيق أهداف ووظائف معينة تم النص عليها في      

ميثاق إنشائها، ولذا نجد الاختلاف من منظمة إلى أخرى منها ما يكون صريحا، ومنها ما 

  . )1(يكون ضمنيا نستخلصه من نصوص مواثيقها

. )2(ه في نصوص الاتفاقية فالسلطة تمارس اختصاصها وفقا لما هو منصوص علي      

أما عن الاختصاص الضمني فلقد استقر الغالبية العظمى من الفقهاء على قبول نظرية 

 الدولية، والتي يكون بمقتضاها للمنظمة تالاختصاصات الضمنية في إطار قانون المنظما

دة ممارسة الاختصاصات والوظائف التي تتضمنها السلطات الممنوحة لها أو الأهداف المحد

وهو ما أكدته نصوص مواد الاتفاقية بأن . لها حتى عند عدم وجود نص صريح يقرر ذلك

للسلطة من الصلاحيات الاحتياطية، المتفقة مع هذه الاتفاقية، ما يتضمنه بالضرورة ممارسة 

تلك الصلاحيات والوظائف وما هو لازم لممارستها فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة 

  . )3(الدولية

  .النظام المالي: اثالث

   لا تستطيع أي منظمة دولية القيام بما كلفت به إلا بتوافر عنصر أساسي ومهم وهو     
  وبذلك فالسلطة كغيرها. رأس المال الذي تستطيع أن تنفق منه على الأعمال التي تقوم بها

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .214.ص.  المرجع السابق.الوسيط في القانون الدولي العام . سيد إبراھيم الدسوقي- )1(
 .من اتفاقية قانون البحار) 157/5(المادة  - )2(
 .من اتفاقية قانون البحار) 157/2(لمادة ا - )3(
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ألف أموال السلطة من المنظمات الدولية لها جهاز يقوم بالإشراف على إعداد ميزانيتها، وتت

  :من الآتي

  .الأموال التي تتلقاها الدولة بصدد الأنشطة من المنطقة -1

من المرفق الرابع لاتفاقية قانون ) 10(الأموال الممولة من المشروع وفقا للمادة  -2

 . )1(البحار

 .)2 ()174(الأموال المقترضة عملا بالمادة  -3

 "2" من الفقرة "هـ" للفقرة الفرعية المساهمات المقدرة التي يدفعها أعضاء السلطة وفقا -4

 .)3(من اتفاقية قانون البحار) 160(من المادة 

 .والمساهمات الاختيارية التي يقدمها الأعضاء أو الكيانات الأخرى -5

المدفوعات إلى صندوق تعويض يصدر من لجنة التخطيط الاقتصادي وفقا للفقرة  -6

  .من اتفاقية قانون البحار) 151( من المادة "10"

فيقوم بوضع ) الأمين العام (  ويتم إعداد ميزانية السلطة عن طريق السكرتير العام       

وتنظر الجمعية في . الميزانية السنوية ويقدمها إلى الجمعية مشفوعة بأية توصيات بشأنها

 وقد تم تحديد أوجه إنفاق السلطة الدولية والمتمثل في .الميزانية السنوية وتقرها بعد دراستها

                                                 
تي ووفقا للمرفق الرابع تقرر الجمعية التي تعتبر أحد أجھزة السلطة بناءا على توصية مجلس ا;دارة مقدار النسبة من صافي دخل المؤسسة ال - )1(

 .يحول الباقي للسلطةيحتفظ بھا كاحتياطي للمؤسسة و
  :ا=قتراضوالتي تنص على صHحية السلطة في  - )2(

 . أن يكون للسلطة صHحية اقتراض ا#موال  .أ 
 .حدود صHحية السلطة في ا=قتراض) 160(من المادة " 2"من الفقرة " أ" تخضع الجمعية في النظام المالي المعتمد عليه بالفقرة الفرعية   .ب 
 . يمارس المجلس صHحية السلطة في ا=قتراض  .ج 

 .ديون السلطة = تكون الدول ا#طراف مسئولة عن .     د
تقدير مساھمات ا#عضاء في الميزانية ا;دارية للسلطة وفقا للجدول تقدير متفق عليه يوضع على :" على أن)  ، ھـ2/ 160(تنص المادة  - )3(

 ".  ريةأساس الجدول المستخدم للميزانية العادية ل`مم المتحدة إلى أن يصبح للسلطة دخل كاف من مصادر أخرى لتغطية مصروفاتھا ا;دا
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، وتعويض )1( الأنشطة في المنطقةةلمصروفات الإدارية، وتزويد المؤسسة بالأموال للممارسا

، كما نصت الاتفاقية على )2(الدول النامية المتضررة نتيجة استخراج المعادن من المنطقة

  .)3 ()175(ضرورة فحص الحسابات سنويا عن طريق مراقب مالي مستقل تعينه الجمعية 

  .الامتيازاتالحصانات و: رابعا

      يجب أن تتمتع المنظمة الدولية وموظفيها بالحصانات والامتيازات اللازمة لدى الدول 

الأعضاء، أو لدى دولة المقر بحيث لا تفرض دولة المقر على المنظمة أية قيود، ويقع 

ن التزام أيضا على المنظمة بأن لا تأتي بأفعال تضر بدولة المقر، وعليها أن تلتزم بقواني

وباعتبار أن السلطة الدولية من المنظمات الدولية فقد تناولت . االدولة التي تقيم على إقليمه

شأنها شأن ) 183 (–) 176(الاتفاقية مجمل الحصانات والامتيازات المقررة لها في المواد 

  .)4(سائر المنظمات الدولية

  :)5(ضمونها      ونحاول إجمال هذه الحصانات والامتيازات دون الإخلال بم

 تتمتع السلطة بالشخصية القانونية الدولية والأهلية اللازمة لممارسة وظائفها  -1

 .)6(والوصول إلى أهدافها         

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .من اتفاقية قانون البحار) 170(من المادة " 4"وفقا للفقرة  - )1(
 .من اتفاقية قانون البحار) 173(المادة  - )2(
 .129. ص.المرجع السابق. ية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدةالنظام القانوني للمنطقة الدول. عبد القادر محمود محمد محمود -)3(
  .23.ص.  السابقالمرجع.  قانون البحار الجديديالسلطة الدولية لقاع البحار ف . نجمعبد المعز عبد الغفار - )4(
 .216.ص.  المرجع السابق.الوسيط في القانون الدولي العام . سيد إبراھيم الدسوقي- )5(
 .من اتفاقية قانون البحار) 176(المادة  - )6(
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أن أساس منح هذه الحصانات والامتيازات هو أن تتمكن السلطة من القيام  -2

يرها من بوظائفها، وبالتالي فليس الغرض من تقريرها مجرد تفضيل السلطة على غ

  . )1(الأشخاص القانونية

تتمتع السلطة وأموالها بحصانة ضد التقاضي والتنفيذ إلا إذا تنازلت عن ذلك   -3

 ).176(صراحة وبصدد حالة معنية 

 وعلى رأسهم الأمين –تتمتع أموال السلطة وممتلكاتها وكذلك رواتب موظفيها   -4

الرسوم عدا تلك التي يتم  بالإعفاء من الضرائب و– السلطة والخبراء يالعام وموظف

 .)2(تحصيلها مقابل خدمات مقدمة 

تتمتع ممتلكات السلطة وأموالها وأصولها أينما كانت وأيا كان الحائز لها بالحصانة   -5

ضد التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع أو أي صورة من صور القسر 

 .)3 ()179(بواسطة إجراء تنفيذي أو تشريعي 

من اتفاقية قانون البحار، تتمتع أموال السلطة وأصولها بحصانة ) 180(وفق المادة   -6

 .)4(ضد أية رقابة أو قيد أو تنظيم أو تأجيل دفع الديون أيا كانت طبيعتها

حرمة محفوظات السلطة وأنها مصونة بما في ذلك بياناتها من أن تكون محلا   -7

جلات الموظفين لا للملكية، وأن الأسرار الصناعية أو المعلومات المماثلة وس

توضع في محفوظات لتكون مفتوحة لاطلاع الجمهور، وأن تمنح كل دولة عضو 

                                                 
 .من اتفاقية قانون البحار) 177(المادة  - )1(
  .من اتفاقية قانون البحار) 2، 183/1(المادة  - )2(
 .149.ص. المرجع السابق .تعدين موارد المنطقة البحرية .مريم حسن آل خليفة - )3(
 .119.ص . المرجع السابق.النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة .عبد القادر محمود محمد محمود - )4(
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للسلطة فيما يتعلق باتصالاتها الرسمية، معاملة لا تكون أقل من تلك الممنوحة 

 .)1(للمنظمات الدولية الأخرى

يتمتع ممثلو الدول الأطراف الذين يحضرون اجتماعات الجمعية أو المجلس أو   -8

ئات الجمعية أو المجلس والأمين العام للسلطة وموظفوها، في إقليم كل دولة هي

 : طرف بالآتي

الحصانة ضد إجراءات التقاضي أو التنفيذ فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون    .أ 

بها لممارسة وظائفهم، إلا بقدر تنازل الدولة التي يمثلونها أو السلطة، حسب 

  .في حالة معينةالاقتضاء صراحة عن هذه الحصانة 

ٕ واذا لم يكونوا من مواطني تلك الدولة الطرف، فإنهم يتمتعون بنفس الإعفاءات .ب 

من قيود الهجرة ومتطلبات تسجيل الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية، وبنفس 

التسهيلات فيما يتعلق بقيود الصرف، وبنفس المعاملة فيما يتعلق بتسهيلات 

لذوي المستويات المماثلة من ممثلي وموظفي السفر التي تمنحها تلك الدولة 

 .)2(ومستخدمي الدول الأطراف الأخرى

  .الهيكل التنظيمي للسلطة: الفرع الثاني

تم ي يتكون الهيكل التنظيمي لأي منظمة دولية أساسا من عدد من الأجهزة التي       

راسة العضوية ولكن قبل الدخول إلى الأجهزة نرى من الضروري د. تحديدها في الاتفاقية

                                                 
  .ة قانون البحارمن اتفاقي) 181(المادة  - )1(
 .من اتفاقية قانون البحار) 182(المادة  - )2(
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التي هي أساس تكوين المنظمة الدولية، وبالتالي نجد أن غالبية الفقهاء يضعون العضوية 

  .ضمن الهيكل التنظيمي لأي منظمة دولية

  .عضوية السلطة: أولا

تكون جميع الدول الأطراف أعضاء في السلطة بحكم ) 3 ،156/2(  وفقا لنص المادة      

ر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذين وقعوا الوثيقة الختامية الواقع، وللمراقبين في مؤتم

من المادة ) 1(، من الفقرة )و(أو ) هـ(أو ) د(أو ) ج(وغير المشار إليهم في الفقرات الفرعية 

  .ٕالحق في الاشتراك في السلطة بوصفهم مراقبين، وفقا لقواعدها وأنظمتها واجراءاتها) 305(

  .ي تحطم العضويةالمبادئ الت: ثانيا

  :      تخضع عضوية السلطة الدولية إلى مبدأين أساسيين وهما

  .مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء .1

  .)1(مبدأ ضرورة قيام الأعضاء بالوفاء بالتزاماتهم الناجمة عن الاتفاقية بحسن نية .2

  .حالات فقدان العضوية :ثالثا

ية والأعضاء ليست علاقة أبدية بل قد تطرأ عليها بعض العلاقة بين المنظمة الدول       

المتغيرات وأغلبها يقع من جانب العضو في حالة عدم التزامه بالميثاق أو ارتكابه أفعال 

  .تؤدي في النهاية إلى فقدان العضوية أو عدم الالتزام بالنواحي اتجاه المنظمة الدولية

  : لتنص على هذه الحالات وهي )185، 184(  وقد جاءت نصوص المادتين       

  

                                                 
 .من اتفاقية قانون البحار) 4 ، 3 / 157(المادة  - )1(
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 . وقف حق العضو على التصويت -1

       لا يكون للدولة الطرف المتأخرة عن سداد مساهمتها المالية للسلطة أي صوت إذا 

كان مبلغ ما تأخرت عن دفعه يساوي مبلغ المساهمات المستحقة عليها في السنتين الكاملتين 

 تع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعوللجمعية، م. السابقتين أو ما يزيد عليه

  .بأن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو

الذي . من ميثاق الأمم المتحدة) 19(       ونلاحظ أن هذا النص يتشابه مع نص المادة 

أرجعت عدم سداد العضو إلى ظروف خارجة عن إرادته ولم يكن التأخير عن قصد من هذا 

  . وأعطته بذلك حق التصويتالعضو

  .وقف ممارسة حقوق وامتيازات العضوية. 2   

حكام هذا لأمة ي       هذا الجزاء يطبق على العضو الذي تكرر منه انتهاك بصورة جس

ويكون ذلك من حق الجمعية، وبناءا على توصية المجلس، أن . الجزء المتعلق بالسلطة

هك لهذا النظام القانوني للسلطة ولا يطبق هذا توقف ممارسة وامتيازات هذا العضو المنت

الإجراء على العضو حتى تجد غرفة منازعات قاع البحار أن طرف قد انتهك بصورة جسيمة 

  . )1 ()185/1،2(ومتكررة أحكام هذا الجزء 

  .أجهزة السلطة: ثانيا

الرئيسية     السلطة كغيرها من المنظمات تتكون من مجموعة من الأجهزة منها الأجهزة    

  .وهي التي حددتها الاتفاقية وتتمثل في الجمعية والمجلس والأمانة والمشروع

                                                 
  .219.ص. المرجع السابق. الوسيط في القانون الدولي العام .سيد إبراھيم الدسوقي - )1(
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في ) اللجان(        ومن حق السلطة أن تنشأ أجهزة فرعية وهي ما يطلق عليها اسم 

المنظمات الدولية الأخرى، لتساعد الأجهزة الرئيسية، ولكن الجهاز الفرعي يخضع للجهاز 

  .الذي أنشأه

ونحاول أن نتناول هذه الأجهزة حسب ترتيبها في الاتفاقية بشيء من الإيجاز على        

  :)1(هذا النحو

 ).الجهاز العام(الجمعية  -1

       تتكون الجمعية من جميع أعضاء السلطة فهي، بذلك تعتبر الجهاز العام في هذه 

ن المنظمات الدولية أو  الجمعية العامة بالأمم المتحدة أو غيرها م ذلكمثالوالمنظمة الدولية 

  .الإقليمية الأخرى

ما تقرره ) استثنائية (        وتعقد الجمعية العامة دورات عادية سنوية، ودورات ثانوية 

ويكون لكل . الجمعية أو يدعو إليه الأمين العام أو بناءا على طلب أغلبية أعضاء السلطة

قرارات في المسائل الإجرائية دولة عضو واحد بالجمعية وله أيضا صوت واحد، وتصدر ال

بما فيها مقررات عقد دورات استثنائية للجمعية، بأغلبية الحاضرين المصوتين، وتصدر 

، بشرط أن )2(القرارات في المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين

ف حول ما إذا وعندما ينشأ خلا. تضم هذه الأغلبية أغلبية الأعضاء المشتركين في الدورة

  كانت مسألة ما موضوعية أم لا، تعامل تلك المسألة كمسألة موضوعية إلا إذا قررت

                                                 
 Churchill; R.R. and  Lowe A.V. The Law Of The sea. op. cit. p.p:161-166.                                                         -) 1(  

. المرجع السابق. دراسة قانونية �عماق البحار والفضاء الخارجي والقطب الجنوبي:  المشترك ل?نسانيةثمبدأ الترا. سامي احمد عابدين - )2(
 .448.ص
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كذلك وعندما .  الجمعية غير ذلك بالأغلبية المطلوبة للمقررات في المسائل الموضوعية

تطرح مسألة موضوعية للتصويت لأول مرة، يجوز للرئيس أن يؤجل قضية التصويت على 

رة لا تتعدى خمسة أيام تقويمية، ويكون ذلك واجبا عليه، إذا طلبه خمس هذه المسألة لفت

ولا يجوز تطبيق هذه القاعدة على أية مسألة إلا مرة واحدة، ولا . أعضاء الجمعية على الأقل

  . )1(تطبق لكي تؤجل المسألة إلى ما بعد نهاية الدورة

  :الصلاحيات والوظائف: ثالثا

من جميع الأعضاء، وهي   الهيئة الوحيدة للسلطة التي تتألفتعتبر الجمعية بوصفها       

ويكون . ولة أمامهاؤالجهاز الأعلى للسلطة التي تتكون من كافة الهيئات الرئيسية ومس

للجمعية صلاحية وضع السياسة العامة طبقا لأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية بشأن أي 

ة على ذلك يكون من اختصاصاتها وعلاو. أمر يقع ضمن اختصاص السلطة مسألة أو

  :ووظائفها ما يلي

الذين يقترحهم  وكذا الأمين العام من بين المرشحين انتخاب أعضاء المجلس  -1

  .)2(المجلس

تقدير مساهمات الأعضاء في الميزانية الإدارية للسلطة وفقا لجدول تقدير متفق عليه  -2

مم المتحدة إلى أن يصبح يوضع على أساس الجدول المستخدم للميزانية العادية للأ

 .للسلطة دخل كافي من مصادر أخرى لتغطية مصروفاتها الإدارية

                                                 
  .220.ص. المرجع السابق. ي العامالوسيط في القانون الدول .سيد إبراھيم الدسوقي - )1(
 .من اتفاقية قانون البحار) 161(وفقا للمادة  - )2(
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 إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبرها لازمة لممارسة وظائفها وفقا لهذا الجزء، وتولي  -3

المراعاة الواجبة في تشكيل الهيئات ومبدأ التوزيع الجغرافي العادل والمصالح الخاصة 

 .)1( الهيئات هذه التي تعالجهاالفنيةاء مؤهلين وأكفاء في الأمور لحاجة إلى أعضاو

الشروع في إجراء دراسات واتخاذ توصيات بغرض تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق  -4

التدريجي للقانون الدولي المتعلق بذلك  بالأنشطة في المنطقة وتشجيع التطوير

 .)2(وتدوينه

 الإدارية للسلطة وفقا لجدول تقدير متفق عليه  تقدير مساهمات الأعضاء في الميزانية -5

يوضع على أساس الجدول المستخدم للميزانية العادية للأمم المتحدة إلى أن يصبح 

 .للسلطة دخل كافي من مصادر أخرى لتغطية مصروفاتها الإدارية

ة ٕ دراسة واقرار القواعد واللوائح والإجراءات المتعلقة بالتقسيم العادل للفوائد المالي -6

وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الأنشطة في المنطقة وبالمدفوعات 

واضعة في الاعتبار الخاص مصالح ) 282(والمساهمات المقدمة عملا بالمادة 

واحتياجات الدول النامية والشعوب التي لم تنل الاستقلال الكامل أو وضعا آخر من 

 .أوضاع الحكم الذاتي

                                                 
نشأ بعض أجھزة المنظمات الدولية بقصد القيام با#عمال الفنية التي تحتاج إلى مھارات خاصة قد = تتوافر في ُوھذه الھيئات ھي اللجان التي ت - )1(

 في إنشاء مثل ھذه اللجان، وأغلبية المنظمات الدولية تساعدھا ھذه اللجان في ا#مور الفنية أو  العام، فالميثاق يعطيھا الحقزأعضاء الجھا
 .ا=ستشارات التقنية التي تعرض عليھا

 .197.ص. 1985، مجلة السياسة الدولية. »حوار الشمال والجنوب حول ثروات قاع البحار «. محمود عبد الحليم سليمان - )2(
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ٕ يعتمده المجلس مؤقتا من قواعد السلطة وأنظمتها واجراءاتها وأية ٕدراسة واقرار ما -7

وتتصل هذه القواعد والأنظمة والإجراءات بالتنقيب والاستكشاف . تعديلات لها

  .والاستغلال في المنطقة، وبالإدارة المالية، والإدارة الداخلية للسلطة

 وغيرها من الفوائد الاقتصادية  البت في أمر التقسيم العادل والمنصف للفوائد المالية-8  

المستمدة من الأنشطة في المنطقة، بما يتماشى مع هذه الاتفاقية وقواعد السلطة 

  .ٕوأنظمتها واجراءاتها

  .ٕ دراسة واقرار الميزانية السنوية المقترحة للسلطة المقدمة من المجلس-9

ارير الخاصة المطلوبة  دراسة التقارير الدورية المقدمة من المجلس ومن المشروع والتق-10

  .)1(من المجلس وأية هيئة أخرى من هيئات السلطة

  . القيام بناءا على توصية المجلس بانتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها- 11

 النظر في المشاكل ذات الطابع العام المتصلة بالأنشطة التي تواجه الدول النامية -12

  .المتضررة جغرافياولاسيما الدول غير الساحلية والدول 

 القيام بناءا على التوصية الصادرة من المجلس على أساس مشورة لجنة التخطيط -13

الاقتصادي بوضع نظام للتعويض أو باتخاذ غير ذلك من تدابير المساعدة على 

  .)2 ( )10 / 151(التصميم الاقتصادي وفق ما تنص عليه الفقرة 

  

                                                 
 .ھام التي يكلف بھا الجھاز العام في أي منظمة دوليةوھذه من أھم الم - )1(
 تضع الجمعية، بناءا على توصية المجلس الصادرة على أساس مشورة لجنة التخطيط ا=قتصادية، نظاما للتعويض أو «:والتي تنص على أن - )2(

ت المتخصصة والمنظمات ا#خرى لكي تساعد تتخذ غير ذلك من تدابير المساعدة على التكيف ا=قتصادي بما في ذلك التعاون مع الوكا=
البلدان النامية التي تتعرض حصيلة صادراتھا أو اقتصادياتھا  ]ثار ضارة خطيرة نتيجة لحدوث انخفاض في سعر معدن متأثرا أو في حجم 

ندما يطلب منھا ذلك، في إجراء وتشرع السلطة، ع. الصادرات من ھذا المعدن، بقدر ما يكون ھذا ا=نخفاض ناتجا عن ا#نشطة في المنطقة
  .»دراسات عن مشاكل الدول التي يحتمل أن تكون ا#شد تأثرا بغية تقليل مصاعبھا إلى أدنى حد ومساعدتھا في تكيفھا ا=قتصادي 
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  ).185(ية عملا بالمادة  وقف حقوق ممارسة وامتيازات العضو-14

  .المجلس: ثانيا

  . وهو جهاز محدود العضوية بخلاف الجمعية

  :تكوين المجلس ). أ

 عضو من أعضاء السلطة 36على أن يتألف المجلس من ) 161/1(       وتنص المادة 

  :)1(تنتخبهم الجمعية حسب الترتيب التالي

سنوات الخمس الأخيرة أربعة أعضاء من بينهم الدول الأطراف التي تكون خلال ال   .أ 

من مجموع  % 2التي تتوافر إحصاءات بشأنها، أنها قد استهلكت أكثر من 

من  % 2الاستهلاك العالمي أو التي كانت لها مستوردات صافية بلغت أكثر من 

مجموع المستوردات العالمية من السلع الأساسية المنتجة من فئات المعادن التي 

ون من بينها في أية حال دولة واحدة على الأقل تستخرج من المنطقة، على أن يك

  .وكذلك أكبر دوله مستهلكة) الاشتراكية(من منطقة أوربا الشرقية 

أربعة أعضاء من بين الدول الأطراف الثماني التي لها أكبر الاستثمارات في    .ب 

التحضير للأنشطة في المنطقة وفي إجرائها، إما مباشرة أو عن طريق رعاياها بما 

 ).الاشتراكية(ولة واحدة على الأقل من منطقة أوربا الشرقية فيها د

أربعة أعضاء من بين الدول الأطراف التي تعتبر على أساس الإنتاج في المناطق    .ج 

الواقعة تحت ولايتها، مصدرة رئيسية صافية لفئات المعادن التي ستستخرج من 

                                                 
. المرجع السابق. بيدراسة قانونية �عماق البحار والفضاء الخارجي والقطب الجنو:  المشترك ل?نسانيةثمبدأ الترا. سامي احمد عابدين - )1(

 .453-452:ص.ص
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ما من هذه المعادن المنطقة، بما فيها على الأقل دولتان ناميتان يكون لصادراته

 .تأثير كبير على اقتصاديهما

ستة أعضاء من بين الدول الأطراف النامية التي تمثل مصالح خاصة وتشمل    .د 

المصالح الخاصة التي يتعين تمثيلها مصالح الدول ذات الأعداد الكبير من 

السكان، والدول غير الساحلية أو الدول المتضررة جغرافيا، والدول التي هي 

ة رئيسية لفئات المعادن التي ستستخرج من المنطقة، والدول التي هي مستورد

 .  منتجة محتملة لهذه المعادن، وأقل الدول نموا

ثمانية عشر عضوا ينتخبون وفقا لمبدأ ضمان توزيع جغرافي عادل للمقاعد في    .ه 

المجالس ككل، شريطة أن يكون لكل منطقة جغرافية عضو واحد على الأقل 

ذه الفقرة الفرعية، ولهذا الغرض تكون المناطق الجغرافية هي ينتخب بموجب ه

، وأوربا الغربية، ودول )الاشتراكية ( آسيا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية، أوربا الشرقية

  .أخرى

  :)1(      وتقوم الجمعية في انتخاب أعضاء المجلس على هذا النحو

يا ممثلة بدرجة تتناسب أن تكون الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغراف  -1

  .إلى حد معقول مع تمثيلها في الجمعية

أن تكون الدولة الساحلية ممثلة بدرجة تتناسب إلى حد معقول مع تمثيلها   -2

 . في الجمعية

                                                 
 .224.ص. لمرجع السابقا. الوسيط في القانون الدولي العام .سيد إبراھيم الدسوقي - )1(
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أن يمثل كل مجموعة من الدول الأطراف التي ستكون ممثلة في المجلس   -3

  .واإن هي رشحت عض. أولئك الأعضاء الذين ترشحهم تلك المجموعة

  . النظام القانوني للتصويت في المجلس  ). ب

       يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد وتتخذ القرارات في المسائل الإجرائية 

 هذه الأغلبية تضمبالأغلبية البسيطة، وأغلبية الثلثين بالنسبة لبعض المسائل بشرط أن 

ائية ولا المسائل أعضاء المجلس، ونلاحظ أن أغلبية الثلثين لا تتبع المسائل الإجر

الموضوعية فهذا النص مبهم ويحتاج إلى توضيح من قبل واضعي هذه الاتفاقية، وتتخذ 

القرارات في المسائل الموضوعية الناشئة عن الأحكام التالية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء 

  .)1( أغلبية أعضاء المجلستضمالحاضرين والمصوتين بشرط أن 

 بمعنى عدم إبداء أي اعتراض )2(قية قد أخذت بمبدأ توافق الآراء       ونلاحظ أن الاتفا

 يوما من تقديم اقتراح إلى المجلس يقرر الرئيس ما إذا كان سيوجد 14رسمي وفي غضون 

ٕاعتراض رسمي على اعتماد الاقتراح، واذا قرر الرئيس أنه سيوجد مثل هذا الاعتراض، شكل 

 9ما لا يزيد عن مالقرار للتوفيق لجنة تتألف  أيام من توصله إلى ذلك 3وعقد في غضون 

أعضاء من المجلس برئاسته، بغية التوفيق بين الخلافات والخروج باقتراح يمكن اعتماده 

   14وتعمل اللجنة على وجه السرعة وتقدم تقريرها إلى المجلس في غضون . بتوافق الآراء

  

                                                 
  .224.ص. السابق لمرجعا. الوسيط في القانون الدولي العام .سيد إبراھيم الدسوقي - )1(
  .لس على القرار، يجمد قرار المجلسفي ظل نظام توافق ا]راء فإن ا=عتراض الرسمي #حد أعضاء المج - )2(

  .81.ص. المرجع السابق. 1982 ا�بعاد اBنمائية لقانون البحار الجديد لسنة. بودبزة جھيدة :انظر    
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تراح يمكن اعتماده بتوافق الآراء، وٕاذا لم تتمكن اللجنة من التوصية باق. يوما من تشكيلها

  .تبين في تقريرها الأسباب التي تكمن وراء معارضة الاقتراحو

       وتتخذ القرارات في المسائل غير المدرجة التي يكون المجلس مخولا باتخاذها بموجب 

لتي ٕقواعد السلطة وأنظمتها واجراءاتها وبموجب غيره، عملا بالفقرات الفرعية من هذه الفقرة ا

  .)1(يحددها المجلس مسبقا إذا أمكن بتوافق الآراء

  .وظائف المجلس. )ج

       يعتبر المجلس الهيئة التنفيذية للسلطة وتكون له الصلاحية وفقا لهذا الاتفاقية 

والسياسات العامة التي تضعها الجمعية، لوضع السياسات المحددة التي ستنتهجها السلطة 

  .ر يقع ضمن اختصاص السلطةبشأن أية مسألة أو أم

  :      وبالإضافة إلى ذلك على المجلس أن

 المتعلقة بجميع المسائل  الحادي عشر من الاتفاقيةيشرف على تنفيذ أحكام الجزء .1

التي تقع ضمن اختصاص السلطة، وينسقه ويوجه نظر الجمعية إلى حالات  والأمور

  .)2(عدم الامتثال

 .من بينهم نتخاب الأمين العام لامرشحينيقترح على الجمعية قائمة  .2

ينشئ حسب الاقتضاء مع إيلاء الاعتبارات الواجبة لمتطلبات الاقتصاد والكفاءة في  .3

 .الأجهزة الفرعية التي يعتبرها لازمة لممارسة الوظائف وفقا لهذا الجزء

                                                 
 .من اتفاقية قانون البحار) د ، ھـ ، و / 8 / 161(المادة  - )1(
  .198.ص. المرجع السابق. لجديد للبحارا&تجاھات الحديثة في القانون الدولي ا. عبد المعز عبد الغفار نجم - )2(
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يعتمد نظامه الداخلي بما في ذلك أسلوب اختيار رئيسه ويدخل مع الأمم المتحدة  .4

من المنظمات الدولية نيابة عن السلطة في نطاق اختصاصها، في اتفاقات وغيرها 

 .تخضع لموافقة الجمعية

يقوم بدراسة تقارير المؤسسة ويحيلها إلى الجمعية مع توصياته و يصدر توجيهات  .5

 .)1 ()170(إلى المؤسسة وفقا للمادة 

 .خاصةيقدم إلى الجمعية تقارير سنوية وما قد تطلبه الجمعية من تقارير  .6

من المرفق الرابع ) 12(يوافق على خطط العمل المقدمة من المشروع وفقا للمادة . 8

  .    )2(من المرفق الثالث) 6(وعلى خطط العمل وفقا للمادة 

                                                 
 من "2" من الفقرة "أ" المؤسسة ھي ھيئة السلطة التي تقوم با#نشطة في المنطقة بصورة مباشرة عمH بالفقرة الفرعية -1:وتنص على أن - )1(

من إطار الشخصية القانونية الدولية  يكون للمؤسسة ض-2 .كما تقوم بنقل المعادن المستخرجة من المنطقة وتجھيزھا وتسويقھا) 153(المادة 
 ا=تفاقية وقواعد السلطة هوتتصرف المؤسسة وفقا لھذ. للسلطة، ا#ھلية القانونية التي ينص عليھا النظام ا#ساسي المبين في المرفق الرابع

 يكون مكان العمل الرئيسي -3.ابتهوأنظمتھا وإجراءاتھا وكذلك للسياسة العامة التي تضعھا الجمعية، وتكون خاضعة لتوجيھات المجلس ورق
من المرفق الرابع، بما يحتاج إليه من ا#موال ) 11(والمادة ) 173( من المادة "2" تزود المؤسسة وفقا للفقرة -4. للمؤسسة في مقر السلطة

 .ة في ھذه ا=تفاقيةوغيرھا من ا#حكام ذات الصل) 144(#داء وظائفھا، وتتلقى من التكنولوجيا ما ھو منصوص عليه في المادة 
 تتثبت السلطة -2.  أشھر من بدء نفاذ ا=تفاقية وفي كل شھر رابع بعد ذلك، في خطط العمل المقترحة6 تنظر السلطة، بعد -1:وتنص على أن - )2(

لب قد امتثل لRجراءات  مقدم الط.)أ(: أو= لدى النظر في طلب للموافقة على خطة عمل في شكل عقد يتعلق با#نشطة في المنطقة مما إذا كان
وفي حالة عدم . من ھذا المرفق وأنه قدم للسلطة التعھدات والتأكيدات التي تقضي بھا تلك المادة) 4(الموضوعة لتقديم الطلبات وفقا للمادة 

 مقدم .)ب( .لقصور ھذه  يوما لعHج أوجه ا45ا=متثال لھذه ا;جراءات أو عدم تقديم أي من ھذه التعھدات والتأكيدات، يمنح مقدم الطلب 
وتمتثل خطط .  ينظر في خطط العمل المقترحة وفقا لترتيب ورودھا-3. من ھذا المرفق) 4(الطلب حائزا للمؤھHت المطلوبة وفقا للمادة 

بمتطلبات التشغيل العمل المقترحة وتخضع ل`حكام ذات الصلة من ھذه ا=تفاقية وقواعد السلطة وأنظمتھا وإجراءاتھا، بما فيھا تلك المتعلقة 
والمساھمات المالية والتعھدات بشأن نقل التكنولوجيا وإذا كانت خطط العمل المقترحة مطابقة لھذه المتطلبات، وافقت السلطة على خطط العمل 

  :ھذه بشروط أن تكون متفقة مع المتطلبات  الموحدة وغير التمييزية في قواعد السلطة وأنظمتھا وإجراءاتھا
كن جزء من القطاع أو القطاع كله المشمول بخطة العمل المقترحة قد أدرج في خطة عمل موافق عليھا أو في خطة عمل مقترحة لم يما  .)أ(

 أو ما لم تكن السلطة قد رفضت الموافقة على استغHل جزء من القطاع المشمول .)ب(. سبق تقديمھا ولم تتخذ السلطة بشأنھا قرارا نھائيا بعد
 أو ما لم تكن خطة العمل المقترحة قد قدمتھا أو زكت تقديمھا .)ج(). 162( من المادة "خ "رحة أو القطاع كله عمH بالفقرةبخطة العمل المقت

  :دولة طرف تكون قد حصلت على
لقطاع  خطط عمل =ستكشاف واستغHل العقيدات المؤلفة من عدة معادن في قطاعات غير محجوزة من شأنھا، عند جمعھا مع أي من شطري ا- 1

أي من تحيط بمركز  ²كم 4000.00من مساحة دائرية تبلغ % 30المشمول بالطلب المقدم للحصول على خطة عمل، أن تتجاوز في الحجم 
عدة معادن في قطاعات غير  اف واستغHل العقيدات المؤلفة من خطط عمل =ستكش-2. شطري القطاع المشمول بخطة العمل المقترحة

من مجموع مساحة ذلك الجزء من المنطقة الذي لم تحجزه السلطة أو ترفض الموافقة على % 2 مساحاتھا محجوزة يشكل مجموعة من
 من الفقرة "ج"  لغرض تحديد النموذج المبين في الفقرة الفرعية -3). 162( من المادة "2"من الفقرة " خ"استغHله عمH بالفقرة الفرعية 

ضامن أو تجمع للشركات على أساس تناسبي فيما بين الدول ا#طراف المزكية المعينة وفقا للفقرة ، تحتسب خطة العمل المقدمة من شركة ت"3"
 إذا انتھت إلى أن "3" من الفقرة "ج"ويجوز للسلطة أن توافق على خطط عمل  تشملھا الفقرة الفرعية . من ھذا المرفق) 4(من المادة " 3"

تزكيھا تلك الدولة، احتكار القيام با#نشطة في المنطقة أو استبعاد دولة طرف أخرى من ا#نشطة ھذه الموافقة لن تتيح لدولة طرف، أو لكيانات 
 من المادة "3"، يجوز للسلطة، بعد نھاية الفترة ا=نتقالية المحددة في الفقرة "3" من الفقرة "أ" بالرغم من الفقرة الفرعية - 4. في المنطقة

نظمة وا;جراءات، غير ذلك من ا;جراءات والمعايير التي تتماشى مع ھذه ا=تفاقية لتقرر أيا من ، أن تعتمد عن طريق القواعد وا#)151(
وتضمن ھذه ا;جراءات والمعايير . عطاء مقترحمقدمي الطلبات ستوافق على خطط عملھم في حا=ت ا=ختيار من بين مقدمي الطلبات ;

 . يمل على أساس منصف وغير تمييزالموافقة على خطط الع
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يستعرض جميع المدفوعات التي يتعين أن تدفعها السلطة أو تتسلمها بصدد العمليات . 9

  .التي تجري عملا بهذا الجزء

  ).4(فقرة ) 153(قابة على الأنشطة في المنطقة وفق نص المادة يمارس ر. 10  

يتخذ بناءا على توصية لجنة التخطيط الاقتصادي التدابير اللازمة والمناسبة، لتوفير . 11 

ٕالحماية من الآثار الاقتصادية الضارة المحددة فيها، وادارة موارد المنطقة إدارة منتظمة 

 الأنشطة في المنطقة بطريقة كفؤة وتجنب أي تبذير، وآمنة ورشيدة، بما في ذلك تسيير

  ).150/2(وفقا لمبادئ الحفظ السلمية 

لجنة  يتلقاها من الجمعية العامة، على أساس المشورة التي إلى يقدم توصياته. 14

غير ذلك من تدابير المساعدة  التخطيط الاقتصادي، من أجل إنشاء نظام للتعويض أو

  ). 10 /151م ( على التكيف الاقتصادي 

  ).172م (  يقدم الميزانية السنوية المقترحة للسلطة إلى الجمعية لإقرارها. 15

  .يقدم توصيات إلى الجمعية فيما يتعلق بأي أمر يقع ضمن اختصاص السلطة. 16

تعديلها، من  العمليات أو أن تشمل إيقاف يصدر أوامر في حالات الطوارئ، يجوز. 17

  .عن الأنشطة في المنطقةناجم بالبيئة البحرية أجل منع إلحاق ضرر خطير 

في الحالات  المؤسسة يرفض الموافقة على استغلال قطاعات من قبل المتعاقدين أو. 18

  .)1(ٕالتي تتوافر فيها أدلة قوية على وجود خطر والحاق ضرر جسيم بالبيئة البحرية

                                                 
. المرجع السابق. دراسة قانونية �عماق البحار والفضاء الخارجي والقطب الجنوبي:  المشترك ل?نسانيةثمبدأ الترا. سامي احمد عابدين - )1(

 .461.ص
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ار في حالات عدم يقيم الدعاوى نيابة عن السلطة أمام غرفة منازعات قاع البح. 19

الامتثال، ويخطر الجمعية على آثار صدور قرار غرفة المنازعات في الدعوى 

، ويتقدم بأية توصيات قد يراها مناسبة بشأن التدابير )1 ("ش"المقامة بموجب الفقرة 

  .التي يتعين اتخاذها

يقدم توصيات إلى الجمعية لوقف ممارسة حقوق وامتيازات عضوية دولة طرف . 20

  ).185/1(هك بصورة جسيمة ومتكررة أحكام هذا الجزء عملا بالمادة تنت

ينشئ هيئة فرعية لوضع مشروع القواعد والأنظمة والإجراءات المالية المتعلقة بما . 21

  :يلي

  .)2 ()175(إلى ) 171( الإدارة المالية وفقا للمواد - )1       

 من "1" من الفقرة "ج" قرة الفرعيةوللف) 13(  الترتيبات المالية وفقا للمادة- )2       

  .)3(من المرفق الثالث) 17(المادة 

 

                                                 
 .» يقيم الدعاوى نيابة عن السلطة أمام غرفة منازعات قاع البحار في حا=ت عدم ا=متثال «: تنص ھذه الفقرة على أن - )1(
 ا#موال التي تتلقاھا .)ب(.  المساھمات المقدرة التي يدفعھا أعضاء السلطة.)أ(:  تتألف أموال السلطة مما يلي«: على أن) 171(تنص المادة  - )2(

عمH  وا#موال المقترضة .)د(. من المرفق الرابع) 10( وا#موال المحولة من المؤسسة وفقا للمادة .)ج(. السلطة، بصدد ا#نشطة في المنطقة
  .» والمدفوعات إلى صندوق التعويض .)و(. والتبرعات التي يقدمھا ا#عضاء أو كيانات أخرى.)ھـ(). 174(بالمادة 

من قبل مراجع مستقل .  تراجع سنويا سجHت ودفاتر وحسابات السلطة بما في ذلك بياناتھا المالية السنوية«: على أن) 175(وتنص المادة 
 .»تعينه الجمعية 

 تسترشد السلطة، عند اعتمادھا وفقا للجزء الحادي عشر القواعد وا#نظمة وا;جراءات المتعلقة بالشروط -1 «: على أن) 13(ص المادة تن - )3(
، وكذلك عند التفاوض بشأن ھذه الشروط المالية وفقا )153( من المادة "ب"المالية لعقد بينھا وبين الكيانات المشار إليھا في الفقرة الفرعية 

  :حكام الجزء الحادي عشر ولتلك القواعد وا#نظمة وا;جراءات، با#ھداف التالية#
  . ضمان القدر ا#مثل من ا;يرادات للسلطة من عائدات ا;نتاج التجاري   .)أ    
  .واجتذاب ا=ستثمارات والتكنولوجيا =ستكشاف واستغHل المنطقة  .)ب   
  .مالية وفي ا=لتزامات المالية المقابلة للمتعاقدينوضمان المساواة في المعاملة ال  .)ج   
 توفير حوافز على أساس موحد وغير تمييزي للمتعاقدين ليضطلعوا بترتيبات مشتركة مع المؤسسة والدول النامية أو رعاياھا، وليعملوا   .)د    

  .  وللدول الناميةطة على تنشيط نقل التكنولوجيا إليھا، وليقوموا بتدريب العاملين التابعين للسل 
   وتمكين المؤسسة من القيام بصورة فعالة باستخراج المعادن من قاع البحار في نفس الوقت الذي تقوم فيه بذلك الكيانات المشار إليھا في    .)ھـ  

  ).153( من المادة "2" من الفقرة "ب"الفقرة الفرعية    
للمادة  مقتضى أحكام العقود المنقحة وفقا من ھذا المرفق، أو ب"14"ى المتعاقدين بموجب الفقرة وضمان أ= تؤدي الحوافز المالية المقدمة إل  .)و  

من ھذا المرفق فيما يتعلق بالمشاريع المشتركة، إلى تقديم إعانات مالية للمتعاقدين ) 11(من ھذا المرفق، أو بموجب أحكام المادة ) 19(
 .»تخرجي المعادن من مصادر في البر تمنحھم مزية تنافسية مصطنعة بالنسبة إلى مس
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  .هيئات المجلس.)د

 . ينشأ المجلس هيئتان تابعتان له وهما لجنة التخطيط الاقتصادي، واللجنة القانونية      

عضوا ينتخبهم المجلس من بين المرشحين الذين تسميهم الدول ) 15(وتتكون هذه من 

أن من حق المجلس زيادة عدد الأعضاء إذا رأى ذلك ضروريا، كما يجب أن الأطراف، إلا 

تتوفر في أعضاء اللجنتين المؤهلات المناسبة ودرجة من الكفاءة والنزاهة، مع مراعاة 

  .التوزيع الجغرافي العادل عند انتخاب أعضاء اللجنتين

  .   لجنة التخطيط الاقتصادي: أولا

المؤهلات ذات الصلة بمجال التعدين أو بإدارة أنشطة       يشترط في أعضاء اللجنة 

وتضم اللجنة عضوين على الأقل . الموارد المعدنية أو بالتجارة الدولية أو بالاقتصاد الدولي

من الدول النامية التي يكون لصادراتها من فئات المعادن التي تستخرج من المنطقة تأثيرا 

  :)1(وعلى اللجنة أن. كبيرا على اقتصادها

على طلب المجلس، تدابير لتنفيذ المقررات المتصلة بالأنشطة في  تقترح بناءا -1 

  .المنطقة والمتخذة وفقا لهذه الاتفاقية

غير ذلك من تدابير  أو تقترح على المجلس لتقدم إلى الجمعية، نظاما للتعويض -2

ناجمة المساعدة على التكيف الاقتصادي للدول النامية التي تعاني من آثار ضارة 

عن الأنشطة في المنطقة وتقدم اللجنة إلى المجلس التوصيات اللازمة لتطبيق 

 .النظام أو تدابير أخرى حسبما تعتمده الجمعية في حالات محددة

                                                 
  .238.ص. المرجع السابق .الوسيط في القانون الدولي العام. سيد إبراھيم الدسوقي - )1(
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تستعرض العرض والطلب وأسعار المعادن التي قد تستخرج من المنطقة والعوامل  -3

ان المستوردة والبلدان المصدرة المؤثرة في هذه العناصر، مع مراعاة مصالح كل البلد

 .ومصالح الدول النامية

  .اللجنة القانونية والتقنية: ثانيا

 أن تتوفر في أعضاء اللجنة القانونية والتقنية المؤهلات المناسبة مثل المؤهلات يجب       

ذات الصلة باستكشاف الموارد المعدنية واستغلالها وتجهيزها، أو علم المحيطات، أو حماية 

لبيئة البحرية، أو المسائل الاقتصادية أو القانونية المتعلقة باستخراج المعادن من المحيطات ا

  : )1(على اللجنة أنووغيرها من ميادين الخبرة الفنية المتصلة بهذه المواضيع 

  .تتقدم بتوصيات بشأن ممارسة وظائف السلطة بناءا على طلب المجلس. 1

بناءا على طلب المجلس، بالتشاور والتعاون عند تشرف على الأنشطة في المنطقة . 2

 .الاقتضاء مع أي كيان أو مع أية دولة أو دول معينة وترفع تقريرها إلى المجلس

عد تقديرات ُكما تتقدم بتوصيات إلى المجلس فيما يخص حماية البيئة البحرية، وت

 .)2(للآثار البيئية التي قد تترتب عن الأنشطة في المنطقة

بتوصيات إلى المجلس بعدم الموافقة على استغلال قطاعات من قبل المتعاقدين تتقدم . 3

المؤسسة في الحالات التي تتوافر فيها أدلة قوية تبين وجود خطر بإلحاق ضرر  أو

 .)3(بالبيئة البحرية

                                                 
                                                     . Churchill; R.R. and  Lowe A.V. The Law Of The sea. op.cit. p.p:162-166 - )1(       

  .200.ص. المرجع السابق. ا&تجاھات الحديثة في القانون الدولي الجديد للبحار. عبد المعز عبد الغفار نجم - )2(
. المرجع السابق. دراسة قانونية �عماق البحار والفضاء الخارجي والقطب الجنوبي:  المشترك ل?نسانيةثمبدأ الترا. سامي احمد عابدين -)3(
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 ،توصي المجلس بإقامة الدعاوى نيابة عن السلطة أمام غرفة منازعات قاع البحار. 4

والمرفقات ذات الصلة، واضعة في الاعتبار بصورة خاصة المادة وفقا لهذا الجزء 

)187() 1(. 

تتقدم بتوصيات إلى المجلس بإصدار أوامر في حالات الطوارئ يجوز أن تشمل . 5

إيقاف العمليات أو تعديلها، لمنع إلحاق ضرر خطير بالبيئة البحرية ينجم عن 

 .ر في هذه التوصياتويعطي المجلس الأولوية للنظ. الأنشطة في المنطقة

  .الأمانة العامة: ثالثا 

تكون من الأمين العام وعدد من الموظفين الدوليون، الذين لا تي تالهيئة الثالثة  الوهي       

يخضعون لسلطان دولهم أثناء عملهم في المنظمة، ونشير هنا إلى الأمين العام ثم بعد ذلك 

 .)2(إلى الموظفين الدوليين بالأمانة

 .العامالأمين 

تنتخب الجمعية الأمين العام لأربع سنوات من بين المرشحين الذين يقترحهم    

المجلس، ويجوز إعادة انتخابه، ويكون الأمين العام الموظف الإداري الأعلى في السلطة، 

 وأية هيئة فرعية أخرى، ويؤدي سويعمل بهذه الصفة في جميع اجتماعات الجمعية والمجل

 الأخرى ما قد تعهد به إليه هذه الهيئات، ويقدم الأمين العام تقريرا من الوظائف الإدارية

                                                 
 يكون لغرفة منازعات قاع البحار و=ية بموجب ھذا الجزء والمرفقات المتصلة به في الفئات التالية من «: على أن) 187(وتنص المادة  - )1(

  :المنازعات المتعلقة با#نشطة في المنطقة
  .المنازعات بين الدول ا#طراف بشأن تفسير أو تطبيق ھذا الجزء والمرفقات المتصلة به  . أ

 :ة بشأنالمنازعات بين دولة طرف والسلط  . ب
أعمال أو امتناعات للسلطة أو لدولة طرف يدعي أنھا انتھاك لھذا الجزء أو للمرفقات المتصلة به أو لقواعد السلطة وأنظمتھا  - 1

 .وإجراءاتھا وفقا لھا
 .»أو أعمال للسلطة يدعي أنھا تجاوز لو=يتھا أو إساءة =ستعمال السلطة  - 2

 .رسالة مقدمة لنيل شھادة الماجستير. 1982 لعلمي البحري وفقا =تفاقية ا#مم المتحدة لقانون البحارالنظام القانوني للبحث ا. تيطراوي بلخير - )2(
 .98. ص.2001-2000 كلية الحقوق، :جامعة الجزائر
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سنويا إلى الجمعية عن طريق السلطة، فوظيفته إدارية صرفة، ليس له الحق في أن يتدخل 

في المشاكل السياسية والاقتصادية الأخرى بخلاف الأمناء العامين لبعض المنظمات الدولية 

  . الأخرى

  . الموظفون بالأمانة

 1982 ونشير إلى أهم الملامح التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار       

  :)1(في هذا الشأن

على الأمين العام والموظفين في أدائهم لواجباتهم أن لا يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات   -1

من أي حكومة أو أي مصدر خارج عن السلطة، وعليهم الامتناع عن أي تصرف لا 

 مع كونهم موظفين دوليين مسؤولين أمام السلطة وحدهم، وتتعهد كل دولة طرف يتفق

في الاتفاقية بأن تحترم الطابع الدولي الخاص لمسؤوليات الأمين العام والموظفين، 

ويحال أي انتهاك من قبل أي . وبأن لا تحاول التأثير عليهم في أدائهم لمسؤولياتهم

بة وفق ما تم عليه النص في قواعد وأنظمة موظف إلى المحكمة الإدارية المناس

 .السلطة الدولية

لا يكون للأمين العام والموظفين مصلحة مالية في أي نشاط يتصل بالاستكشاف   -2

والاستغلال في المنطقة، مع ترتب المسؤولية أمام السلطة في حالة إفشاء أي 

 .معلومات سرية تخص عملهم

                                                 
 .244.ص.  المرجع السابق.الوسيط في القانون الدولي العام .سيد إبراھيم الدسوقي - )1(
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ترفع دعوى ضده من طرف الدول أو شخص في حالة انتهاك أي موظف لالتزاماته،   -3

طبيعي أو اعتباري تزكيه دولة طرف، في رفع دعوى ضد الموظف إلى محكمة 

ٕمسماة في قواعد السلطة وأنظمتها واجراءاتها ويكون للطرف المتأثر حق الاشتراك في 

إجراءات الدعوى، وعلى الأمين العام أن يفصل الموظف المعني إذا أوصت المحكمة 

ٕتتضمن قواعد السلطة وأنظمتها واجراءاتها ما يلزم من الأحكام لتنفيذ هذه بذلك، و

 . )1(المادة

   .المؤسسة :رابعا

المؤسسة فرع من فروع السلطة الدولية تعمل السلطة من خلاله على استكشاف 

واستغلال المنطقة إما بصفة مباشرة أو بالدخول في تنظيمات قانونية مناسبة مع الكيانات 

  .)2(لمنصوص عليها في اتفاقية قانون البحارالأخرى ا

الشخصية القانونية الدولية للسلطة، الأهلية القانونية         ويكون للمؤسسة ضمن إطار

التي ينص عليها النظام الأساسي المبين في المرفق الرابع، وتتصرف السلطة وفقا لهذه 

ا الجمعية، وتكون خاضعة الاتفاقية وقواعد السلطة وكذلك السياسة العامة التي تضعه

ولا يتحمل أي عضو . لتوجيهات المجلس ورقابته، ويكون مكان الرئيس للمؤسسة مقر السلطة

في السلطة لمجرد عضويته فيها مسؤولية أعمال المؤسسة والتزاماتها، ولا تتحمل المؤسسة 

يات مسؤولية أعمال السلطة والتزاماتها، وللمؤسسة سلطة تقديرية في إسناد بعض عمل

                                                 
 .لبحارمن اتفاقية قانون ا) 168(المادة  - )1(
 .43 - 42:ص.ص. المرجع السابق.  قانون البحار الجديديالسلطة الدولية لقاع البحار ف. عبد المعز عبد الغفار نجم - )2(
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الاستغلال إلى الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية مع إعطاء السلطة الحق في الرقابة الفعالة 

  .)1(على أنشطة هذه الكيانات

  .لهيكل التنظيمي للمؤسسة ا-1

  .  تتكون المؤسسة من مجلس إدارة ومدير عام وجهاز الموظفين      

  :مجلس الإدارة  - أ

 ويولي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة  عضوا تنتخبهم الجمعية،15يتكون من    

التوزيع الجغرافي العادل، مع توفر الكفاءة والنزاهة والمؤهلات العلمية المطلوبة، ويتم 

 سنوات ويجوز أن يعاد انتخابهم، ويولي الاعتبار الواجب لمبدأ التناوب في 4انتخابهم لمدة 

ٕينتخب عضو آخر يخلفه، واذا العضوية، ويستمر العضو المنتخب في ممارسة عمله إلى أن 

خلى مكان أحدهم تنتخب الجمعية عضوا آخر ليكمل المدة الباقية، يتصرف أعضاء مجلس 

  . أي تعليمات خارجيةاالإدارة بصفتهم الشخصية وأن لا يتلقو

وتلقى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مكافآت تدفع من أموال المؤسسة    

ويشكل ثلث أعضاء مجلس الإدارة . جلس السلطةتحددها الجمعية بناءا على توصية م

نصابا قانونيا، ويكون لكل عضو من الأعضاء صوتا واحدا، ويفصل في جميع ما يعرض 

ٕ، واذا كانت مصلحة العضو تتعارض مع هذه الأمور )2(على الجمعية بأغلبية الأعضاء

 معلومات امتنع عن التصويت كما يحق لأي عضو في السلطة أن يطلب من مجلس الإدارة

                                                 
 .288. ص. المرجع السابق.النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة .عبد القادر محمود محمد محمود - )1(
 .246.ص. المرجع السابق. الوسيط في القانون الدولي العام .وقيسيد إبراھيم الدس - )2(
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عن عمليات مجلس الإدارة التي لها تأثير خاص على ذلك العضو، وعلى مجلس الإدارة 

  .   توفيرها له

  . وظائف مجلس الإدارة وصلاحياته- ب

  :والمتمثلة فيما يلي

  . انتخاب رئيس له من بين أعضائه.1    

رامج للقيام  إعداد ووضع خطط العمل الرسمية المكتوبة وتقديمها للمجلس وكذا ب.2    

  ). 170(بالأنشطة المحددة في المادة 

  . إعداد طلبات الحصول على أذونات الإنتاج وتقديمها للمجلس.3    

  .        إقرار الميزانية السنوية للمؤسسة و تقديم تقرير سنوي إلى المجلس.4    

ذن بشراء الدخول في أية إجراءات قانونية وأية اتفاقات أو صفقات تجارية، والإ. 5    

  .البضائع والخدمات

  . اقتراض الأموال وتقديم ما يقرره من ضمان احتياطي.6    

التوصية بمقدار الحصة التي ينبغي الاحتفاظ بها من صافي دخل المؤسسة . 7    

كاحتياطي لها، ووضع أحكام وشروط، والإذن بإجراء مفاوضات بشأن مشاريع 

  .  مشتركة
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  . الموظفين المدير العام وجهاز-ج

       تنتخب الجمعية بناءا على توصية المجلس وترشيح مجلس الإدارة، مديرا عاما 

للمؤسسة لا يكون عضو بمجلس الإدارة، ويتولى المنصب لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة 

  .انتخابه لفترات مقبلة

ول فيها ويكون        ويكون المدير العام الممثل القانوني للمؤسسة والمسؤول التنفيذي الأ

وله أن يشترك في اجتماعات . مسؤولا مباشرا أمام مجلس الإدارة عن تعريف أعمال المؤسسة

وأيضا حق المشاركة في اجتماعات الجمعية والمجلس إذا . مجلس الإدارة دون التصويت

ويحرم على المدير العام والموظفين أن يتلقوا أي تعليمات . كان هنالك أمور تتعلق بالمؤسسة

  . بما هو مفروض على الموظف الدوليموعليهم الالتزا. من خارج المؤسسة

  . التقارير والكشوف المالية-د

       تقدم المؤسسة تقريرا سنويا إلى المجلس يتضمن كشفا مراجعا لحساباتها كي ينظر فيه 

 أشهر من كل نهاية سنة مالية، وتحيل إلى المجلس على فترات مناسبة 3في موعد أقصاه 

  .)1(كشفا موجزا بمركزها المالي وكشفا بالأرباح والخسائر يظهر نتائج عملياتها

 وتقوم المؤسسة بنشر التقارير السنوية والكشوف المالية وتوزعها على أعضاء       

السلطة، وتتكون أموال المؤسسة من المبالغ التي تتلقاها من السلطة، ودخل المؤسسة من 

ي تقدمها الدول الأطراف، الأموال التي تقترضها المؤسسة التبرعات التمن عملياتها، 

والأموال الأخرى التي تتاح للمؤسسة لتمكينها من الشروع في عملياتها بأسرع ما يمكن وللقيام 

                                                 
 .248.ص. المرجع السابق. الوسيط في القانون الدولي العام .سيد إبراھيم الدسوقي - )1(
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بوظائفها، وفي اقتراض الأموال وتقديم ما تقرره من ضمان احتياطي، وعلى الدول الأطراف 

 أموال المؤسسة ومصروفاتها منفصلة عن ىوتبق. هابذل كل الجهود لتوفير المال اللازم ل

   .)1(أموال السلطة وموجوداتها ونفقاتها

  . العمليات التي تقوم بها المؤسسة-هـ

 تقترح المؤسسة على المجلس مشاريع للقيام بالأنشطة وتتضمن هذه المقترحات خطة       

مشروع، تقوم المؤسسة وعند إقرار المجلس لل. عمل رسمية مكتوبة للأنشطة في المنطقة

ولها الحق في شراء السلع والخدمات التي . بتنفيذه على أساس خطة العمل الرسمية المكتوبة

تراها ضرورية لعملياتها، ولها أن تبرم العقود التي تجمع عروضا بين أفضل عناصر الجودة 

ل النامية، بما مع مراعاة الأفضلية للسلع والخدمات التي منشؤها الدو. والسعر ووقت التسليم

ولها الحق في ملكية جميع المعادن . في ذلك الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا

والمواد المجهزة التي تنتجها وتبيعها بدون أي تمييز، ولا يجوز للمؤسسة التدخل في أي شأن 

  .من الشؤون السياسية لأي دولة طرف

ية بالنسبة لمقدمي الطلبات حيث يكون وقد أعطت الاتفاقية للمؤسسة ترتيب الأولو  

للمؤسسة وضع خاص ولها الأولوية عند الاختيار وهو ما أثار اعتراض بعض الدول، ولها 

  .)2(أن تقدم طلبات بشأن أي جزء من المنطقة، سواء كانت محجوزة أو غير محجوزة

  

  
                                                 

 Natalie Klein. Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea. Natalie Klein: New York, -) 1(  
2005. p.333.                                                                                                                                                               
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  . المركز القانوني والحصانات والامتيازات-ز

لية القانونية حتى تستطيع التصرف في ما تملكه والتعاقد مع تتمتع المؤسسة بالأه       

الدول الأطراف أو مع الغير وامتلاكها العقارات وتأجيرها، ولها الحق في أن تكون طرفا في 

  .أي إجراء قانوني

     :)1 (ونتيجة لذلك

لا يجوز إقامة دعوى على المؤسسة إلا أمام المحاكم المختصة لدولة طرف حيث ). 1     

  :تكون المؤسسة قد قامت في إقليمها بما يلي

  .إقامة مكتب أو منشأة     * 

  .الدخول في عقد بخصوص سلع أو خدمات     * 

  .القيام بنشاط تجاري أو إصدار سندات     * 

تتمتع ممتلكات المؤسسة وموجوداتها، أينما وجدت وأيا كان حائزها على الحصانة ). 2     

جراءات التنفيذ قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة ٕمن الحجز والاستيلاء وا

لى المدى التي تراه إوأخيرا يكون للمؤسسة الحق في التنازل وفقا لتقديرها و

  .وبالشروط التي تقررها، عن الامتيازات والحصانات الممنوحة لها

ع تعفى ممتلكات المؤسسة وموجوداتها من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دف). 3     

الديون التمييزية أيا كانت طبيعتها، ومن حق المؤسسة التفاوض مع البلدان التي 

  .توجد مكاتبها بها من أجل الإعفاء من الضرائب

                                                 
 .249.ص. المرجع السابق .الوسيط في القانون الدولي العام. سيد إبراھيم الدسوقي - )1(
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تقع على الدول الأطراف الالتزام بتمتع المؤسسة بكافة الامتيازات والحصانات التي ). 4     

  .تمنح للكيانات التي تزاول أنشطة تجارية في إقليمها

  .التنمية المشتركة في المنطقة الدولية: المطلب الثاني

       ذهب بعض من الفقه في بداية ظهور التراث المشترك للإنسانية على أن مضمون 

، ويرى "غياب الملكية والمشاركة العادلة في الفوائد والإدارة المشتركة" التراث المشترك يعني 

 ،يقوم على ثلاثة عناصر منها الإدارة المشتركةجزء من هؤلاء الفقهاء أن التراث المشترك 

لذا أخذ موضوع إقرار المنطقة الدولية مفاوضات . )1(والمشاركة العادلة، والإرث المشترك

طويلة ونقاشات حادة ومثيرة بين مختلف الدول، خاصة بين مجموعة الدول الصناعية من 

خذت حيزا كبيرا من المناقشة  ومن الأمور التي أ،)2(جهة، والدول النامية من جهة أخرى

والمفاوضات ما تعلق بمسألة استغلال موارد المنطقة الدولية، والتي أظهرت مدى تباين 

المصالح بين تلك الدول، التي ما كان لها النجاح لولا مبدأ توافق الآراء التي سارت عليه 

 القانوني متعلقة بالنظإ، وادراكا منا لصعوبة الإحاطة الشاملة بكافة الجوانب الم)3(الاتفاقية

  :للمنطقة فإننا نقتصر في مطلبنا هذا على الفرعين التاليين

  

  

                                                 
 .المرجع السابق. المجلة المصرية للقانون الدولي.  » المشترك لRنسانية في نطاق اتفاقية القطب الجنوبيثالترا « .عابدينسامي احمد  - )1(

  .221 -  220:ص.ص
ح ذلك من خHل مئات الوثائق من المشروعات والمقترحات والصيغ التوفيقية المقدمة من الدول ا#عضاء، وزاد من تعقيد المفاوضات  يتض- )2(

  .وإطالتھا ضرورة موافقة جميع الدول ا#عضاء طبقا لقاعدة توافق ا]راء التي تبناھا المؤتمر في دورته ا#ولى، والتي = يجوز الخروج عليھا
أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا  .محمد الدغمةإبراھيم : اجع بعض تلك المقترحات والمشروعات في مؤلفر     

 .191. ص.المرجع السابق .خارج حدود الو&ية الوطنية
Tafsir Malick Ndiaye; Rüdiger Wolfrum. Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes. -)3(                        
Koninklijke Brill Nv, Leiden: Boston, 2007. p.387.                                                                                                
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  .شروط الاستكشاف والاستغلال في المنطقة الدولية: الفرع الأول

       سبق القول أن الأنشطة في المنطقة تتم من قبل المؤسسة و بالاشتراك مع السلطة 

 الذين نمية والأشخاص الاعتباريين والطبيعييمن قبل الدول الأطراف والمؤسسات الحكو

يحملون جنسيات الدول الأطراف، على أنه يتعين على هذه الفئات أن تتوفر فيها المتطلبات 

كما تلتزم الدول بالإجراءات . المنصوص عليها في الجزء الثاني عشر والمرفق الثالث

  .المحددة لهم من قبل السلطة

ٕلك الأنشطة لا تخضع لضوابط وقواعد وأنظمة واجراءات        لكن ليس معنى هذا أن ت

محددة، بل هناك شروط وقواعد يجب على المؤسسة والكيانات الأخرى مراعاتها أثناء قيامها 

  .)1(بعملية الاستكشاف والاستغلال في المنطقة الدولية

وفود        وبالرغم من تباين وجهات النظر حول شروط الاستكشاف والاستغلال، إلا أن 

الدول توصلت إلى أحكام متفق عليها، يظهر ذلك من خلال نصوص الجزء الحادي عشر 

من الاتفاقية، والذي يعد صفقة متكاملة، حصلت بموجبه كل من الدول المتقدمة والنامية 

على مكاسب مقبولة، كما قدمتا أيضا تنازلات معقولة، وكان التنازل من الدول النامية يهدف 

  . إلى الحفاظ على ثروات البحر من السلب والنهب والسيطرةبالدرجة الأولى

                                                 
من يرغب في استكشاف واستغHل المنطقة، ويتضح   توافرھا فيوقد اشتد الخHف خHل دورات انعقاد المؤتمر الثالث حول الشروط الواجب - )1(

  :ثHثة اتجاھاتفي ويمكن بيان تلك المقترحات . ذلك من خHل مجموعة الوثائق والمقترحات المقدمة من مجموعة الدول المشاركة في المؤتمر
 القواعد وا;جراءات وكانت تھدف وراء ذلك الحد من  تبنته الو=يات المتحدة ا#مريكية وأدخلت فيه مجموعة مدروسة من:ا&تجاه ا�ول

  .صHحية السلطة الدولية
ته مجموعة الدول النامية ويرى عدم ا;شارة إلى أية شروط وترك ذلك للسلطة الدولية المزمع إنشاؤھا لكي تقرر بنفسھا ن تب:ا&تجاه الثاني

  .شروط ا=ستكشاف وا=ستثمار في ضوء الظروف المستجدة
  . وتبنته مجموعة الدول ا=شتراكية ويرى تضمين ا=تفاقية القواعد ا#ساسية لHستغHل وترك التفاصيل للسلطة الدولية: الثالثا&تجاه
 .211 - 210:ص.ص.  المرجع السابق.أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا .إبراھيم محمد الدغمة: انظر
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       هذا ويمكن سرد وشرح شروط الاستكشاف والاستغلال بإيجاز وذلك على النحو 

  :التالي

  .تقديم طلبات إلى السلطة: أولا

من الفقرة " ب"يحق للمؤسسة أو الكيانات الأخرى الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية        

من اتفاقية البحار التقدم بطلبات إلى السلطة من أجل الموافقة على ) 153( من المادة الثانية

جزء من  ويحق للمؤسسة أن تقدم طلبا بشأن أي. خطة عمل تتعلق بالأنشطة في المنطقة

المنطقة سواء كانت محجوزة أو غير محجوزة، أما إذا تقدمت الكيانات الأخرى بطلب يتعلق 

أن تتقيد بالقواعد والأنظمة والإجراءات التي تحددها السلطة بخصوص بقطاع محجوز فعليها 

  .)1 () المرفق الثالث9/3( هذه القطاعات 

       وفي جميع الحالات يشترط أن يرفق بالطلب خطة عمل رسمية مكتوبة تبين الجزء 

الذي سيجري فيه الاستكشاف والاستغلال ونوع المعادن المراد استكشافها والتجهيزات 

من ) 153/3(والاستعدادات والدراسات والمعلومات المتوفرة لمقدم الطلب طبقا لأحكام الفقرة 

وعلى السلطة إحالة خطة العمل هذه إلى اللجنة القانونية والتقنية التابعة للمجلس . الاتفاقية

لدراستها من كافة الجوانب، والذي يقوم بدوره برفع خطة العمل إلى المجلس مع التوصيات 

مناسبة، ويتخذ المجلس القرار المناسب على ضوء التوصية إما بالموافقة أو الرفض مع ال

  .)2(بيان أسباب ذلك

                                                 
 .314.ص. المرجع السابق. النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة .د محمودحمود محمعبد القادر م - )1(
  :ومن أجل القيام بعملية التنقيب =بد من توافر الشروط التالية - )2(

  .نسية والسيطرة أو التزكيةمن حيث المؤھل والج) 153( من المادة "ب"أن يتوافر في المنقب المتطلبات التي تقضيھا الفقرة الفرعية . 1
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       وباستثناء خطط العمل المقدمة من المؤسسة فإنه في حالة موافقة السلطة على خطة 

قد تنفذ خطة العمل في شكل ع) 153(العمل المقدمة من إحدى الكيانات المحددة في المادة 

يبرم بين السلطة وهذا الكيان، ويرتب هذا العقد المبرم بين السلطة ومقدم خطة العمل 

التزامات وحقوق لطرفي العقد، التي تستمد من أحكام الجزء الحادي عشر والمرفق الثالث من 

  .الاتفاقية، ومن القواعد والإجراءات التي تعتمدها السلطة الدولية

  .مؤهلي مقدمات الطلب: ثانيا

 بالنسبة للمؤسسة يكفي -      سبق أن أشرنا أنه يحق للمؤسسة والدول والكيانات الأخرى  

أن تقدم طلبا مرفقا بخطة عمل يوافق عليها المجلس بعد دراسة اللجنة القانونية والتقنية لهذه 

من الاتفاقية تقديم طلبات إلى السلطة بشأن استكشاف ) 153( الواردة في المادة –الخطة 

لال المنطقة، لكن هذا الحق ليس على إطلاقه إذ يجب أن يتوافر في الدول والكيانات واستغ

  : التاليةتالأخرى مقدمة الطلبات المؤهلا

  . إذا كان مقدم الطلب دولة فيجب أن تكون طرفا في الاتفاقية -1

 إذا كان مقدم الطلب شخص طبيعي أو معنوي فيشترط أن يحمل جنسية إحدى  -2

 إذا كان يحمل أكثر من جنسية كما في حالة شراكة أو تجمع الدول الأطراف، أما

كيانات من دول مختلفة فيتعين أن تكون الدولة التي يحمل هذا الشخص جنسيتها 

                                                                                                                                                         
أن يقدم تعھدا كتابيا مرضيا إلى السلطة، وللسلطة صHحية تقديرية في تحديد ما إذا كان مرضيا أم =، و= يحق للسلطة رفض أي منقب إذا . 2

 .قدم التعھد المطلوب
ر والقواعد وا#نظمة التي تضعھا السلطة، والتي من ضمنھا يجب أن يشمل التعھد الكتابي موافقة المنقب ا=متثال #حكام اتفاقية قانون البحا. 3

 .ا=لتزام با;جراءات التي تضعھا السلطة لضمان حماية البيئة البحرية من ا]ثار الضارة التي قد تنشأ عن التنقيب
 .على المنقب أن يقبل برقابة وتعليمات السلطة خHل مرحلة التنقيب. 4
 .الحدود العامة للقطاع أو القطاعات التي سيجري فيھا التنقيبعلى المنقب أن يخطر السلطة ب. 5
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كما يعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي مؤهلا ولو لم يحمل . طرفا في الاتفاقية

ياها سيطرة جنسية إحدى الدول الأطراف إذا كان لإحدى الدول الأطراف أو رعا

وفي جميع الأحوال يزكي كل مقدم طلب الدولة التي يحمل جنسيتها، أو . فعلية عليه

هذا وتبين في قواعد السلطة . الدولة التي يكون لها أو لرعاياها سيطرة فعلية عليه

  .)1(وأنظمتها المعايير والإجراءات اللازمة لتنفيذ متطلبات التزكية

أن تتحمل مسؤوليتها بقيام المتعاقد الذي ) 139( بالمادة       وعلى الدولة المزكية عملا

إلا أنها لا .  بموجب هذه الاتفاقيةهتزكيه بالأنشطة في المنطقة، وفقا لأحكام عقده ولالتزامات

تكون مسؤولة عن الضرر الناجم من انتهاك متعاقد زكته لالتزاماته إذا كانت تلك الدولة قد 

واتخذت من الإجراءات الإدارية، ما هو معقول ومناسب اعتمدت من القوانين والأنظمة 

  .لتأمين الامتثال لتلك الالتزامات من قبل الأشخاص الخاضعين لولايتها

 يجب أن تتوافر في مقدم الطلب القدرة المالية والمعرفة التقنية والأداء المرضي  -3

رتها المالية ، وعلى المؤسسة تقديم الدليل الكافي على قد)2(لعقود سابقة مع السلطة

  .)3(من المرفق الثالث للاتفاقية) 12(والتكنولوجية وفقا لأحكام المادة 

 بالإضافة إلى المؤهلات السابقة يتعين على مقدم كل طلب أن يتعهد كجزء من  -4

 :طلبه بما يلي

                                                 
Edwin Egede. Africa and the Deep Seabed Regime: Politics and International of the Common Law -)1( 
Heritage of  Mankind. op. cit .p.197.                                                                                                                                                  

كان من ضمن الشروط أن يكون مقدم الطلب له خبرة سابقة في العمل إ= أن الدول النامية اعترضت على ھذا الشرط #نه سيحرم مواطنيھا  - )2(
 .أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا خارج حدود الو&ية الوطنية .ةإبراھيم محمد الدغم: انظر .من استغHل المنطقة

   .215. ص.المرجع السابق
  .عند تقييم المؤھHت لمقدمي الطلبات، أ= تعامل الدول وخصوصا في المقدرة المالية كغيرھا من الكيانات ا#خرى) 4/5(تنص المادة  - )3(
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بقبول ما ينطبق من التزامات ناشئة عن أحكام الجزء الحادي عشر وقواعد السلطة ). أ(

 ،اءاتها وقرارات هيئاتها وشروط عقوده مع السلطة باعتبارها قابلة للنفاذٕوأنظمتها واجر

  .والامتثال لتلك الالتزامات

بقبول رقابة السلطة على الأنشطة في المنطقة على النحو الذي تخول به هذه ). ب     (

  .الاتفاقية

 ،م الوفاء بها بحسن نيةبتزويد السلطة بتأكيد كتابي بأن التزاماته المشمولة بالعقد سيت). ج     (

  .)1(وبالامتثال للأحكام المتعلقة بنقل التكنولوجيا

  .اختيار مقدمي الطلبات: ثالثا

  تضع السلطة القواعد اللازمة لتلقي طلبات الاستكشاف والاستغلال، وبعد ستة أشهر      

طط العمل من بدء نفاذ الاتفاقية، وفي كل رابع شهر بعد ذلك تبدأ السلطة في النظر إلى خ

المرفقة بالطلبات للموافقة عليها بعد التأكد من مطابقتها للإجراءات والأنظمة والقواعد الواردة 

  .)2(من المرفق الثالث) 6(في المادة 

 وللسلطة الحق في مراقبة خطط العمل تلك التي ستكون على شكل عقد بين السلطة       

  :ومقدم الطلب، وذلك بهدف التأكد مما يلي

كون مقدم الطلب قد امتثل للإجراءات الموضوعة لتقديم الطلبات وفقا لأحكام المادة أن ي -1

، وأنه قدم للسلطة التعهدات والتأكيدات التي تنص عليها نفس ثمن المرفق الثال) 4(

                                                 
النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء  .عبد القادر محمود محمد محمود: ظرانو. رفق الثالث من اتفاقية قانون البحارمن الم) 5(المادة  - )1(

  .317.ص.  المرجع السابق.1982 لقانون البحار اتفاقية ا�مم المتحدة
  .من المرفق الثالث من اتفاقية قانون البحار) 4( المادة - )2(
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المادة، وفي حالة عدم الامتثال لهذه الإجراءات أو عدم تقديم أي من هذه التعهدات أو 

  . يوما لاستكمال أوجه القصور هذه45طلب مدة التأكيدات يمنح مقدم ال

أن يكون مقدم الطلب حائزا للمؤهلات المطلوبة والمتعلقة بالجنسية والسيطرة والتزكية  -2

 . )1(والمقدرة المالية والتقنية

وبعد تأكد السلطة من توافر الشروط السابقة تبدأ النظر في الطلبات المقدمة على 

ند النظر في أي من تلك الطلبات، أنه يتعلق بقطاع معين ٕأساس تنافسي، واذا تبين لها ع

من ) 151(و) 150(من المنطقة وبصنف محدد من المعادن ويتماشى مع أحكام المادتين 

  . )2(الاتفاقية، وفي حالة عدم تلقي طلب منافس وافقت السلطة على خطة العمل

حتى مع توافر  إلا أن هناك حالات معينة لا توافق السلطة فيها على خطة العمل

  :الظروف المشار إليها سابقا وهي

إذا كان كل أو جزء من القطاع المشمول بخطة العمل المقترحة قد أدرج في خطة . 1

  .عمل موافق عليها، أو سبق تقديمها ولم تتخذ السلطة بشأنها قرارا نهائيا

لعمل إذا رفضت السلطة الموافقة على استغلال جزء من القطاع المشمول بخطة ا. 2

المقترحة أو القطاع كله في حالة توافر لديها أدلة قوية تبين وجود خطر وضرر 

 .)3(جسيم على البيئة البحرية

                                                 
    .144. ص. المرجع السابق.لنظام القانوني لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا خارج حدود الو&ية الوطنيةا .محمد يوسف علوان - )1(
سعت الدول النامية على أن يكون للسلطة صHحية تقديرية وأن تدخل في مفاوضات مع مقدمي الطلب إ= أن الدول الصناعية اعترضت على  - )2(

. الطلب مستوفي كافة الشروط  فما على السلطة إ= الموافقة وإبرام العقد و= يحق لھا رفض الطلبذلك وأصرت على أنه إذا كان صاحب 
. المرجع السابق.  الو&ية الوطنية حدود أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا خارج . إبراھيم محمد الدغمة:انظر
  .217.ص

بالسلطة ھو ضمان حماية البيئة البحرية على نحو فعال من ا]ثار الضارة، الناتجة عن التعدين في المنطقة  إن ا=لتزام ا#ول الذي يتعلق - )3(
 التي تنص على أنه، لكي يتسنى حماية "ريـو"من إعHن " 15"وھو تطبيق للنھج التحوطي المبين في الفقرة . من ا=تفاقية الجديدة) 145(م

= يجوز ا=ستناد . ق واسع من جانب الدول وفقا لقدراتھا وحيثما وجدت أخطار تھدد بحدوث ضرر بالغالبيئة يطبق النھج التحوطي على نطا
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إذا كانت خطة العمل المقترحة التي قدمتها أو زكت تقديمها دولة طرف قد حصلت . 3

معادن في قطاعات ال المتعددةخطط عمل لاستكشاف واستغلال العقيدات : على

ة من شأنها عند جمعها مع أي من شطري القطاع المشمول بالطلب غير محجوز

من مساحة دائرية من المنطقة % 30المقدم للحصول على خطة عمل، أن تتجاوز 

   . الذي لم تحجزه السلطة أو ترفض الموافقة على استغلاله

ج، إذ يجب        إلا أن الموافقة على خطة العمل كما ذكرنا سابقا لا يعني البدء في الإنتا

من المرفق ) 7(، وطبقا لأحكام المادة )1(على من وفق له أن يتقدم بطلب الإذن بالإنتاج

الثالث تنظر السلطة في طلبات الحصول على الإذن بالإنتاج وتوافق على جميع طلبات 

  ). 151(الإذن بالإنتاج إذا ما كانت مع سياسات الإنتاج الواردة في المادة 

عدم إمكانية الموافقة على جميع طلبات الإذن بالإنتاج بسبب قيود       أما في حالة 

، أو بسبب التزامات السلطة بموجب )151(من المادة " 7- 2"الإنتاج المبينة في الفقرات من 

إتفاق أو ترتيب للسلع الأساسية تكون قد أصبحت طرفا فيه على النحو المنصوص عليه في 

السلطة بالاختيار بين مقدمي الطلبات على أساس تقوم ). 151(من المادة " 1"الفقرة 

المعايير الموضوعية وغير التمييزية الواردة في قواعدها عند الموافقة على خطة العمل 

  ٕوأنظمتها واجراءاتها، ويكون اختيار بين المتقدمين على أساس تنافسي مبني على تقديم 

  

                                                                                                                                                         
      على أن عبارة آثار ضارة في . إلى عدم وجود التيقن العلمي الكامل كسبب لتأجيل اتخاذ تدابير فعالة بالنسبة للتكاليف لمنع تدھور البيئة =
 ISBA /12 /C/2:  السلطة الدوليةالوثيقة الصادرة عن: انظر. "ريـو"لى البيئة البحرية مما ورد بإعHن ا=تفاقية تضفي حماية أكبر ع   

 ).151(وكذا بسياسات ا;نتاج الواردة في المادة ) 150(#ن البدء في ا;نتاج مرتبط بتنمية الموارد في المنطقة الدولية وفقا للمادة  - )1(
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تعطي السلطة الأولوية في أفضل العروض المقدمة من المستثمرين، وعلى هذا الأساس 

  :   الحصول على إذن الإنتاج لمقدمي الطلبات الذين

يوفرون للسلطة فوائد مالية في وقت مبكر آخذة في الاعتبار الموعد الذي يتقرر فيه   -1

  .)1(بدء الإنتاج التجاري

يقدمون ضمانا أفضل للأداء مع الأخذ في الاعتبار بمؤهلاتهم المالية والتقنية   -2

 . خطط عمل تمت الموافقة عليها من قبلتالسابق إن وجدوالأداء 

 .أن يكونوا قد استثمروا بالفعل الموارد وبذلوا أكبر مجهود في التنقيب والاستكشاف  -3

       وعلى السلطة عند منح أذونات الإنتاج مراعاة الحاجة إلى زيادة الفرص لكل الدول 

منع احتكارها بغض النظر عن النظم ٕالأطراف للاشتراك في الأنشطة في المنطقة، والى 

الاجتماعية والاقتصادية أو المواقع الجغرافية للدول تجنبا للتمييز ضد أي دولة أو نظام 

كما يجب على السلطة إعطاء فرص لمقدمي الطلبات الذين لم يقع عليهم الاختيار . )2(معين

  .  منحهم الأولوية في الفترات اللاحقةبفي فترة ما 

 منح المؤسسة الأولوية عند النظر في خطط العمل إذا كانت متعلقة ة للسلط       وليس

بالمناطق غير المحجوزة، ولها ذلك بالنسبة للمناطق المحجوزة فمن الطبيعي أن يكون 

للمؤسسة الأولوية، كون المناطق المحجوزة مخصصة لاستغلالها لصالح الإنسانية جمعاء، 

  . لتحقيق ذلك الاستغلالاتعمل السلطة من خلالهالأداة التنفيذية التي باعتبارها 

                                                 
 بوضوح تمرة تنتج كميات من المواد كافية للد=لةبدأ إذا اضطلع المشغل بعمليات استخراج على نطاق واسع ومسيعتبر ا;نتاج التجاري قد  - )1(

إجراء التحليHت أو تجربة المعدات أو تاج المقصود به جمع المعلومات أو على أن الغرض الرئيسي ھو ا;نتاج على نطاق واسع وليس ا;ن
 .من المرفق الثالث من ا=تفاقية) 17( من الفقرة الثالثة من المادة "ز" راجع الفقرة الفرعية . المصانع

  .321.ص.  المرجع السابق.النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة .عبد القادر محمود محمد محمود - )2(
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  .إبرام العقود بين السلطة ومقدمي الطلبات: رابعا

       يعد هذا الشرط من أهم الشروط التي أصرت عليه الدول النامية عند موافقتها على 

من الاتفاقية، والمتضمن منح المؤسسة ) 153(النظام المتوازي للاستغلال الوارد في المادة 

وضع يمكنها من القيام بالأنشطة في نفس الوقت الذي تقوم به الكيانات الأخرى وبكفاءة 

مماثلة، ومن أجل وضع هذا الشرط موضع التنفيذ تم الاتفاق على عدة إجراءات من بينها 

 الذي يوافق على خطة العمل المقترحة – باستثناء المؤسسة –إبرام عقد مع مقدم الطلب 

 العقد بنود التزامات المتعاقد، وأخرى تحدد الحقوق التي له والذي يجب منه، وأن يتضمن هذا

  .على السلطة توفيرها له

. )1(       ويتم ترجمة خطة العمل المقترحة في شكل عقد يبرم بين السلطة ومقدم الطلب

وقد يبرم العقد بشأن مرحلة الاستكشاف أو مرحلة الاستغلال كل على حدة، أو المرحلتين 

  . أما مرحلة التنقيب فلا يبرم بشأنها عقد بل يكتفي بتقديم تعهد كتابي من مقدم الطلبمعاً ،

                                                 
  :حقوق والتزامات الطرفين وذلك في الفقرتين التاليتين يمكن شرح شروط العقود التي تبرم بين السلطة ومقدم الطلب من خHل بيان - )1(

  : يرتب العقد نوعين من ا=لتزامات:التزامات المتعاقد : الفقرة ا�ولى
  :  ا=لتزامات العامة وھي:أو& 

ا وشروط  التزامات ناشئة عن أحكام الجزء الحادي عشر وقواعد السلطة وأنظمتھا وإجراءاتھا، وقرارات ھيئاتھنقبول ما ينطبق م .1
  .العقود باعتبارھا قابلة للنفاذ وا=متثال لتلك ا=لتزامات

 .قبول رقابة السلطة على ا#نشطة في المنطقة على النحو الذي تخول به ا=تفاقية .2
 .ثتزويد السلطة بتأكيد كتابي بأن التزاماته المشمولة بالعقد سيتم الوفاء بھا بحسن نية وفقا للمادة الرابعة من المرفق الثال .3
يتحمل المتعاقد مسؤولية أي ضرر ناجم عن ا#عمال غير المشروعة التي يرتكبھا خHل القيام بعملياته، مع ا#خذ في ا=عتبار ما  .4

 .من المرفق الثالث) 22(يصدر عن السلطة من أعمال أو امتناعات مساعدة، أشارت إليھا المادة 
 .من المرفق الثالث) 17 ( بالبيئة البحرية طبقا #حكام المادةمنع التدخل في ا=ستخدامات ا#خرى للبحار أو المساس .5
  .من ا=تفاقية) 151(التقيد بسياسات ا;نتاج كما ھو وارد في المادة  .6

  : ويمكن تعدادھا وشرحھا بإيجاز على النحو التالي:ا&لتزامات الخاصة: ثانيا 
لمؤسسة، والدول النامية، وتعد ھذه القضية من أھم القضايا والھدف ھو تضييق نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة المحتكرة له إلى الدول، ا  .1

أن المادة لقة بنقل التكنولوجيا، إضافة إلى  الھوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وقد خصصت ا=تفاقية الجزء الرابع عشر ل`حكام المتع
وقد توالت المشروعات والصيغ والتعديHت و التنقيحات من . نولوجيا إلى السلطةمن ا=تفاقية تضمنت أحكام عامة متعلقة بنقل التك) 144(

أجل وضع صيغة مقبولة من الدول الصناعية والدول النامية بشروط مقبولة، واستمرت المفاوضات حتى نھاية الدورة التاسعة المستأنفة حيث 
  .لثالثتم ا=تفاق على الصيغة الواردة في المادة الخامسة من المرفق ا

نقل البيانات للمؤسسة لكي تتمكن من استغHل المنطقة على قدم المساواة مع الدول والكيانات ا#خرى، ومن أجل تحقيق ھذا الھدف طالبت   .2
 التعاقد المؤسسة بإلزام المتعاقد مع السلطة أن ينقل للمؤسسة با;ضافة إلى التكنولوجيا، نقل البيانات والمعلومات الHزمة عن أية مرحلة يتم

 .بشأنھا سواء كانت التنقيب أو ا=ستكشاف أو ا=ستغHل
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من المرفق الثالث، أن المرفق لم يأت ) 17/1(        كما يتضح من خلال نص الفقرة 

بكافة الأنظمة والقواعد والإجراءات اللازمة، بل ترك تفاصيل ذلك للسلطة، وذلك بنصها 

من الفقرة " و" ٕقواعد وأنظمة واجراءات، وفقا للفقرة موحداً  وتطبق تطبيقاً تعتمد السلطة" على 

، من الاتفاقية )162(، والفقرة الفرعية من الفقرة الثانية من المادة )160( الثانية من المادة 

  :)1(لممارسة وظائفها المبينة في الجزء الحادي عشر بشأن عدة أمور من بينها مايلي

 .اءات الإدارية المتعلقة بالتنقيب والاستكشاف والاستغلال في المنطقةالإجر) أ        (

 .العمليات) ب            (

 .الأمور المالية) ج            (

" د"والفقرة الفرعية ) 151( من المادة " 10"تنفيذ المقررات المتخذة عملا بالفقرة ) د       (

  ).164(من المادة " 2"من الفقرة 

                                                                                                                                                         
برامج التدريب با;ضافة إلى التزام المتعاقد بنقل التكنولوجيا ونقل البيانات إلى السلطة، ھناك بتدريب التزام العاملين التابعين للسلطة والدول   .3

من المرفق الثالث، والفقرة الثانية من المادة ) 15( طقة تجسد تطبيق ذلك في أحكام المادة النامية لتكون لديھم الخبرة الكافية للقيام باستغHل المن
 . من ا=تفاقية) 144(

 و#ن المؤسسة كيان ليس لديه الخبرة والتقنية وا#موال الHزمة للقيام بالمھام المنوطة به، فقد تمكنت الوفود المشاركة :الشروط المالية للعقود  .4
من المرفق الثالث، و بمقتضى أحكام ھذه المادة فإنه توجد أربعة أنواع ) 13( تحدد الشروط المالية للعقود، وردت في المادة من إعداد صيغة

 :من المدفوعات إلى السلطة وھي
  .رسم الحصول على عقد). أ(     
  .الرسم السنوي الثابت). ب(    
ة ا#ولى بأن يكون ھناك نظامين للمساھمات المالية، ا#ول دفع رسم إنتاج، والثاني مساھمة مالية حيث كان ھناك اقتراح داخل اللجن). ج(    

  .الجمع بين رسم ا;نتاج وحصة من صافي العائدات
  : يمكن إجمال الحقوق الممنوحة للمتعاقد فيما يلي:حقوق المتعاقد: الفقرة الثانية

a. ما يعني أن السلطة ستعتمد من القواعد  بخطة العمل، وھو  القطاع المشمولحق المتعاقد في القيام بعملية ا=ستكشاف في
وا#نظمة وا;جراءات ما يكفل ھذا الحق للمتعاقد، ويشمل ھذا الحق عدم التعرض للمتعاقد خHل قيامه بعمله من أي جھة 

  .كانت
b. آخر للقيام بنفس العمل عدم السماح #ي كيان للعمل في القطاع نفسه وھو ما يعني أنه = يحق للسلطة إبرام عقد مع كيان 

 .وفي القطاع ذاته
c. ل وضع القواعد وا#نظمة وا;جرHاءات التي تكفل ذلك، وذلك تطبيقاضمان استمرار المتعاقد بالقيام بعمله، وذلك من خ 

على  ينص العقد الممنوح بموجب الفقرة الثالثة على ضمان مدته، وبناءا "من ا=تفاقية التي تنص ) 153/6(#حكام المادة 
  ."من المرفق الثالث) 19(و) 18 (ذلك = ينقح العقد أو يوقف أو ينھى إ= وفقا للمادتين

 .339. ص.المرجع السابق .البحث العلمي البحري في القانون الدولي للبحار . محمد حمدي السعيد- )1(
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من المرفق الثالث لم تطلق للسلطة العنان، إذ قيدتها وألزمتها ) 17(لمادة        لكن ا

من " ب"بضرورة مطابقة القواعد التي ستضعها وللمعايير الموضوعية المبينة في الفقرة 

  .، والمتعلقة بحجم القطاع، ومدة العمليات، ومتطلبات الأداء، وفئات الموارد)17/1(المادة 

لسلطة هي تيسير التعدين مع التقليل في نفس الوقت إلى أدنى والرؤية التي تعتمدها ا

حد ممكن عمليا من الأثر المحتمل الناجم عن أنشطة التعدين في قاع البحار، والحفاظ 

  .    )1(والمحافظة على التنوع البيولوجي البحري وهيكل النظام الإيكولوجي ووظيفته في المنطقة

  . وتعديلاته للجزء الحادي عشر1994ام الاتفاق التنفيذي لع: الفرع الثاني

 تجدر الإشارة إلى أنه تحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، تم إدخال تعديلات       

جوهرية على الجزء الحادي عشر من الاتفاقية، مما أدى إلى إفراغ مصطلح المنطقة الدولية 

قيعان " ، على أن 1994 اتفاق كتراث مشترك للإنسانية، رغم تأكيد الفقرة الثانية من ديباجة

، فقد تم دفنه بنفس الاتفاق "البحار فيما وراء الولاية الوطنية يعد تراثا مشترك للإنسانية

، ومن العيوب والأخطاء التي وقعت فيها الجمعية العامة للأمم 1994التنفيذي لسنة 

نفاذ وحكم عليه المتحدة، أنها مررت هذا الاتفاق قبل أن يدخل الجزء الحادي عشر حيز ال

  .)2(بالفشل قبل تطبيقه ومعرفة الأثر الفعلي لهذا التطبيق

                                                 
                 .11.ص. المرجع السابق ISBA/17/LTC/WP1. . عشرسابعةالدورة ال. البحار لقاع الدولية السلطة الوثيقة الصادرة عن - )1(
 .396. ص.سابقالمرجع ال. القانون الدولي للبحار .احمد أبو الوفاء - )2(
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       ويعود السبب في تعديل الجزء الحادي عشر في اعتراض الولايات المتحدة على 

النظام القانوني لاستغلال ثروات المنطقة، والمقرر في الجزء الحادي عشر، أما مبررات 

  :)1(ا يليأمريكا لذلك التعديل فيتمثل فيم

مع مقتضيات السوق وذلك بإنشائها سلطة دولية لقاع  أنه يتعارض مع مصالحها و 

  .البحار

 الدولية على حركات التحرير مثل منظمة التحرير ةاعتراضها على توزيع ثروات المنطق 

 .الفلسطينية

اعتراضها على شرط نقل التكنولوجيا إلى السلطة مقابل المشروعات الاستثمارية في  

 . المنطقة

       ومن أجل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها فقد دعا سكرتير الأمم 

، إلى مشاورات غير رسمية لتحقيق الاشتراك العالمي في اتفاقية 1990المتحدة في جويلية 

كان مضمون الدعوة أنه من أجل مواكبة التطورات الحاصلة منذ توقيع الاتفاقية  ،)2(1982

، حيث شارك في تلك المشاورات غير الرسمية التي استمرت حتى )3( لمتطلبات السوقوتلبية

وقد تضمنت الفقرة الرابعة من الاتفاق على .  وفدا90 إلى 75 ما يقارب من 1994سنة 

 :)4(التزامين هما

                                                 
 .343.ص. المرجع السابق. البحث العلمي البحري في القانون الدولي للبحار .محمد حمدي السعيد - )1(
 .من ا=تفاق التنفيذي" 5"الفقرة  - )2(
  .من ا=تفاق التنفيذي" 4"الفقرة  - )3(
  .344. ص.نفسهالمرجع  .البحث العلمي البحري في القانون الدولي للبحار .محمد حمدي السعيد - )4(
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، تعد كذلك موافقة 1982 أن أية وثيقة للتصديق أو الانضمام إلى اتفاقية :الأولالالتزام 

  .لاتفاق التنفيذيعلى ا

 تعد كذلك موافقة 1982 أن الدول التي سبق أن صادقت على اتفاقية :الثاني الالتزام   

  .على الاتفاق التنفيذي بعد مرور اثنا عشر شهرا من إقراره، ما لم تخطر بخلاف ذلك

  : في ما يلي1994ويمكن إيجاز أهم ما تضمنه الاتفاق التنفيذي لعام    

بيق الجزء الحادي عشر والاتفاق التنفيذي كنصوص واحدة، وأنه أنه يجب تفسير وتط .1

  .في حالة التعارض بينهما تكون الأولوية للاتفاق التنفيذي وفقا للمادة الثانية

 7أن الاتفاق التنفيذي يدخل حيز التنفيذ بعد قبول أربعين دولة له، يكون من بينها . 2

 دول من 5ون من بينها على الأقل دول من تلك المذكورة في القرار الثاني وأن يك

 . )1(الدول الغربية المتقدمة

 فإنه يطبق تطبيقا 1994 نوفمبر16أنه إذا لم يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ قبل . 3

 .)2(مؤقتا ريثما يبدأ تنفيذه

) الجهاز التنفيذي للسلطة( تم منح مقعد للولايات المتحد الأمريكية في المجلس . 4

، كما أن الجمعية لا المجلسض الدول الصناعية تعطيل إصدار قرار ويمكن لها ولبع

يمكنها التصرف دون موافقة المجلس ولا يمكن تعديل هذا الاتفاق إذا اعترضت 

  .)3(أمريكا

 

                                                 
 .من ا=تفاق التنفيذي) 6(المادة  - )1(
 .من ا=تفاق التنفيذي) 7(المادة  - )2(
  .394.ص. السابقالمرجع  .القانون الدولي للبحار .أحمد أبو الوفا - )3(
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تم منح المشاريع الأمريكية نفس المعاملة التي منحت للمشاريع التي تم تسجيلها وفق  .5

 .نية، الفرنسية، الروسية، الهندية، الصينيةالقرار الثاني، ومنها المشاريع اليابا

النصوص الخاصة بحق ). ب. المتعلقة بنقل التكنولوجيا). أ:  النصوص الآتيةءتم إلغا

النصوص المتعلقة ). ج. السلطة في تقليل الإنتاج من قاع البحر لحماية المنتجين

 . بالأتعاب التي كان يجب دفعها للسلطة

س وكيفية التصويت فيه بطريقة تجعل الدول الكبرى هي تم تعديل طريقة تشكيل المجل

 .المتحكمة في القرارات

نص الاتفاق على أن السلطة هي الجهاز الذي من خلاله تنظم وتسيطر الدول الأطراف 

 .في الاتفاقية على الأنشطة التي تتم في المنطقة خصوصا من حيث إدارة مواردها

ة بوظائف المؤسسة إلى أن يتمكن هذا  الاتفاق على أن تقوم سكرتارية السلطنص .9

 .عن السكرتاريةالأخير مستقلا 

يتم تقريرها بواسطة الجمعية بالتعاون مع التي نص الاتفاق على الأساسيات العامة  .10

 .المجلس

نص الاتفاق على أن تسعى أجهزة السلطة كقاعدة عامة إلى اتخاذ قراراتها بتوافق  .11

لى قرار بتوافق الآراء يتم اتخاذ القرارات وفقا لما ٕالآراء واذا لم تفلح محاولة التوصل إ

 :يلي

  .في الجمعية بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين بالنسبة للمسائل الموضوعية). أ               (
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قرارات الجمعية بخصوص أي مسألة تدخل أيضا في اختصاص المجلس أو ). ب  (

زانية يجب أن تستند إلى بخصوص أي مسألة إدارية أو مالية خاصة بالمي

وٕاذا لم تقبل الجمعية توصيات المجلس بخصوص مسألة ما . توصيات المجلس

فإنها تحيلها إلى المجلس ليبحثها من جديد على ضوء الآراء التي ذكرتها 

  .الجمعية

في المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين بالنسبة للمسائل الإجرائية ). ج     (

ثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين بالنسبة للمسائل الموضوعية وبأغلبية ثل

بشرط أن لا تثير هذه القرارات اعتراض أغلبية الأعضاء في الدوائر التي يتكون 

من ) أ/161/8(منها المجلس، لذلك نص الاتفاق التنفيذي على إلغاء المادة 

  .اتفاقية البحار

بعض نصوص الاتفاقية، ومنها تلك كما عدل الاتفاق التنفيذي بشكل جوهري . 12   

، وذلك بأحكام الفرع الرابع، ونقل التكنولوجيا بأحكام )1(المتعلقة بمؤتمر المراجعة

  .)2(الفرع الخامس وسياسة الإنتاج بأحكام الفرع السادس وغيرها

  ويلاحظ الباحث أن الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة لا تبالي   

قرارات الدولية ما دامت لا تخدم مصلحتها، وخير دليل هو اتفاقية البحار بالاتفاقيات أو ال

، فقد وقعت على الاتفاقية في مجملها عدى نصوص الجزء الحادي عشر، وبالرغم 1982

أنها تضر مصالحها بصورة مباشرة إلا أن تخوفها من تملك الدول النامية للتكنولوجيا، قد 

                                                 
  .463. ص. المرجع السابق.للبحار القانون الدولي .صHح الدين عامر - )1(
   .، والمسائل المتعلقة بالشروط المالية للعقود والذي تضمن الفرع الثامن تعديلھاالسابعتلك المتعلقة بالمساعدة ا=قتصادية والتي تضمنھا الفرع  - )2(
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 الجوانب الاقتصادية والسياسية على الصعيد الدولي ولذلك يفقدها زمام السيطرة والهيمنة على

  .)1(رفضت التوقيع على الاتفاقية

  .علاقة الجرف القاري بالمنطقة الدولية: المطلب الثالث

أسلفنا القول أن إقرار المنطقة الدولية واستغلال ثرواتها يعد أحد أهم ملامح التطور        

ام، والقانون الدولي للبحار بشكل خاص ويعود الفضل في القانون الدولي المعاصر بشكل ع

 أمام الجمعية العامة للأمم ا رئيس وفد مالطباردوفي ظهور هذه الفكرة إلى مطالبة السيد 

المتحدة بضرورة إعداد معاهدة دولية تنظم استخدام البحار والمحيطات للأغراض السلمية 

 هذه الفكرة ترحيبا واسعا من المجتمع واستغلال مواردها لصالح البشرية جمعاء، وقد لقت

 أو )2(الأوقاف الدولية" ، الذي وضع مبدأ )د/ 2574(الدولي، تمثل في إصدار القرار رقم 

المتعلق باستغلال ثروات المنطقة، للبشرية جمعاء، وعدم قصرها على الدول " قرار التجميد 

  .المتقدمة تكنولوجيا

طقة الدولية من المسائل المعقدة والصعبة هذا وكانت مسألة استغلال ثروات المن  

أظهرت مدى التعارض بين مصالح وفود الدول المشاركة، لكن بعد مفاوضات طويلة وشاقة 

  تمكنت من إقرار نصوص حققت نوع من التوازن بين تلك المصالح المتعارضة تضمن ذلك 

  

  

                                                 
(1   - ) Antonino Troianiello. Deep Sea Mining A New Frontier for International Environmental Law .From the                            
    SelectedWorks of antonino troianiello. December 2012, 29/09/2013, p.12, in:                                                        

   http://works.bepress.com/antonino_troianiello/1                                                                                                 
 .جع السابقالمر .للبحار ا�وقاف الدولية في القانون الدولي الجديد. أحمد محمد رفعت: للمزيد راجع - )2(
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الثاني من قرارات الجزء الحادي عشر، والمرفق الثالث من الاتفاقية، فضلا عن القرار 

  .)1(المؤتمر بالوثيقة الختامية والمنظم للاستثمار التمهيدي في الأنشطة الرائدة في المنطقة

وفي مطلبنا هذا ستقتصر دراستنا على بيان العلاقة بين الجرف القاري والمنطقة 

  : الدولية، وذلك من خلال الفروع التالية

  . منطقتينأوجه الشبه والاختلاف بين ال: الفرع الأول

   :أوجه الشبه بين المنطقتين: أولا

  :يمكن حصر أوجه الشبه بين المنطقتين في النقاط التالية

 من الناحية الجغرافية فإن المنطقتين تقعان في نطاق بيئة بحرية واحدة يجمعهما  -1

  .)2( خصائص متعددة

ر كذلك  لا يجوز لأي دولة أن تدعي السيادة على جزء من المنطقة الدولية، والأم -2

بالنسبة للمياه الواقعة داخل حدود الدولة الساحلية، فإن الحق في السيادة قاصر على 

 .)3(الدولة الساحلية

 إمكانية تطبيق نظام قانوني موحد في جزء مشترك من المنطقتين، وهي المناطق  -3

المتداخلة والتي يوجد بها مكامن نفطية أو غازية مشتركة بين الدولة الساحلية 

                                                 
رسالة  ".دراسة تطبيقية على جمھورية اليمن:" التنظيم القانوني الدولي =ستكشاف واستغHل ثروات الجرف القاري. ھاشم محمد محب عHمة - )1(

  .347. ص.2012، كلية الحقوق:  جامعة القاھرة. لنيل شھادة الدكتوراهةمقدم
 . لنيل شھادة الدكتوراهةرسالة مقدم. دراسة تطبيقية على منطقة الخليج العربي: ف القاريالنظام القانوني للجر. راشد فھيد محمد المري - )2(

 .206.ص. 2009كلية الحقوق، : جامعة القاھرة
 .207.ص. المرجع السابق. دراسة تطبيقية على منطقة الخليج العربي: النظام القانوني للجرف القاري. راشد فھيد محمد المري - )3(
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ة الدولية، مع أولوية الدولة الساحلية في القيام باستغلال الثروات المتداخلة والسلط

 .)1(في المنطقة

ٕ في أي من المنطقتين، وان ة أحقية الدولة الساحلية في استغلال الثروات الطبيعي -4

 .كان وفق نظامين قانونيين مختلفين

رة في القانون الدولي  أحقية جميع الدول الساحلية في ممارسة الحريات التقليدية المق -5

 .العرفي والقانون المعاصر، والتي من أهمها حرية الملاحة ومد الكابلات

 من أوجه الشبه أيضا استخدام البحر وقاع البحر في المنطقتين للأغراض السلمية  -6

 .فقط، وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي وتطبيقا لنصوص قانون اتفاقية البحار

  : بين المنطقتينأوجه الاختلاف  :ثانيا

وفي الجانب الآخر يوجد عدة اختلافات بين المنطقتين يمكن سردها من خلال   

  :النقاط التالية

 فمن الناحية الجغرافية حدود المنطقة الدولية تبدأ من حيث تنتهي الحدود الإقليمية - )1

، لتشمل بذلك باقي البحار والمحيطات، وهي كما أسلفنا تعد ةلمياه الدول الساحلي

  .أكبر المساحات البحرية

 إن منطقة الجرف القاري تخضع لسيادة الدول الساحلية دون منازع، خاصة فيما - )2

يتعلق باستغلال الثروة فيها، مع الالتزام باحترام النظام القانوني للمياه أعلاه والحيز 

الجوي وحقوق الدول الأخرى من حرية الملاحة واحترام مد الكابلات وخطوط 

                                                 
 ."دراسة تطبيقية على جمھورية اليمن:" التنظيم القانوني الدولي &ستكشاف واستغ�ل ثروات الجرف القاري . محب عHمةھاشم محمد - )1(

 . 347.ص. المرجع السابق
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بقا للنظام القانوني المقر في هذه الاتفاقية، بينما حقوق الدول بما فيها الأنابيب ط

الدول الساحلية في المنطقة الدولية متساوية، تخضع للضوابط والمعايير المحددة 

في الجزء الحادي عشر من الاتفاقية، والمرفق الثالث، والقواعد التي تضعها 

 .)1(السلطة وفق صلاحيتها

   :القاري يتردد بين واقعين هماكما أن نظام الجرف 

أنه يمتد تحت مياه هي في الأصل دولية نظرا لتجاوز ذلك الامتداد حدود البحر _ أ

الإقليمي، وأنه لابد أن توضع هذه الحقيقة في الحسبان عند ممارسة الدولة الساحلية 

  .لسلطاتها

شاطئ، وهو ما أن ذلك الامتداد له علاقة قوية بالدولة الساحلية نظرا لاتصاله بال  - ب

 .)2(أكسب الدولة السلطات الاستثنائية عن بقية الدول

  .حقوق الدولة الساحلية في المنطقة الدولية: الفرع الثاني

راعت الجمعية العامة للأمم المتحدة حقوق الدولة الساحلية في المنطقة الدولية وذلك   

، والمتضمن ما يجب على 1970بإقرارها البند الثاني عشر من إعلان المبادئ الصادر سنة 

الدولة التي تباشر أنشطة في المنطقة وأنشطة تتصل بمواردها أن تراعي الحقوق والمصالح 

المشروعة للدولة الساحلية في المنطقة، وحقوق ومصالح الدول التي ستتأثر بهذه 

                   .)3(الأنشطة

                                                 
 .208-207:ص.ص. المرجع السابق. دراسة تطبيقية على منطقة الخليج العربي: النظام القانوني للجرف القاري. راشد فھيد محمد المري - )1(
 .348.ص. المرجع السابق. التنظيم القانوني الدولي &ستكشاف واستغ�ل ثروات الجرف القاري .ھاشم محمد محب عHمة - )2(
. المرجع السابق .المجلة المصرية للقانون الدولي.  »النظام القانوني لقاع البحر فيما وراء حدود الو=ية ا;قليمية « .إبراھيم محمد العناني - )3(

  .134.ص
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حلية من اتخاذ الإجراءات اللازمة  وليس في هذه المبادئ ما يمس بحقوق الدولة السا      

في منع أي خطر جسيم قد يحدق بإقليمها البحري سواء كان سببه التلوث أو أي تهديد آخر 

 الصادر 2749من قرار إعلان المبادئ رقم ) ب/ 13البند. ( يتعلق بمصالحها ذات العلاقة

  ).1970سنة 

ابهة لتلك التي جاء بها  الدول الساحلية حقوقا مش1982وقد منحت اتفاقية البحار   

من اتفاقية ) 142(إعلان المبادئ الصادر من الجمعية، يظهر ذلك جليا من خلال المادة 

تجري الأنشطة في " البحار، فباستقراء نصوص فقراتها نجد الفقرة الأولى تنص على مايلي 

مع إيلاء المراعاة المنطقة فيما يتعلق بمكامن الموارد فيها الممتدة عبر حدود الولاية الوطنية، 

" الواجبة للحقوق والمصالح المشروعة لأية دولة ساحلية تمتد تلك المكامن عبر ولايتها

وحددت الفقرة الثانية من نفس المادة الوسيلة التي يجب على السلطة إتباعها قبل إقدامها 

ٕرات واتباع على استغلال موارد المنطقة المتداخلة مع الدولة الساحلية، وهو نهج خيار المشاو

  .نظام الإخطار المسبق بغرض تفادي التعدي على تلك الحقوق والمصالح

وتأتي الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تبين أنه لا يمس هذا الجزء ولا أية حقوق        

ممنوحة أو ممارسة عملا به، حقوق الدول الساحلية في أن تتخذ من التدابير المتماشية مع 

لة من الجزء الثاني ما قد يكون لازما لمنع أو تخفيف أو إزالة خطر شديد الأحكام ذات الص

 أو على مصالحها المتصلة بها، من التلوث أو أية أحداث خطرة تسفر اوداهم على سواحله

  .)1(عنها أو تسببها أية أنشطة في المنطقة

                                                 
  .349.ص.  المرجع السابق.التنظيم القانوني الدولي &ستكشاف واستغ�ل ثروات الجرف القاري. عHمةھاشم محمد محب  - )1(
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طقة الدولية ويمكن أن نستخلص بأن للدول الساحلية في المناطق الحدودية مع المن       

، وقد تتساوى معها، وقد تكون أقل منها أحيانا، )1(حقوقا قد تتجاوز حقوق السلطة الدولية

 وتتفاوت كفة ميزان المشاورات بين الطرفين بحسب يحدد ذلك موقع وامتداد المكمن النفطي،

ة بعد أو قرب تلك الموارد المعدنية من حدود كل طرف، وكذا بحسب قدرات أو امتلاك الدول

الساحلية للإمكانيات المالية والتقنية من عدمه، والتي تمكنها من الاستفادة من تلك الثروات 

الشركات الوطنية  بصورة منفردة، أو بالاشتراك مع السلطة، أو بإفساح المجال أمام

المتخصصة أو أمام المتقدمين بطلبات للسلطة الدولية بعد موافقة الدولة الساحلية التي لن 

  .)2( في إطار تسوية منصفة تعطي كل طرف حقه دون إجحافتتم إلا

ولا شك أن هناك أحكاما أخرى، يمكن ذكرها إجمالا، ومن تلك الأحكام المفاضلة   

، والعقوبات التي تملك السلطة توقيعها على )3(بين طلبات المتقدمين لاستغلال المنطقة

، وكذا الحالات التي يمكن )4(ستغلالالمتعاقدين في حالة عدم احترامهم للقواعد المتعلقة بالا

، والحالات التي يمكن فيها نقل الحقوق والالتزامات )5(فيها تنقيح العقد، أو تعديله، أو إلغائه

  . وغيرها من الأحكام)7(، والقانون الواجب التطبيق)6(الناشئة عن العقد إلى متعاقد آخر

  

  

  
                                                 

  .من اتفاقية قانون البحار) 142(المادة  - )1(
  .349.ص. السابقالمرجع  .التنظيم القانوني الدولي &ستكشاف واستغ�ل ثروات الجرف القاري .ھاشم محمد محب عHمة - )2(
 . من اتفاقية قانون البحارمن المرفق الثالث) 7(المادة  - )3(
 .من اتفاقية قانون البحار من المرفق الثالث) 18(المادة  - )4(
  .من اتفاقية قانون البحار من المرفق الثالث) 19(المادة  - )5(
  . من اتفاقية قانون البحارمن المرفق الثالث) 20(المادة  - )6(
  . من اتفاقية قانون البحارمن المرفق الثالث) 21(المادة  - )7(
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  .  البحارتسوية المنازعات المتعلقة بقانون: المبحث الثاني

من الطبيعي أن تثور منازعات بين الدول الأطراف حول تفسير وتطبيق اتفاقية الأمم 

وقد تعددت الآراء بين وفود المؤتمر الثالث لقانون البحار في كيفية . المتحدة لقانون البحار

 حل بالوسائل فمن قائل بأن تسوى هذه المنازعات عن طريق إيجاد: تسوية المنازعات

من ميثاق الأمم المتحدة بصفة عامة أو التوفيق والتحكيم ) 33/1( المادة المبينة فيالسلمية 

ومن قائل أن تقوم بتسوية المنازعات محكمة العدل الدولية وأنه لا داعي . بصفة خاصة

. لإنشاء محكمة جديدة لأن وجود محكمتين قد يؤدي إلى صدور أحكام مختلفة ومتضاربة

محكمة متخصصة بقانون البحار وعدم الالتجاء إلى محكمة وهناك رأي آخر يرى إنشاء 

العدل الدولية، لأن محكمة العدل الدولية لا يجوز التقاضي أمامها لغير الدول بينما الاتفاقية 

تجيز للأفراد والشركات الدخول في نشاطات بموجب أحكام الجزء الحادي عشر، وقد ينشأ 

 القضاة في محكمة العدل الدولية لا يضمن تمثيل خلاف بين الأفراد والسلطة، كما أن تعيين

ورأى البعض . ٕمصالح الدول النامية، كما أن ليس لها ولاية إجبارية وان كانت قراراتها ملزمة

الآخر تشكيل محكمتين الأولى خاصة بقانون البحار ككل والثانية خاصة بقيعان البحار أي 

  .)1(قيةالمسائل المتعلقة بالجزء الحادي عشر من الاتفا

فيما يتعلق بقانون البحار في الجزء  )2(وأخيرا جاءت أحكام تسوية المنازعات الدولية 

، وقد تضمنت هذه الأحكام بعض )299(إلى ) 279(الخامس عشر منها في المواد من 

                                                 
 .323.ص.  المرجع السابق.أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا خارج حدود الو&ية .إبراھيم محمد الدغمة - )1(
ئل غير التحاكمية المفاوضات، المساعي من أھم الوسا. ووسائل غير تحاكميةت الدولية إلى وسائل تحاكمية تصنف وسائل تسوية المنازعا - )2(

  أما الوسائل التحاكمية فھي التي تتم بواسطة قرارات. الحميدة والوساطة، التحقيق، التوفيق، التسوية بواسطة المنظمات والوكا=ت الدولية
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المبادئ والقواعد العامة المتعلقة بتسوية منازعات قانون البحار وأحكام أخرى تنظم إجراءات 

  :و ما نتناوله في مايليالتسوية وه

  . قواعد التسوية السلمية للمنازعات: المطلب الأول

تكشف لنا نصوص الجزء الخامس عشر والمرفقات من الخامس إلى الثامن عن   

مجموعة من القواعد يجب الالتزام بها حتى نستطيع تسوية ما يقع من نزاعات تتعلق 

  :هذا المطلب مقسم إلى الفرعين التاليين، وعليه فإن )1(بالأنشطة في المنطقة وبثرواتها

  . القواعد العامة: الفرع الأول

أرست الاتفاقية الدولية مجموعة من المبادئ لحل المشكلات والمنازعات الدولية حلا   

  .من ميثاق الأمم المتحدة وبوسائل التسوية الأخرى) 33(سلميا بالوسائل المذكورة في المادة 

من ) 38( بتطبيق قواعد القانون الدولي المذكورة مصادره في المادة كما تلتزم أيضا         

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أي الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة 

. وذلك قبل اللجوء إلى القضاء. )2(وبصفة تكميلية القرارات القضائية وآراء كبار الفقهاء

  :يما يليونحاول الإشارة إليها ف

  

  

  

                                                                                                                                                         
 م بطابع التأقيت، وھي تشمل التحكيم والقضاء وأحكام ملزمة تتم على أساس القانون من قبل محكمة دولية، سواء اتسمت بطابع الديمومة أ=        

  .الدوليين    
وغير المفاضلة بين الوسائل التحاكمية . الخير قشي :للتفصيل أكثر حول المسائل التحاكمية وغير التحاكمية في تسوية المنازعات الدولية، انظر  

  .1999دراسات والنشر والتوزيع، للالمؤسسة الجامعية :  لبنان.1ط .التحاكمية لتسوية المنازعات الدولية
 .112.ص. المرجع السابق .تعدين موارد المنطقة البحرية. مريم حسن آل خليفة - )1(
 .2010 ،كلية الحقوق:  الجزائر جامعة. لنيل شھادة الدكتوراهةرسالة مقدم . الممارسات الدولية في تحديد المجا=ت البحرية.بوشة صالح - )2(

 .199.ص
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  .الالتزام بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية: أولا

تسوي الدول الأطراف أي « فنصت على أن ) 279(وهذا المبدأ أكدت عليه المادة   

من ) 2/3(نزاع بينها يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها بالوسائل السلمية من المادة 

رض تسعى إلى إيجاد حل بالوسائل المبينة في الفقرة ميثاق الأمم المتحدة، وتحقيقا لهذا الغ

، على أن يتحلى الأطراف المتنازعة بحسن النية )1(»من الميثاق ) 33(من المادة " 1"

  .  )2(حل سلمي دائم وفعال للنزاع القائمإلى وبالرغبة الصادقة في الوصول 

 بالوسائل السلمية، وهو التزام  عاما لتسوية المنازعات الدوليةءًا وهذه المادة تقرر مبد      

عام يقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي نصت في ميثاقها في 

تقضي جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم " الفقرة الثالثة من المادة الثانية فنصت على أن 

  ".       طرالدولية السلمية على وجه لا يجعل السلم أو الأمن والعدل الدولي عرضة للخ

ليس في هذه المادة ما يخل " بنصها على أنه ) 280(وأكدت على هذا المبدأ المادة        

بحق أي من الدول الأطراف في أن تتفق في أي وقت على تسوية نزاع بينها يتعلق بتفسير 

ق فأعطى هذا النص للأطراف الح". هذه الاتفاقية أو تطبيقها، بأية وسيلة سلمية من اختيارها

في اختيار الوسيلة السلمية المناسبة لحل أي نزاع يقوم فيما بينهم بخصوص هذه 

                                                 
 يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم وا#من «:من الميثاق على ما يلي) 33( ا#ولى من المادة تنص الفقرة - )1(

أن يلجؤا إلى  والتحكيم والتسوية القضائية، أو  المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيقبادئ ذي بدء بطريقالدولي للخطر أن يلتمسوا حله 
 .» ا;قليمية أو غيرھا من الوسائل السلمية التي يقع عليھا اختيارھا الوكا=ت والتنظيمات

دراسة تحليلية للجوانب التنظيمية والوظيفية للمحكمة و�ھم ا�حكام القضائية : المحكمة الدولية لقانون البحار. محمد صافي يوسف - )2(
  .9. ص.2003 ،دار النھضة العربية:  القاھرة.الصادرة عنھا
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، وهذه الوسائل هي التفاوض، المساعي الحميدة، الوساطة، التوفيق، التحكيم، أو )1(الاتفاقية

  : )3(وفي حالة عدم توصل الأطراف إلى تسوية فإنه. )2("التسوية القضائية

تنازعة في نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقه  إذا كانت الدول الأطراف الم .1

قد اتفقت على السعي إلى تسوية النزاع بوسيلة سلمية من اختيارها، لا تنطبق 

الإجراءات المنصوص عليها في هذا الجزء إلا عندما لا يتم التوصل إلى تسوية 

  . أي إجراء آخرباللجوء إلى هذه الوسيلة أو عندما لا يستبعد الاتفاق بين الأطراف

 إذا كانت الأطراف قد اتفقت أيضا على حد زمني، لا تنطبق الفقرة إلا بعد انقضاء  .2

  . ذلك الحد الزمني

 عن طريق اتفاق عام أو إقليمي أو ثنائي أو بأية اويجوز لأطراف النزاع إذا وافقو       

 لإجراء يؤدي طريقة أخرى، على أن يخضع هذا النزاع، بناءا على طلب طرف من الأطراف

إلى قرار ملزم، ينطبق ذلك الإجراء بدلا من غيره من الإجراءات المنصوص عليها في هذا 

ومن الطرق التي يكون لأطراف . )4(الجزء الخامس عشر ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك

  :النزاع اللجوء إليها في نزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها مايلي

  

  

  

                                                 
حرية ا#طراف المتنازعة في اختيار وسيلة التسوية السلمية التي تناسبھا على أن القانون الدولي العام = يحتوي على التزام يُلزم الدول تؤسس  - )1(

  .باللجوء إلى وسيلة سلمية لتسوية ما قد ينشأ بينھا من منازعات دولية
Tafsir Malick Ndiaye; Rüdiger Wolfrum. Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes.  -)2(  

.p.848.      .op. cit 
  . من اتفاقية قانون البحار)281(المادة  - )3(
  .314. ص.المرجع السابق. الوسيط في القانون الدولي العام .سوقيسيد إبراھيم الد - )4(
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  ".الودية" ي الحميدة المساع: أولا

وتتمثل في قيام دولة من غير طرفي النزاع أو منظمة دولية أو شخصية ذات مكانة   

نحو  يقتصر على السعي اودوره. بالسعي دبلوماسيا لإيجاد حل بين الدولتين المتنازعتين

ا ، ويقدم هذا العرض تلقائي)1(ٕ، وايجاد مناخ لاتفاق بينهم لحملهم على القبول بهالتسوية

  .)2(وللأطراف الرفض أو القبول بما ينشأ عن ذلك من اقتراحات

  .الوساطة: ثانيا

وتتمثل في قيام طرف ثالث سواء كان دولة أو مجموعة دول أو منظمة دولية بالعمل   

على جمع الأطراف المتنازعة حول مائدة المفاوضات، ويقدم الوسيط مقترحات تهدف وديا 

ولا تعد تدخل في الشؤون . زامي على الأطراف المتنازعةإلى حل النزاع غير أنه ليس إل

  .)3(الداخلية

  :)4(التي تنص على أنه) 283(ونشير كذلك إلى ما جاءت به المادة 

 في حالة نزاع بين الدول الأطراف يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تقوم أطراف 

أو غير ذلك من الوسائل النزاع عاجلا بتبادل الآراء في أمر تسويته بالتفاوض 

  .السلمية

 تقوم الأطراف بتبادل الآراء بعد أي إجراء لتسوية النزاع سواء تم التوصل إلى تسوية أو 

  .  لا، مع التشاور بشأن طريقة تنفيذ التسوية

 

                                                 
)1( - W 73.ص. 2008ومة  للطبع والنشر والتوزيع، دار ھ:  الجزائر.2ط. القانون الدولي لحل النزاعات. عمر سعد.  
  .346. ص. المرجع السابق.النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة .عبد القادر محمود محمد محمود - )2(
)3( - W 75.ص. المرجع السابق. القانون الدولي لحل النزاعات. عمر سعد.   
  .324.ص.  المرجع السابق.حكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضھاأ .إبراھيم محمد الدغمة - )4(
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  :التوفيق: لثاثا

يتمثل التوفيق كإجراء للتسوية السلمية في تولي لجنة مشكلة من خبراء أو رجال   

م خبرة دولية لبحث الخلاف بين الأطراف ووضع تقرير متضمن لكل اقتراح مفيد قانون له

، نظاما اختياريا للتوفيق يجوز اللجوء )2(ووفقا لذلك وضعت الاتفاقية. )1(في حل هذا الخلاف

  :)3(إليه قبل اللجوء إلى إجراءات التسوية الإلزامية للمنازعات فقررت المادة على أنه

فا في نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أن تدعوا لأي دولة تكون طر_ 1

الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى إلى إخضاع النزاع للتوفيق وفقا للإجراء 

من المرفق الخامس أو وفقا لأي من إجراءات " 1"المنصوص عليه في الفرع 

  .)4(التوفيق الأخرى

اء التوفيق الواجب تطبيقه، جاز لأي ٕ واذا اتفقت الأطراف على إجرىإذا قبلت الدعو_ 2

 . طرف أن يخضع النزاع لذلك الإجراء

 . أو لم تتفق الأطراف على الإجراء، اعتبر التوفيق منتهياىإذا لم تقبل الدعو_ 3

متى اخضع نزاع للتوفيق، لا يجوز إنهاء الإجراءات إلا وفقا لإجراء التوفيق المتفق _ 4

  .ر ذلكعليه، ما لم تتفق الأطراف على غي

  

 

                                                 
نه يتم أيظھر التوفيق أو المصالحة في القانون الدولي بعدة أسماء، كمعاھدات التوفيق والتحكيم ومعاھدات التوفيق والتسوية القضائية، والسبب  - )1(

على تقصي المسائل القانونية بل تسعى إلى إثارة كل المسائل التي من شأنھا إيجاد حل للنزاع بواسطة لجان التوفيق، و= تقتصر ھذه اللجان 
   .ومن ثم فھي لجان تنحرف عن ا=عتبارات القانونية ;يجاد حلول تراعي مصالح الدول المتنازعة. وتسويته

  .350.ص. المرجع السابق .اتفاقية ا�مم المتحدةالنظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء . عبد القادر محمود محمد محمود - )2(
  . من اتفاقية قانون البحارمن المرفق الخامس) 284(المادة  - )3(
  .325.ص. المرجع السابق .لبحار والمحيطات وباطن أرضھاأحكام القانون الدولي لقاع ا .إبراھيم محمد الدغمة - )4(
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      وقد أشارت المادة الثانية من المرفق الخامس من مرفقات الاتفاقية إلى قائمة الموفقين 

ويحق لكل دولة طرف . يضع الأمين للأمم المتحدة قائمة موفقين ويحتفظ بها" حيث قررت 

ء أن تسمي أربعة موفقين مشهود لهم بالإنصاف والكفاءة والنزاهة، وتتكون القائمة من أسما

ن قل عددهم  عن أربعة، يحق لهذه الدولة إف. الأشخاص الذين تمت تسميتهم بهذه الطريقة

الطرف أن تسمي آخرين حسبما يلزم، ويظل اسم الموفق في القائمة إلى أن تسحبه الدولة 

الطرف التي سمته، بشرط أن يواصل هذا الموفق عمله في أية لجنة توفيق عين فيها حتى 

  .)1(أمام تلك اللجنةانتهاء الإجراءات 

وتتشكل لجنة التوفيق وفق الاتفاقية على النحو التالي، ما لم يتفق الطرفان على غير 

  : )2(ذلك

  .، تتألف لجنة التوفيق من خمسة أعضاء"ز" الفقرة ةرهنا بمراعا). أ    (

ار يعين الطرف الذي حرك الإجراء موفقين اثنين، يفضل اختيارهما من القائمة المش). ب   (

، ويجوز أن يكون أحدهما من مواطنيه، ما لم يتفق الطرفان )2(إليها في المادة 

من ) 1(وتكون التعيينات مشمولة بالإخطار المشار إليه في المادة . على غير ذلك

  .هذا المرفق

" ب"يعين الطرف الآخر في النزاع موفقين اثنين بالطريقة المبينة في الفقرة الفرعية  ). ج   (

من هذا ) 1( يوما من استلام الإخطار المشار إليه في المادة 21ن في غضو

فإذا لم يقم بتعيينهما خلال هذه الفترة، جاز للطرف الذي حرك الإجراءات . المرفق

                                                 
 .352. ص.المرجع السابق .ني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدةالنظام القانو .عبد القادر محمود محمد محمود - )1(
 . من اتفاقية قانون البحارمن المرفق الخامس) 3(المادة  - )2(
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في غضون أسبوع واحد من انقضاء تلك الفترة، إما أن ينهي الإجراءات بإخطار 

للأمم المتحدة إجراء موجه إلى الطرف الآخر أو أن يطلب إلى الأمين العام 

  ".هـ"التعيين وفقا للفقرة الفرعية 

 يوما بعد تاريخ تعيين آخرهم، موفقا خامسا 30يعين الموفقون الأربعة، في غضون ). د (

. من هذا المرفق ويكون رئيسا للجنة) 2(يختار من القائمة المشار إليها في المادة 

من الطرفين، في غضون أسبوع فإذا لم يتم التعيين خلال هذه الفترة، جاز لأي 

واحد من انقضاء تلك الفترة أن يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة إجراء التعيين 

  ".هـ"وفقا للفقرة 

 يوما من استلام طلب مقدم بموجب 30يجري الأمين العام للأمم المتحدة خلال ). هـ (

زمة من القائمة المشار إليها ، التعيينات اللا"د"أو الفقرة الفرعية " ج"الفقرة الفرعية 

  . من هذا المرفق بالتشاور مع الأطراف في النزاع) 2(في المادة 

  .يشغل أي شاغر بالطريقة المقررة للتعين الأصلي). و    (

 أو الأطراف الذين يقررون أن مصلحتهم مشتركة، معا عن طريق نيعين الطرفا). ز     (

ف مصالح الطرفين أو الأطراف، أو عند وفي حالة اختلا. الاتفاق، موفقين اثنين

  .وجود خلاف ما إذا كانت مصلحتهم مشتركة، يعينون الموفقين على انفراد

في المنازعات التي تقوم بين أكثر من طرفين لهم مصالح مختلفة أو عند وجود  ). ح     (

و " 1"خلاف حول ما إذا كانت مصلحتهم مشتركة، يطبق الأطراف الفقرات الفرعية

  .قدر الإمكان" و" 
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  ويتضح أن للتوفيق كإجراء لتسوية المنازعات أهمية خاصة، وذلك نظرا لإشارة الفرع      

إلى طائفة المنازعات ) 297(الثالث من الجزء الخامس عشر من الاتفاقية إلى المادة 

فيق المستثناة من إجراءات التسوية الإلزامية، والتي يجوز للأطراف فيها إحالتها إلى التو

  :)1(بموجب الفرع الثاني من المرفق الخامس من مرفقات الاتفاقية وهذه المنازعات هي

 المنازعات الناجمة عن ادعاء دولة قائمة بالبحث العلمي أن الدولة الساحلية لا  -1

تمارس فيما يتعلق بمشروع بحث علمي بحري معين من الاتفاقية، ويشترط في هذه 

يق لممارسة الدولة الساحلية لسلطتها التقديرية في تعيين الحالة ألا تتعارض لجنة التوف

، أو لسلطتها بحجب الموافقة وفقا للمادة )246/6(القطاعات المشار إليها في المادة 

)246/5.(  

 يجوز لأي طرف في نزاع لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف على إخضاعه  -2

ن يطلب إخضاعه للتوفيق وفقا للفرع لإجراء من إجراءات التسوية السلمية الإلزامية، أ

 :الثاني من المرفق الخامس من مرفقات الاتفاقية إذا كان ذلك الطرف يدعي

أن دولة ساحلية لم تتقيد بصورة واضحة بالتزامها بأن تضمن عن طريق تدابير ).      أ

الحفظ والإدارة السلمية عدم تعريض صيانة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية 

  .لخالصة لخطر شديدا

                                                 
 .317.ص.  المرجع السابق.الوسيط في القانون الدولي العام .سيد إبراھيم الدسوقي - )1(
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أن دولة ساحلية رفضت بصورة تعسفية أن تحدد بناءا على طلب دولة أخرى، كمية ).     ب

الصيد المسموح بها وقدرتها على جني الموارد الحية فيما يتعلق بالأرصدة التي تهتم 

  .تلك الدولة الأخرى بصيدها

ولة، بموجب المواد دأن دولة ساحلية رفضت بصورة تعسفية أن تخصص لأية ).     ج

وبموجب الأحكام والشروط التي تقررها الدولة الساحلية ) 70(و )69(و) 62(

  .والمتماشية مع الاتفاقية، كل الفائض الذي أعلنت عن وجوده أو جزء منه

وقد فرقت اتفاقية قانون البحار من حيث تحريك إجراءات التوفيق بين نظامين   

 والشرط الأساسي في حالة التوفيق الاختياري هو اتفاق ،)1(أحدهما اختياري والآخر إجباري

، وبناءا على ذلك يكون التحريك )2(الأطراف المعنية على التوفيق كوسيلة لتسوية المنازعات

الفعلي لإجراءات التوفيق بإخطار كتابي يوجهه أحد أطراف النزاع إلى الطرف أو الأطراف 

 فإن الشرط الأساسي يقتضي مباشرة الإجراءات أما فيما يتعلق بالتوفيق الإجباري. الأخرى

) 11(من طرف واحد، ويلتزم الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى بالامتثال لها وفق المادة 

  .)3(من المرفق الخامس

من ) 11(ولتحديد المنازعات التي يطبق عليها إجراء التوفيق الإجباري أحالت المادة   

لث من الجزء الخامس عشر من الاتفاقية المنازعات المرفق الخامس إلى أحكام الفرع الثا

  المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها فيما يتصل بحريات وحقوق الملاحة أو التحليق أو 

                                                 
  .358. ص.المرجع السابق .ني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدةالنظام القانو .عبد القادر محمود محمد محمود - )1(
 .من المرفق الخامس من اتفاقية قانون البحار) 1(المادة  - )2(
  .506. ص.المرجع السابق .البحث العلمي البحري في القانون الدولي للبحار .محمد حمدي السعيد - )3(
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وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، أو عندما يدعي طرف أن دولة ساحلية قد 

اية البيئة البحرية والحفاظ عليها تصرفت بما يخالف القواعد والمعايير الدولية المحددة لحم

وتكون مقررة للاتفاقية أو تكون قد وضعت عن طريق منظمة دولية مختصة أو مؤتمر 

كما تخضع لإجراء التوفيق الإجباري المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو . )1(دبلوماسي

نته الاتفاقية من تطبيقها فيما يتصل بالبحث العلمي البحري ومصايد الأسماك إلا ما استث

  .)2(أمور متصلة بالحقوق السيادية والسلطات التقديرية للدولة الساحلية

مبينتا النتائج التي انتهت .  شهرا بنتائج عملها12وتقدم اللجنة تقريرا في غضون   

إليها حول جميع مسائل النزاع، وكذلك التوصيات التي تعتبر مناسبة للتوصل إلى تسوية 

رير لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم فورا بإحالته إلى أطراف ويودع التق. ودية

  .)3(النزاع

وتنتهي إجراءات التوفيق متى تم التوصل إلى تسوية، أو بقبول الأطراف توصيات   

التقرير بإخطار كتابي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، أو متى انقضت مدة ثلاثة 

  .)4(لتقرير إلى الأطرافأشهر على تاريخ إحالة ا

  

  

  

                                                 
 .ون البحارمن اتفاقية قان) 1/ 297( المادة  - )1(
  .507. ص.السابق المرجع .البحث العلمي البحري في القانون الدولي للبحار .محمد حمدي السعيد - )2(
  .من المرفق الخامس من اتفاقية قانون البحار) 7/1( المادة - )3(
  .من المرفق الخامس من اتفاقيته قانون البحار) 8(المادة  - )4(
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    .التسوية الإلزامية: الفرع الثاني

استكمالا لإجراءات التسوية، تم النص عليها في الاتفاقية بحيث يقع على الدول   

الأطراف الالتزام بها، وهو ما يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها، وهو ما يؤدي في النهاية 

  : ما يليإلى إصدار قرارات ملزمة وذلك من خلال

  :للدول حق إجراء تسوية المنازعات: أولا

رغم أن التسوية إلزامية إلا أنه يجوز للدول عند توقيعها أو تصديقها أو انضمامها   

إلى الاتفاقية، حرية اختيار الوسيلة التي تتم بها التسوية، بواسطة إعلان مكتوب واحدة أو 

  .)1( أو تطبيقهاأكثر من وسائل تسوية المنازعات بتفسير الاتفاقية

ويمكن لأطراف النزاع اختيار وسيلة من وسائل التسوية التالية التي أتاحت الاتفاقية 

  :)2(لأطراف النزاع اللجوء إلى واحدة منها وهي

  . المحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة وفقا للمرفق السادس:التسوية الأولى

  . محكمة العدل الدولية:ةالتسوية الثاني

  . محكمة تحكيم مشكلة وفقا للمرفق السابع:الثالثةية التسو

 محكمة تحكيم خاص لفئة أو أكثر من فئات المنازعات المحددة في :التسوية الرابعة

  .)3(الاتفاقية

                                                 
  .364. ص.المرجع السابق .لنظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدةا .عبد القادر محمود محمد محمود - )1(
  . من اتفاقية قانون البحار)287(المادة  - )2(
 وفقا لقرار الجمعية 2000من ا=تفاقية موضع التنفيذ، تم إنشاء صندوق، وذلك بأمر ا#مين العام لسنة ) 287(وللمساعدة في وضع المادة  - )3(

، وذلك بالمساھمة المستمرة في تسوية المنازعات السلمية للمحكمة بخصوص تفسير أو تطبيق اتفاقية ا#مم المتحدة لقانون البحار، التي 55/7
تتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر، وغرض الصندوق ھو توفير المساعدة المالية إلى أطراف الدول في ا=تفاقية، وللمساعدة في النفقات 

 .عبد القادر محمود محمد محمود: نظرا. بخصوص حا=ت تخضع للمحكمة، أو غرفة منازعات قاع البحار أو في أي غرفة أخرىة المتحمل
  .365 - 364:ص.ص. المرجع نفسه .النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة
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ويتم ذلك بموجب إعلان يودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخ منه        

دولة لقبولها لوسيلة أو أكثر من الوسائل المشار إليها كما أن إعلان ال. إلى الدول الأطراف

، لا يؤثر على قبول الدولة لولاية غرفة منازعات قاع البحار إذا كان )287/1(في المادة 

للدولة الطرف حرية اختيار التوقيت الذي تملك فيه إعلان اختيارها لوسيلة التسوية، وفي 

نها قد قبلت محكمة التحكيم كوسيلة لتسوية تلك حالة عدم إعلانها قبول أية وسيلة، فيعني أ

  .)1(المنازعات

تملك الدولة الرجوع عن إعلان أصدرته بقبول وسيلة أو أكثر من وسائل التسوية        

وذلك بإصدار إشعار إلغاء إعلانها السابق، ويضل الإعلان قائما نافذا لمدة ثلاثة أشهر بعد 

ين العام للأمم المتحدة، ولا يؤثر إعلان جديد أو إشعار تاريخ إيداع إشعار الإلغاء لدى الأم

بإلغاء أو انقضاء مفعول إعلان باختيار وسيلة تسوية المنازعات أمام محكمة ذات 

  . )2(اختصاص ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك

ويتاح اللجوء إلى المحكمة المختصة لجميع الدول الأطراف بالإضافة إلى المنظمات        

ية والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي المسموح لها بأن تكون طرفا في الاتفاقية،  وغيرها الدول

    . )3(من الكيانات الأخرى من غير الدول المنصوص عليها في الاتفاقية

 ويمتد حق اللجوء إلى المحكمة المختصة ليشمل إمكانية اللجوء إلى محكمة قانون       

اقية للدول الأطراف والكيانات الأخرى المنصوص عليها في ، حيث أتاحت الاتف)4(البحار

                                                 
  .509.ص . المرجع السابق.دولي للبحارالبحث العلمي البحري في القانون ال .محمد حمدي السعيد - )1(
  .367.ص.  المرجع السابق.النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة .عبد القادر محمود محمد محمود - )2(
 .من اتفاقية قانون البحار) 2، 291/1(المادة  - )3(
  .ارمن المرفق السادس من اتفاقية قانون البح) 20(المادة  - )4(
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الجزء الحادي عشر اللجوء إلى المحكمة باتفاق يقبله جميع الأطراف في تلك القضية، وهذه 

الإمكانية تتوافر للدول الأطراف وللسلطة الدولية والكيانات الأخرى بالنسبة لغرفة منازعات 

جوء الكيانات الأخرى من غير الدول لوسائل التسوية ، ويستثنى من إمكانية ل)1(قاع البحار

  .المنصوص عليها في الاتفاقية محكمة العدل الدولية التي يقتصر أطرافها على الدول فقط

ويتم اللجوء إلى المحكمة بأحد طريقين، باتفاق خاص بمناسبة نشوب النزاع بين   

نازعة مثبتا بقبول الطرف الآخر الأطراف إلى المحكمة، أو بطلب يتقدم به أحد الأطراف المت

أو بإعلان .  الاختياريءقبول اللجوء إلى المحكمة في هذا النزاع، وهو ما يعرف باللجو

مكتوب يصدر عن الدولة الطرف في الاتفاقية تقبل فيه بولاية واحدة أو أكثر من المحاكم 

ذه الطريقة من وفي هذه الحالة لا يتوقف على قبول جديد من الدولة المعلنة، وتعتبر ه

  .)2(الطرق الإلزامية

ويكون لأي محكمة من المحاكم المنصوص عليها في اتفاقية قانون البحار        

اختصاص في أي نزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها، ويشمل أي نزاع يتعلق بتفسير أو 

وقد أوجدت تطبيق اتفاق دولي آخر يتصل بأغراض الاتفاقية يحال إليها هذا الاتفاق، 

الاتفاقية على هذه القواعد عدة استثناءات بحيث لا تخضع لاختصاص المحكمة 

  .)3(المختصة

                                                 
 .من المرفق السادس من اتفاقية قانون البحار) 37(المادة  - )1(
  .369. ص. المرجع السابق.النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة لقانون البحار .عبد القادر محمود محمد - )2(
  :لى الوجه التاليھناك قيود واستثناءات ترد على النطاق الموضوعي =ختصاص المحكمة ع - )3(

 أن المنازعات المتعلقة بتفسير ا=تفاقية أو تطبيقھا في خصوص ممارسة دولة ساحلية لحقوقھا السياسية أو و=يتھا المنصوص عليھا في ھذه .أ  
  :ا=تفاقية = يخضع للمحكمة إ= في الحا=ت التالية

ام ا=تفاق الخاصة بحريات وحقوق المHحة والتحليق أو وضع الكابHت عندما يدعي أن دولة ساحلية قد تصرفت بما يخالف أحك_ 1       
وخطوط ا#نابيب المغمورة أو بصدد غير ذلك من أوجه ا=ستخدام المشروعة دوليا كتلك المرتبطة بتشغيل السفن والمتفقة مع ا#حكام 

  .ا#خرى غير المتنافية معھا



  مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة 
 

 163 

 ويتقرر هذا الاختصاص أيضا لغرفة منازعات قاع البحار أو ولاية غرف أو محكمة   

تحكيم أخرى مشار إليها في الاتفاقية، وفي حالة نشوب خلاف حول ما إذا كانت محكمة 

من ) 41( وقد  أقرة المادة .)1(لا يحسم الأمر بقرار من تلك المحكمةذات اختصاص أم 

نظام محكمة العدل الدولية إذ اعترفت للمحكمة بسلطة تقرير تدابير مؤقتة، حيث نصت 

على أن للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف، 

يجوز لها أيضا أن ترفض أية تدابير مؤقتة وذلك متى رأت أن الظروف تقتضي ذلك، و

تعتبرها في الظروف القائمة مناسبة لصون حقوق كل طرف من أطراف النزاع أو لمنع 

إلحاق ضرر جسيم بالبيئة البحرية، وتكون هذه التدابير المؤقتة قابلة للتعديل أو الإلغاء من 

نه لا يجوز أن تفرض المحكمة عند تغير أو زوال الظروف التي بررت اتخاذها، غير أ

                                                                                                                                                         
تھا للحريات والحقوق وأوجه ا=ستخدام المذكورة أعHه بما يخالف ا=تفاقية والقوانين أو عندما يدعي أن دولة قد تصرفت في ممارس_ 2     =

  .ا#نظمة التي اعتمدتھا الدولة الساحلية طبقا لھذه ا=تفاقية وقواعد القانون الدولي ا#خرى غير المتنافية معھا
لمعايير الدولية المحددة لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليھا والتي تكون عندما يدعي أن دولة ساحلية قد تصرفت بما يخالف القواعد وا_ 3       

مؤتمر دبلوماسي  منطبقة على الدولة الساحلية وتكون قد تقررت با=تفاقية أو تكون قد وضعت عن طريق منظمة دولية مختصة أو
  .وفقا لHتفاقية

  : أي نزاع ناجم عن = تكون الدولة الساحلية ملزمة بأن تلجأ إلى المحكمة في.ب
ممارسة الدولة الساحلية لحق أو لسلطة تقديرية في تنظيم البحث العلمي البحري في مناطقھا ا=قتصادية الخالصة وعلى جرفھا القاري _ 1       

  .والترخيص بإجرائه
ا ا=قتصادية الخالصة أو على جرفھا القاري اتخاذ الدولة الساحلية قرار يأمر بتعليق أو إيقاف مشروع بحث علمي بحري داخل منطقتھ_ 2       

  .وفق أحكام ا=تفاقية
  . ;جراءات التوفيق في الحدود التي يطبق في شأنھا التوفيق– بناءا على طلب أي طرف – وتخضع مثل ھذه المنازعات _3       

 بصدد الموارد الحية في منطقتھا ا=قتصادية الخالصة أو  = تكون الدولة الساحلية ملزمة بأن تخضع للمحكمة أي نزاع يتعلق بحقوقھا السيادية.ج
بممارسة تلك الحقوق، بما في ذلك سلطتھا التقديرية لتحديد كمية الصيد المسموح بھا وقدرتھا على الجني وتخصيص الفائض للدول ا#خرى، 

  .اوا#حكام والشروط المقررة في قوانينھا وأنظمتھا المتعلقة بحفظ ھذه الموارد وإدارتھ
حل ُحل مثل ھذا النزاع بأية وسيلة سلمية، يتم عرضه بناءا على طلب أي طرف في النزاع على التوفيق في الحدود السابقة، و= ت      وحين = يُ

  . لجنة التوفيق سلطتھا التقديرية محل السلطة التقديرية للدول الساحلية
ستبعاد واحدة أو أكثر من فئات المنازعات ا]تية اختصاص واحدة أو أكثر من المحاكم  #ي دولة، تعلن عن ارتضائھا با=تفاقية أو بعد ذلك ا.د

  :التي يمكن اللجوء إليھا
المتعلقة بتفسير أو تطبيق ا#حكام الخاصة بتعيين الحدود البحرية أو تلك التي تشمل خلجانا أو سندات تاريخية أن تقبل الدولة مصدرة ا;عHن   * 

  . أو بحقوق أخرى على أرض إقليم بري أو جزيرةةعلى أن يستبعد من ذلك أي نزاع يتعلق بحقوق سيادي. وفيقعرض النزاع على الت
المنازعات المتعلقة با#نشطة العسكرية، بما فيھا ا#نشطة العسكرية للسفن والطائرات الحكومية القائمة بخدمة تجارية والمنازعات المتعلقة   * 

  . حقوق سيادية أو و=ية مستثناة من اختصاص أية محكمة وفق ما سبق بأنشطة تنفيذ القوانين بصدد
المنازعات التي يمارس بصددھا مجلس ا#من التابع ل`مم المتحدة الوظائف التي خصه بھا الميثاق، ما لم يقرر المجلس رفع المسألة من  *   

  .عليھا با=تفاقيةجدولة أعماله، أو ما لم يطلب من أطراف النزاع حله بالوسائل المنصوص 
  .370 - 369:ص. ص. المرجع السابق.النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة .عبد القادر محمود محمد محمود: انظر

  .من اتفاقية قانون البحار) 288(المادة  - )1(
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تدابير مؤقتة أو تعدل أو تلغي إلا بناءا على طلب طرف في النزاع، وحينها تقوم المحكمة 

  .فورا بإعلام الأطراف في حالة اتخاذ التدابير المؤقتة أو تعديلها أو إلغائها

كما يجوز لأية محكمة يتفق عليها الأطراف أو في حالة عدم التوصل إلى مثل هذا   

 في غضون أسبوعين من تاريخ طلب التدابير المؤقتة، يجوز للمحكمة الدولية لقانون الاتفاق

البحار، وبالنسبة إلى الأنشطة في المنطقة يجوز لغرفة منازعات قاع البحار، أن ترفض 

اتخاذ تدابير مؤقتة أو تعدلها أو تلغيها إذا رأت بصورة مبدئية أن المحكمة التي ستشكل 

وللمحكمة التي أحيل إليها . ن الصفة العاجلة للحالة تتطلب ذلكستكون ذات اختصاص وأ

النزاع بمجرد تشكيلها، أن تعدل أو تلغي أو تؤكد تلك التدابير المؤقتة وعلى الأطراف في 

  . )1( النزاع الامتثال لأية تدابير مؤقتة مقررة

اع ويكون الحكم الصادر عن أية محكمة مختصة نهائيا ويجب على كل أطراف النز  

، وبصدد ذلك )2(تنفيذه، ولا يكون الحكم ملزما إلا لأطراف النزاع وبالنسبة لذات الموضوع

  . ، وهذا ما تبنته اتفاقية قانون البحار)3(النزاع ذاته

  .الآليات المؤسساتية لفض النزاعات البحرية: المطلب الثاني

فية تسوية المنازعات جاء الجزء الخامس عشر من الاتفاقية الجديدة بالنص على كي       

التي تتعلق بكافة الممارسات التي تتم في البحار والمحيطات على وجه السواء، ولم تكتفي 

  الاتفاقية على نصوص الجزء الخامس عشر ولكن أوضحت ذلك في كافة المرفقات التي

  

                                                 
  .من اتفاقية قانون البحار) 6-1/ 290(المادة  - )1(
  .168.ص.  المرجع السابق.1982  ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدول واتفاقيةىالقانون الدولي للبحار عل .أحمد أبو الوفا - )2(
  .من اتفاقية قانون البحار) 296( المادة  - )3(
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نعقدة لأن مشكلة تسوية المنازعات قد أخذت وقتا طويلا في الدورات الم. لحقت بهذه الاتفاقية

وعليه فإن هذا المطلب مقسم إلى فرعين، خصصنا الأول منها للمحكمة . بخصوص الاتفاقية

  . الدولية لقانون البحار والثاني لغرفة منازعات قاع البحار

  .المحكمة الدولية لقانون البحار: الفرع الأول

لبحار مشيرا انطوى المرفق السادس على النظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون ا       

إلى أن تنشأ المحكمة الدولية لقانون البحار وتعمل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وهذا النظام 

ٕالأساسي، ويكون مقرها في مدينة هامبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، واذا كانت 

لدولية المحكمة الدولية لقانون البحار قد أنشئت للمساهمة في إيجاد تسوية سلمية للمنازعات ا

المتعلقة بتطبيق أو تفسير أحكام الاتفاقية، فغني عن الذكر أنها لن تستطيع الاضطلاع بهذا 

الدور إلا إذا نظمت بالكيفية التي تسمح لها بالحصول على ما يلزمها من الوسائل البشرية 

  .   الحادي عشر والخامس عشرن، وتخضع إحالة أي نزاع إلى المحكمة للجزئيي)1(والمادية

  :تنظيم المحكمة: ولاأ

  . تكوين المحكمة ونظام العضوية فيها -1

 عضو مستقل يجري انتخابهم، من بين أشخاص يتمتعون 21       تتكون المحكمة من 

بأوسع شهرة في الإنصاف والنزاهة، الحياد والتخصص، مشهود لهم بالكفاءة في مجال قانون 

                                                 
  .35.ص.  المرجع السابق.المحكمة الدولية لقانون البحار .محمد صافي يوسف - )1(
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ثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم البحار، ويجب أن يكفل تشكيل المحكمة في جملتها تم

  . )1(ومختلف المناطق الجغرافية

الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرفق السادس حكما جديدا بنصها  وقد استحدثت    

لا يقل عدد الأعضاء من كل مجموعة من المجموعات الجغرافية، كما حددتها " على أن 

وهي مجموعة الدول الإفريقية والآسيوية، ودول . )2(" عن ثلاثة الجمعية العامة للأمم المتحدة

أوربا الشرقية، ودول أمريكا اللاتينية، ودول غرب أوربا والدول الأخرى، وهو بذلك يتفادى 

النقص الموجه إلى تكوين محكمة العدل الدولية الذي اكتفى بالتركيز على الدول الكبرى 

  .)3(لموالنظم القانونية الرئيسية في العا

  .نظام الترشيح والانتخاب  -2

      تقوم كل دولة بترشيح مالا يزيد عن شخصين من يتمتعون بشهرة واسعة من 

الإنصاف والنزاهة ومن المشهود لهم بالكفاءة في مجال قانون البحار وتشكل ترشيحات 

  . )4(الدول الأطراف قائمة بأسماء المرشحين من الدول الأطراف

 للأمم المتحدة عند أول انتخاب لأعضاء المحكمة، دعوة كتابية ويوجه الأمين العام

إلى الدول الأطراف ومسجل المحكمة لتقديم أسماء مرشحيها لعضوية المحكمة في غضون 

                                                 
 من النظام ا#ساسي لمحكمة العدل الدولية انتماء قضاة المحكمة على أساس عادل لمختلف المجموعات الجغرافية في لم تتطلب المادة التاسعة - )1(

العالم كما ھو الحال بالنسبة لمحكمة قانون البحار، واكتفت ھذه المادة باشتراط أن يكون تشكيل المحكمة في جملته كفيH بتمثيل المدنيات 
  .الرئيسية في العالمالكبرى والنظم القانونية 

إن شرط التوزيع الجغرافي العادل مع اشتراط أ= يقل عدد ا#عضاء من كل مجموعة جغرافية عن ثHثة قضاة من شأنه أن يضمن تمثيل الدول  - )2(
ة العدل الدولية الذي يكتفي النامية في تشكيل المحكمة الدولية لقانون البحار، ويتجاوز النقد الذي يوجه إلى النظام القائم الخاص بتشكيل محكم

  . على كفالة تمثيل المدنيات الكبرى والنظم الرئيسية في العالمزبالتركي
والحقيقة . القانونية الرئيسية في العالموتلزم ا;شارة إلى أنه لم ترد أية إشارة في ا=تفاقية أو في النظام ا#ساسي للمحكمة تبين المقصود بالنظم   - )3(

 دولة تتميز كل واحدة منھا بنظامھا القانوني الخاص، فإنه 191ن احتواء المجتمع الدولي حاليا على ما يزيد على أكثر من أنه على الرغم م
يمكن تقسيم ھذه النظم المختلفة إلى مجموعات رئيسية بحسب معايير متعددة منھا المفاھيم القانونية التي يتبناھا كل نظام والمصادر التي يستقي 

   .36.ص.  المرجع السابق.المحكمة الدولية لقانون البحار .محمد صافي يوسف: انظر. منھا قواعده
: من اتفاقية قانون البحار، وانظرمن المرفق السادس) 4/1( المادة  - )4(

 
ا&تجاھات الحديثة في القانون الدولي الجديد  .عبد المعز عبد الغفار نجم

  .225.ص. المرجع السابق .للبحار
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شهرين، وعليه أن يعد قائمة مرتبة أبجديا بأسماء جميع الأشخاص المرشحين، مع بيان 

ول الأطراف بهذه القائمة قبل اليوم السابع وعليه أن يوافي الد. الدول الأطراف التي رشحتهم

  . )1(من الشهر الأخير السابق لتاريخ كل انتخاب

  وينتخب أعضاء المحكمة بالاقتراع السري، ويجري الانتخاب في اجتماع الدول      

الأطراف بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة في الانتخاب الأول، ويعقد عن طريق 

 عليه الدول الأطراف في الانتخابات اللاحقة، ويشكل ثلثا الدول الأطراف الإجراء الذي تتفق

ويكون المنتخبون لعضوية المحكمة المرشحين الذين . نصابا قانونيا في ذلك الاجتماع

حصلوا على أكبر عدد من الأصوات على أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة 

  .)2() من المرفق السادس4/4م(ية الدول الأطرافوالمصوتة على أن تضم هذه الأغلبية أغلب

      ويلاحظ أن الانتخاب الأول لتشكيل المحكمة يتعين أن يجري خلال ستة أشهر من 

  .)3(تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية

  .مدة العضوية -3

       ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم، غير أنه يشترط 

عضوية سبعة أعضاء من الذين انتخبوا في الانتخاب الأول بانتهاء ثلاث أن تنتهي فترة 

 سنوات، ويجري اختيار أعضاء 6سنوات، وأن تنتهي عضوية سبعة أعضاء آخرين بانتهاء 

  المحكمة الذين ستنتهي فترة عضويتهم بانقضاء الفترتين الأوليتين أي فترتي السنوات الثلاث، 

                                                 
  .382.ص.  المرجع السابق.النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة .ادر محمود محمد محمودعبد الق - )1(
  .342.ص. المرجع السابق. الوسيط في القانون الدولي العام .سيد إبراھيم الدسوقي - )2(
 .519. ص.لمرجع السابقا .البحث العلمي البحري في القانون الدولي للبحار .محمد حمدي السعيد - )3(
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يقوم بسحبها الأمين العام للأمم المتحدة بعد الانتخاب الأول والسنوات الست، بالقرعة التي 

، ويواصل أعضاء المحكمة أداء واجباتهم إلى أن تشغل مقاعدهم، إلا أن عليهم )1(مباشرة

  . )2(رغم حلول آخرين محلهم أن يستمروا في النظر فيها قبل تاريخ حلول الآخرين محلهم

  .الرئيس ونائبه المسجل -4

محكمة رئيسها ونائب رئيسها لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم،      تنتخب ال

وتقوم المحكمة بإعداد مسجل لها ويجوز لها أن تتخذ ترتيبات لتعيين موظفين آخرين حسب 

  .)3 (الحاجة ويقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة

  . واجبات القضاة وحقوقهم-5  

ة لقانون البحار أن يمارسوا أية وظائف سياسية أو       لا يجوز لأعضاء المحكمة الدولي

إدارية، أو أن تكون لهم مشاركة فعلية أو مصلحة مالية في أية عملية من عمليات أي 

مؤسسة تعنى باستكشاف واستغلال موارد قاع البحار، أو باستخدام تجاري آخر لقاع 

  .)4(البحار

الوكيل أو المستشار أو المحامي في  ولا يجوز لأي عضو في المحكمة أن يقوم بدور      

لا يجوز لعضو في المحكمة أن يشترك في الفصل في قضية سبق له كما   ،)5(أي قضية

                                                 
من المرفق السادس الخاص بالنظام ا#ساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار، وقد كان من ضمن جدول أعمال أطراف قانون ) 2، 1/ 5(المادة  -)1(

في نيويورك، ومن   جوان 24 إلى 16 المقر من يالبحار، في ا=جتماع الخامس عشر #طراف الدول في اتفاقية ا#مم المتحدة لقانون البحار ف
  .بين المسائل التي نظرتھا أثناء الجلسة انتخاب سبعة أعضاء للمحكمة الدولية لقانون البحار

  .من المرفق السادس الخاص بالنظام ا#ساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار) 5/3( المادة  - )2(
 .343. ص.لمرجع السابقا .الوسيط في القانون الدولي العام .سيد إبراھيم الدسوقي - )3(
 .الخاص بالنظام ا#ساسي للمحكمة الدولية لقانون البحارمن المرفق السادس ) 7/1(المادة  -)4(
 .الخاص بالنظام ا#ساسي للمحكمة الدولية لقانون البحارمن المرفق السادس  )2/ 7( المادة -)5(
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أن اشترك فيها بصفة وكيل أو مستشار أو محام لأحد الأطراف أو بصفته عضوا في 

  .)1(محكمة وطنية أو دولية أو أي صفة أخرى

 خاص، أنه لا ينبغي له أن يشترك في الفصل وٕاذا رأى أحد أعضاء المحكمة لسبب      

   .)2(في قضية معينة، عليه أن يبلغ رئيس المحكمة بذلك

ٕ      واذا رأى رئيس المحكمة أنه لا ينبغي لسبب خاص، لأحد أعضاء المحكمة أن يجلس 

، وعند ) من المرفق السادس8/3(القضاء في قضية معينة، فعليه أن يخطر العضو بذلك 

 النقاط المتقدمة بالنسبة لأحد الأعضاء يفصل فيه بقرار بأغلبية أعضاء قيام شك حول

  .)3( المحكمة الحاضرين

       ويتعهد كل عضو من أعضاء المحكمة في جلسة علنية قبل مباشرته لواجباته بأنه 

، كما أنه يتمتع أعضاء المحكمة )4(سيمارس مهام منصبه بنزاهة وحياد وبوحي من ضميره

  . )5(م أعمال المحكمة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسيةعند مباشرته

يتلقى عضو المحكمة بحيث و تنظم الاستحقاقات المقررة لأعضاء المحكمة   

المنتخب مرتبا سنويا ومخصصات خاصة عن كل يوم يمارس فيه وظائفه، على ألا يزيد 

الرئيس يتلقى و .مجموع المخصصات الخاصة في كل سنة عن مبلغ مرتبه السنوي

   مخصصات خاصة عن كل يوم يتولى  فيتلقىنائب الرئيس  أما.مخصصات سنوية خاصة

                                                 
  .لمحكمة الدولية لقانون البحارالخاص بالنظام ا#ساسي لمن المرفق السادس ) 8/1(المادة  -)1(
  . الخاص بالنظام ا#ساسي للمحكمة الدولية لقانون البحارمن المرفق السادس) 8/2( المادة -)2(
   . الخاص بالنظام ا#ساسي للمحكمة الدولية لقانون البحارمن المرفق السادس ) 4/ 8 ، 3/ 8(  المادة -)3(
من =ئحة المحكمة ) 5/1(من النظام ا#ساسي الذي ورد في المادة ) 11(ي به كل ا#عضاء وفقا للمادة نشير إلى ا;عHن الرسمي الذي سيدل - )4(

  ." أتعھد رسميا بأن أؤدي مھامي وأمارس سلطاتي بوصفي قاضيا، بشرف وإخHص ونزاھة وضمير حي ": لتاليعلى النحو ا
 AVRIL 20058,27/ ITLOS:   الوثيقة: انظر

  .ن المرفق السادس الخاص بالنظام ا#ساسي للمحكمة الدولية لقانون البحارم) 10(المادة  - )5(
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يتلقون  الأعضاء الذين يجري اختيارهم من غير أعضاء المحكمة المنتخبين أما. الرئاسة فيه

تحدد هذه المرتبات المخصصات والتعويضات  و.تعويضا عن كل يوم يمارسون فيه وظائفهم

ماعات للدول الأطراف، مع مراعاة عبء العمل الواقع على عاتق من حين لآخر في اجت

  .)1(ولا يجوز تخفيضها أثناء مدة العضوية. المحكمة

  ، يحدد مرتب المسجل في اجتماع للدول الأطراف، بناءا على اقتراح المحكمةكما  

ء تحدد اللوائح المعتمدة في اجتماعات الدول الأطراف الشروط التي يجوز بموجبها إعطاو

 ولا تخضع ،تقاعد لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بمقتضاها نفقات سفرها

  .ضرائبلاقتطاع الالمرتبات والعلاوات والتعويضات 

  . جنسية الأعضاء-6  

  :)2( من المرفق السادس لتوضح جنسية الأعضاء فنصت على أن17جاءت المادة   

ي من أطراف نزاع بحقهم في الجلوس يحتفظ أعضاء المحكمة الذين لهم جنسية أ_ 1

 .للقضاء بصفتهم أعضاء في المحكمة

إذا كانت المحكمة، عند النظر في نزاع تضم في هيئتها الجالسة للقضاء عضوا له _ 2

جنسية أحد الأطراف، جاز لأي طرف آخر في النزاع أن يختار شخصا للمشاركة 

 .كعضو في المحكمة

                                                 
    .الخاص بالنظام ا#ساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار  من المرفق السادس)18( المادة - )1(
  .345.ص.  المرجع السابق.الوسيط في القانون الدولي العام .سيد إبراھيم الدسوقي - )2(
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ر في نزاع، تضم في هيئتها الجالسة للقضاء عضوا إذا لم تكن المحكمة، عند النظ_ 3

من جنسية الأطراف، جاز لكل من تلك الأطراف أن يختار شخصا للمشاركة 

 .كعضو في المحكمة

من هذا ) 15(،)14(تنطبق هذه المادة على الغرف المشار إليها في المادتين _ 4

 عدد لازم من  بالتشاور مع الأطراف منسوفي هذه الحالات يطلب الرئي. المرفق

أعضاء المحكمة الذين لهم جنسية الأطراف المعنيين، وعند عدم وجود هؤلاء 

الأعضاء أو عند تعذر حضورهم، التخلي للأعضاء الذين اختارهم الأطراف بصفة 

 . خاصة

إذا وجد عدة أطراف لهم مصلحة مشتركة اعتبروا لغرض الأحكام السالفة طرفا _ 5

 .طة يفصل فيه بقرار المحكمةوأي شك حول هذه النق. واحدا

يجب أن يستوفي الأعضاء الذين يتم اختيارهم على الصورة المحددة في الفقرات _ 6

من هذا ) 11(و) 8(و) 2(الشروط المنصوص عليها في المواد " 4" و " 3"و " 2"

  .ويشتركون على قدم المساواة مع زملائهم في القضاء. المرفق

  . النصاب القانوني للمحكمة-7   

تقوم المحكمة بوضع القواعد الدولية لأداء وظائفها، فتقوم بوضع قواعد إجراءاتها   

ويشترك جميع أعضاء المحكمة الحاضرين في الجلسات التي تعدها المحكمة، ويلزم توافر 

كما تقرر المحكمة من هم . )1(النصاب القانوني لانعقادها وهو أحد عشر عضوا منتخبا

                                                 
  .236.ص. المرجع السابق .ا&تجاھات الحديثة في القانون الدولي الجديد للبحار .د الغفار نجمعبد المعز عب - )1(
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 من هذا 17 في قضية معينة، مراعية في ذلك أحكام المادة الأعضاء الجاهزين للنظر

) 14(المرفق والحاجة إلى ضمان حسن سير أعمال الغرف المنصوص عليها في المادتين 

من هذا المرفق، وتنظر المحكمة في جميع المنازعات والطلبات المقدمة إليها وتبت ) 15(و 

 مرفق عليها أو إذا طلب الأطراف معالجتهامن هذا ال) 14(فيها، إلا في حالة انطباق المادة 

   .)1(من هذا المرفق) 15(وفقا للمادة 

  . انتهاء عضوية القضاة وشغل شواغرهم-8   

إذا كانت نصوص النظام الأساسي للمحكمة قد نظمت الوضع الخاص بانتهاء مدة   

اع الخاصة العضوية المحددة بتسع سنوات، وبينت كيفية إجراء الانتخابات الجديدة والأوض

بالتجديد الثلثي في المرحلة الأولى من مراحل نشأة المحكمة، فقد كان من الطبيعي أيضا أن 

تشير إلى تلك الأحوال التي قد يرغب فيها أحد القضاة في الاستقالة، أو يفقد شروط 

الصلاحية ففي حالة استقالة أحد أعضاء المحكمة يوجه كتاب الاستقالة إلى رئيس المحكمة 

   .)2(ح المقعد شاغرا عند تسلم ذلك الكتابويصب

أما فيما يتعلق بفقدان شروط الصلاحية، فإن من المتعين أن يقرر جميع أعضاء   

المحكمة عدا العضو الذي يثار بشأنه فقدان الصلاحية انتفاء الشروط المطلوبة في عضو 

   .)3(المحكمة، ويعلن رئيس المحكمة شغور مقعد هذا العضو

  

                                                 
  .الخاص بالنظام ا#ساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار سمن المرفق الساد) 13(وفقا للمادة  - )1(
  .نون البحارمن المرفق السادس الخاص بالنظام ا#ساسي للمحكمة الدولية لقا) 5/4( المادة - )2(
 .الخاص بالنظام ا#ساسي للمحكمة الدولية لقانون البحارمن المرفق السادس  )9( وفقا - )3(
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لو أحد مقاعد المحكمة لواحد من الأسباب المتقدمة، فيشرع مسجل وفي حالة خ  

المحكمة في غضون شهر واحد من شغور المقعد، لتوجيه الدعوات إلى الدول لتسمية 

ويتولى . )1(مرشحيها، ويحدد رئيس المحكمة تاريخ الانتخاب بعد التشاور مع الدول الأطراف

لما تبقى من مدة ه مدته، منصبهِ عضو المحكمة المنتخب للحلول محل عضو لم تنت

  . )2(سلفه

  :اختصاص المحكمة: ثانيا

تتوسع المحكمة الدولية لقانون البحار في قبول النظر في المنازعات التي تثور بين   

الدول الأطراف في الاتفاقية والكيانات التي تعد طرفا فيها بمقتضى اتفاق يمنحها 

بخلاف محكمة العدل الدولية التي قصرته على ، )3(الاختصاص ويقبله كافة أطراف النزاع

الدول والمنظمات الدولية في طلب رأي استشاري، فاختصاص محكمة قانون البحار 

اختصاص قضائي يقتصر على الفصل في المنازعات المعروضة عليها، وأن المختص 

  .)4(بإصدار الآراء الاستشارية هو غرفة منازعات قاع البحار

انون البحار اختصاص المحكمة بالمنازعات المتعلقة بتفسير أو وقد قصرت اتفاقية ق  

تطبيق الاتفاقية أو غيرها من الاتفاقات الخاصة بالبحار مع بعض الاستثناءات التي تخص 

                                                 
  .347.ص.  المرجع السابق.الوسيط في القانون الدولي العام .سيد إبراھيم الدسوقي - )1(            

   ا&تجاھات . عبد المعز عبد الغفار نجم: انظر .ولية لقانون البحارمن المرفق السادس الخاص بالنظام ا#ساسي للمحكمة الد) 6/2(المادة  - )2(
   .225.ص. المرجع السابق .الحديثة في القانون الدولي الجديد للبحار

  : على أن بالنظام ا#ساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار الخاص من المرفق السادس) 20(نصت المادة  -)3(
  . متاحا إلى الدول ا#طرافيكون اللجوء إلى المحكمة. 1  

يكون اللجوء إلى المحكمة متاحا لكيانات من غير الدول ا#طراف في كل حالة منصوص عليھا صراحة في الجزء الحادي عشر أو في أية . 2   
  .قضية تحال إلى المحكمة وفقا #ي اتفاق آخر يمنح ا=ختصاص للمحكمة ويقبله جميع ا#طراف في تلك القضية

  .392.ص. السابقالمرجع . النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم المتحدة. محمود القادر محمود محمد  عبد- )4(
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غرفة منازعات قاع البحار وعليه فإن أية منازعات تتعلق بالأنشطة في البحار واستخداماتها 

  .)1(الدولية أو أي إجراء آخر للتسوية مثل التحكيميكون للأطراف إحالتها لمحكمة العدل 

  :المحكمةتنظيم : ثالثا

تقوم المحكمة بوضع القواعد الخاصة بأدائها لوظائفها وتضع بصفة خاصة قواعد   

ويجلس للقضاء جميع أعضاء المحكمة .  من المرفق السادس16إجراءاتها وفق المادة 

 جنسية أي من أطراف نزاع بحقهم في الحاضرين، ويحتفظ أعضاء المحكمة الذين لهم

ٕ، واذا كانت المحكمة عند النظر في نزاع )2(الجلوس للقضاء بصفتهم أعضاء في المحكمة

تضم في هيئتها الجالسة للقضاء عضوا له جنسية أحد الأطراف، جاز لأي طرف آخر في 

ضوا من ، أما إذا لم تكن تضم ع)3(النزاع أن يختار شخصا للمشاركة كعضو في المحكمة

جنسية الأطراف، جاز لكل من الأطراف أن يختار شخصا للمشاركة كعضو في 

وٕاذا وجد عدة أطراف لهم مصلحة مشتركة اعتبروا طرفا واحدا وأي شك حول . )4(المحكمة

هذه النقطة يفصل فيه بقرار من المحكمة، وتقرر المحكمة من هم الأعضاء الجاهزين 

ذلك الأحكام المتقدمة والحاجة إلى ضمان حسن سير للنظر في قضية معينة، مراعية في 

  . )5(أعمال الغرف

يجوز للمحكمة أن تشكل غرفا خاصة من ثلاثة أعضاء أو أكثر من أعضائها       

 15/1(المنتخبين، بالقدر الذي تراه المحكمة ضروريا لمعالجة فئات معينة من المنازعات 

                                                 
  .362.ص. المرجع السابق.  البحرية العربيةتالقانون الدولي للبحار والمشك� .داود  عبد المنعم محمد- )1(
 .م ا#ساسي للمحكمة الدولية لقانون البحارمن المرفق السادس الخاص بالنظا) 17/1(المادة  - )2(
  .من المرفق السادس الخاص بالنظام ا#ساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار) 17/2(المادة  - )3(
  .من المرفق السادس الخاص بالنظام ا#ساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار) 17/3(المادة  - )4(
 .لخاص بالنظام ا#ساسي للمحكمة الدولية لقانون البحارمن المرفق السادس ا) 15/2(المادة  - )5(
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ر في أي نزاع معين يحال إليها إذا طلب وتشكل المحكمة غرفة للنظ) من المرفق السادس

  .الأطراف ذلك، وتبت في تكوين تلك الغرفة بموافقة الأطراف

 من 5 وبغرض الإسراع في تصريف الأعمال تشكل المحكمة غرفة مكونة من      

أعضائها المنتخبين للنظر في المنازعات والبت فيها بإتباع إجراءات موجزة، ويتم اختيار 

بغرض الحلول محل من يتعذر اشتراكه من الأعضاء في مرحلة معينة عضوين بديلين 

  .)1(بقضية، وهذا الحكم الذي يصدر عن الغرفة الخاصة يعتبر صادرا عن المحكمة نفسها

  :القانون الواجب التطبيق: رابعا

 من الاتفاقية القانون الواجب التطبيق من جانب أي محكمة فيعقد 293تحدد المادة   

  : في إطار إجراءات التسوية السلمية فنصت على أنلها الاختصاص

 تطبق المحكمة ذات الاختصاص بموجب هذا الفرع هذه الاتفاقية وقواعد القانون  .1

  .الدولي الأخرى غير المتنافية مع هذه الاتفاقية

بما للمحكمة ذات الاختصاص بموجب هذا الفرع من سلطة البت " 1" لا تخل الفقرة  .2

 . العدل والإنصاف، إذا اتفقت الأطراف على ذلكفي قضية وفقا لمبادئ

من النظام الأساسي لمحكمة ) 38/1(ونجد أن هذا النص يتفق مع نص المادة 

العدل الدولية التي تحدد مصادر القانون الدولي والمبادئ العامة للقانون، حيث جاءت الفقرة 

 لمبادئ العدل لتعطي المحكمة سلطة الفصل في القضية وفقا) 293(من المادة " 2"

  .والإنصاف إذا وجد اتفاق بين الأطراف

                                                 
النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم . عبد القادر محمود محمد محمود: وانظر. من المرفق السادس) 5، 15/3(المادة  - )1(

  .397.ص. السابقالمرجع . 1982المتحدة لقانون البحار لسنة 
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  :الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الدولية لقانون البحار: خامسا

  .)1 (لإقامة الدعوى والتدابير المؤقتة). 1

 تعرض المنازعات على المحكمة إما بإخطار مسجل بالاتفاق الخاص أو بطلب -1 

وع النزاع وأطرافه والأسباب القانونية التي كتابي موجه إلى المسجل، مع بيان موض

  .يبني عليها اختصاص المحكمة وجوانب الإدعاء

 في حالة عدم إصدار أطراف النزاع إعلانات بقبول اختصاص المحكمة، يتم  -2 

إخطار مسجل المحكمة بالاتفاق المبرم بين أطراف النزاع في وقت لاحق على نشأة 

ٕ واخطار المسجل يكون من طرف الأطراف النزاع، ويقضي باختصاص المحكمة

  .)2(المتنازعة أو أحدهم، ويكون مصحوبا بأصل الاتفاق أو بصورة طبق الأصل منه

  .الجلسات وتسيير الدعوى). 2

فإذا لم يكن في . يتولى إدارة الجلسة الرئيس أو نائبه إذا لم يكن في وسع الرئيس ذلك  

وتكون الجلسة علنية .  قضاة المحكمة الحاضرينوسع أي منهما تولي الرئاسة، قام بذلك أقدم

  .إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أو إذا طلب الأطراف سريتها

   .الأغلبية لاتخاذ القرارات ).3

.                                  تفصل في جميع المسائل أغلبية أعضاء المحكمة الحاضرين -1   

لرئيس أو لعضو المحكمة الذي يحل محله    في حالة تساوي الأصوات يكون ل-2   

  .الصوت المرجح

                                                 
 .349.ص. المرجع السابق. الوسيط في القانون الدولي العام .سوقيسيد إبراھيم الد - )1(
 .209.ص.  المرجع السابق.المحكمة الدولية لقانون البحار .محمد صافي يوسف - )2(
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  .طلب التدخل).4

 إذا رأت دولة طرف أن لها مصلحة ذات طبيعة قانونية يمكن أن تتأثر بالحكم في أي -1   

  . نزاع، جاز لها أن تقدم طلبا إلى المحكمة لتسمح لها بالتدخل

  . يعود أمر الفصل في هذا الطلب إلى المحكمة-2     

 إذا حصلت الموافقة على طلب التدخل، كان حكم المحكمة في شأن النزاع ملزما   -3     

للدولة الطرف المتدخلة بقدر ما يتصل بالمسائل التي تدخلت تلك الدولة الطرف 

  .بشأنها

  :إسقاط الدعوى والحكم: سادسا

 يجوز لأطراف النزاع قبل إصدار المحكمة لحكمها النهائي في موضوع الدعوى  

إخطار المحكمة كتابيا باتفاقهم على إسقاط الدعوى، وبمجرد تلقي الإخطار تصدر المحكمة 

ويتسم الحكم . )1(أمرا تشير فيه إلى واقعة الإسقاط وتشطب الدعوى من جدول القضايا

تلى نص الحكم في ُالصادر بصفة القطع ويجب على الأطراف المتنازعة الامتثال له، وي

المحكمة الأطراف بموعد الجلسة، وتسلم لهم نسخ من الحكم جلسة عامة بعد إخطار 

الصادر، وترسل نسخة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأخرى إلى أمين عام السلطة 

 .الدولية

  

                                                 
  : في حالتينى يتم إسقاط الدعو- )1(

  .لنھائي با=تفاق على إسقاط الدعوى قيام أطراف النزاع مشتركين أو منفردين بإخطار المحكمة كتابة قبل صدور الحكم ا:الحالة ا�ولى
حينھا تصدر المحكمة أمرا  رغبته في ا=ستمرار في الدعوى،  إذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب، وبلغ مقدم البHغ المحكمة بعدم:الحالة الثانية

ة الدولية في ضوء اتفاقية ا�مم النظام القانوني للمنطق. عبد القادر محمود محمد محمود: أنظر. شطب الدعوى من الجدول العامبإسقاط و
  .404. ص.السابقالمرجع . 1982المتحدة لقانون البحار لسنة 
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    .غرفة منازعات قاع البحار: الفرع الثاني

تضمن الفرع الرابع من المرفق السادس كل القواعد الخاصة بغرفة منازعات قاع   

ار والتي تعتبر إحدى غرف المحكمة الدولية لقانون البحار ونشير إلى تكوين الغرفة ثم البح

  :اختصاصاتها وهي على النحو التالي

  :تكوينها: أولا

 من هذا المرفق )1()14(تتكون غرفة منازعات قاع البحار المشار إليها في المادة _ 1    

  . بينهم بالأغلبيةن عضوا، يختارهم أعضاء المحكمة المنتخبون م11من 

 عيكفل في اختيار أعضاء الغرفة تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم والتوزي_ 2

 .الجغرافي العادل

 .يتم اختيار أعضاء الغرفة كل ثلاث سنوات ويجوز اختيارهم لفترة ثانية_ 3

 لها تنتخب الغرفة رئيسها من بين أعضائها ليتولى الرئاسة للفترة التي اختيرت_ 4

 .الغرفة

إذا حدث أن ظلت قضية قيد النظر في نهاية فترة السنوات الثلاث التي اختيرت لها _ 5

 .الغرفة، تنجز الغرفة هذه القضية بتشكيلها الأصلي

إذا حدث شغور في الغرفة تختار المحكمة من بين أعضائها المنتخبين خلفا يشغل _ 6

 .المنصب لما تبقى من فترة سلفه

                                                 
  من ھذا  4 تنشأ غرفة منازعات قاع البحار وفقا للفرع «: من المرفق السادس الخاص بمحكمة قانون البحار على أن) 14( وتنص المادة - )1(

  .» من الجزء الحادي عشر 5نصوص عليھا في الفرع المرفق ويكون ا=ختصاص والصHحيات والوظائف الم
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يل الغرفة توفر نصاب قانوني من سبعة أعضاء ممن اختارتهم يقتضي تشك_ 7

 .المحكمة

  :الغرف المخصصة -1

تشكل غرفة منازعات قاع البحار غرفة مخصصة تتألف من ثلاثة من أعضائها _ 1    

من المادة " 1" من الفقرة "ب"لتناول أي نزاع معين يحال إليها وفقا للفقرة الفرعية 

  .نازعات قاع البحار تشكيل هذه الغرفة بموافقة الأطراف غرفة متوحدد. )1() 188(

إذا لم يتفق الأطراف على تشكيل غرفة مخصصة، يقوم كل طرف بتعيين عضو _ 2    

فإذا اختلفوا أو لم يقم أي طرف . واحد، ويعين العضو الثالث بالاتفاق فيما بينهم

  . بالتشاور مع الأطرافابالتعيين ، قامو

يكون أعضاء الغرفة المخصصة عاملين في خدمة أي طرف من لا يجوز أن _ 3    

  .أطراف النزاع أو من رعاياه

  :اختصاصات الغرفة: ثانيا

للغرفة اختصاصا قضائيا ويكون اللجوء إليها متاحا للدول الأطراف وللسلطة   

وقد  ). من المرفق السادس37( والكيانات المشار إليها في الفرع الخامس عشر من الاتفاقية 

 الدعوىمن الاتفاقية بحكم خاص يسمح باشتراك الدول المزكية في ) 190(جاءت المادة 

عندما يكون شخص طبيعي أو اعتباري طرفا في أي نزاع مشار إليه في « :حيث نصت 

                                                 
أو بناءا على طلب أي طرف في النزاع، إلى غرفة مخصصة تابعة لغرفة منازعات قاع البحار تشكل وفقا ) ب («: وتنص ھذه الفقرة على أن - )1(

  .»من المرفق السادس ) 36(للمادة 
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، يتم إخطار الدولة الطرف المركزية بذلك، ويكون لها حق الاشتراك في )187(المادة 

  . شفويةبتقديم بيانات كتابية أو الدعوى

 ضد دولة طرف من قبل شخص طبيعي أو اعتباري تزكيه دولة دعوى      إذا رفعت 

، جاز للدولة )187(من المادة " ج"طرف أخرى في نزاع مشار إليه في الفقرة الفرعية 

ر الدعوى نيابة عن ذلك ُالمدعي عليها أن تطلب إلى الدولة المزكية لذلك الشخص أن تحض

حضور الدولة المزكية يجوز للدولة المدعى عليها أن تتخذ وفي حالة عدم . الشخص

  .)1 (» لكي تكون ممثلة بشخص اعتباري من رعاياهاتالترتيبا

  :من الاتفاقية ولاية غرفة منازعات قاع البحار بنصها) 187(وقد حددت المادة 

ي الفئات يكون لغرفة منازعات قاع البحار ولاية بموجب هذا الجزء والمرفقات المتصلة به ف" 

  : التالية من المنازعات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة

المنازعات بين الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا الجزء والمرفقات _ أ

  .المتصلة به

 :المنازعات بين الدول طرف والسلطة بشأن_ ب

و   أعمال أو امتناع للسلطة أو لدولة طرف يدعى أنها انتهاك لهذا الجزء أ). 1  

  .ٕللمرفقات المتصلة به أو لقواعد السلطة وأنظمتها واجراءاتها المعتمدة وفقا لها

 .أو أعمال للسلطة يدعي أنها تجاوز لولايتها أو إساءة لاستعمال السلطات). 2          

                                                 
  .352.ص.  السابقالمرجع. عامالوسيط في القانون الدولي ال. الدسوقيسيد إبراھيم  - )1(
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المنازعات بين أطراف في عقد ما؛ سواء كانت دولا أطرافا؛ أو كانت السلطة أو _ ج

حكومية أو أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين من المشار المؤسسة، أو مؤسسات 

تفسير : ، بشأن مايلي)153(من المادة " 2"من الفقرة " ب"إليها في الفقرة الفرعية 

 لطرف تأو تطبيق عقد ذي صلة بالموضوع أو خطة عمل أو أعمال أو امتناعا

 في العقد تتعلق بالأنشطة في المنطقة وموجهة نحو الطرف الآخر أو تؤثر

 . )1(مباشرة بمصالحه المشروعة

المنازعات بين السلطة ومتعاقد محتمل تكون قد زكته دولة كما هو منصوص عليه _ د

؛ أو على النحو الواجب )153(من المادة " 2"من الفقرة " ب"في الفقرة الفرعية 

من ) 13(من المادة " 2"والفقرة ) 4(من المادة " 6"بالشروط المشار إليها في الفقرة 

المرفق الثالث، بشأن رفض التعاقد أو بشأن مسألة قانونية تنشأ خلال التفاوض 

  .على العقد

 المنازعات بين السلطة ودولة طرف أو مؤسسة حكومية أو شخص طبيعي أو -هـ

من الفقرة " ب"اعتباري تزكيه دولة طرف كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية 

مسؤولية تقع على السلطة كما هو الن ، ويدعي فيها أ)153(من المادة " 2"

  .من المرفق الثالث) 22(منصوص عليه في المادة 

  . أي نزاع آخر ينص صراحة في هذه الاتفاقية على ولاية الغرفة بشأنه-  و

                                                 
  .353.ص. السابقالمرجع . الوسيط في القانون الدولي العام. الدسوقي سيد إبراھيم - )1(
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من الاتفاقية إحالة بعض المنازعات الداخلة في ولاية ) 188(أجازت المادة  وقد

ازعات بين الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة  تجوز إحالة المن":الغرفة فنصت على أنه

 بناءا على طلب أطراف النزاع، إلى غرفة خاصة في )1()187(من المادة " 1"الفرعية 

، أو إلى )2(من المرفق السادس) 15،17(المحكمة الدولية لقانون البحار تشكل وفقا للمادتين 

من المرفق ) 36(فقا للمادة غرفة مخصصة تابعة لغرفة منازعات قاع البحار تشكل و

  ."السادس

 ،) ،أ187/1(تحال المنازعات المتعلقة بتفسير عقد أو تطبيقه المشار إليها في المادة ). أ

بناءا على طلب أي طرف في النزاع، إلى التحكيم التجاري الملزم، ما لم يتفق 

ا النزاع الأطراف على غير ذلك ولا يكون لمحكمة التحكيم التجاري التي يحال إليه

وحين ينطوي النزاع . اختصاص الفصل في أية مسألة تتعلق بتفسير هذه الاتفاقية

                                                 
 . المنازعات بين الدول ا#طراف بشأن تفسير أو تطبيق ھذا الجزء والمرفقات المتصلة به).أ: وتنص ھذه الفقرة على - )1(
  : على أن)15( وتنص المادة - )2(

الذي تراه المحكمة ضروريا، لمعالجة فئات ثر من أعضائھا المنتخبين، بالقدر حكمة أن تشكل غرفا خاصة تتألف من ثHثة أعضاء أو أكللم. 1   
  .معينة من المنازعات

  .افوتبت في تكوين تلك الغرفة بموافقة ا#طر. تشكل المحكمة غرفة للنظر في أي نزاع معين يحال إليھا إذا طلب ا#طراف ذلك. 2   
تشكل المحكمة سنويا، بغية ا;سراع في تصريف ا#عمال، غرفة مؤلفة من خمسة من أعضائھا المنتخبين يجوز لھا النظر في المنازعات . 3   

والبت فيھا بإتباع إجراءات موجزة ويتم اختيار عضوين بديلين لغرض الحلول محل من يتعذر اشتراكه من ا#عضاء في مرحلة معينة 
  .لقضية

  .تنظر الغرفة المنصوص عليھا في ھذه المادة في المنازعات وتبت فيھا إذا طلب أحد ا#طراف ذلك. 4   
  .من ھذا المرفق) 14(يعتبر صادرا عن المحكمة كل حكم يصدر عن إحدى الغرف المنصوص عليھا في المادة . 5   
  : على أن)17(تنص المادة  و    

  .لھم جنسية أي من أطراف نزاع بحقھم في الجلوس للقضاء بصفتھم أعضاء في المحكمة يحتفظ أعضاء المحكمة الذين -1        
                        

 إذا كانت المحكمة، عند النظر في نزاع تضم في ھيئتھا الجالسة للقضاء عضوا له جنسية أحد ا#طراف، جاز #ي طرف آخر في النزاع -2        
  .ي المحكمةأن يختار شخصا للمشاركة كعضو ف

 إذا لم تكن المحكمة، عند النظر في نزاع، تضم في ھيئتھا الجالسة للقضاء عضوا من جنسية ا#طراف، جاز لكل من تلك ا#طراف أن -3        
  .يختار شخصا للمشاركة كعضو في المحكمة

وفي ھذه الحا=ت يطلب الرئيس بالتشاور مع .  المرفقمن ھذا) 15(و) 14(المشار إليھا في المادتين  تنطبق ھذه المادة على الغرف -4        
 أعضاء المحكمة الذين تتألف منھم الغرف التخلي عن أماكنھم #عضاء المحكمة الذين لھم جنسية  منا#طراف من عدد =زم

طراف بصفة  وجود ھؤ=ء ا#عضاء أو عمد تعذر حضورھم، التخلي ل`عضاء الذين اختارھم ا# وعند عدما#طراف المعينين،
  .خاصة

وأي شك حول ھذه النقطة يفصل فيه بقرار .  إذا وجد عدة أطراف لھم مصلحة مشتركة اعتبروا لغرض ا#حكام السالفة طرفا واحدا-5        
  .المحكمة

صوص عليھا في المواد الشروط المن" 4"و" 3"و" 2" المحددة في الفقرات  يجب أن يستوفي ا#عضاء الذين يتم اختيارھم على الصورة-6        
 . ويشتركون على قدم المساواة التامة مع زمHئھم في القضاء. من ھذا المرفق) 11(و) 8(و) 2(
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كذلك على مسألة تتعلق بتفسير الجزء الحادي عشر والمرفقات المتصلة به، فيما 

يتعلق بالأنشطة في المنطقة، تحال تلك المسألة إلى غرفة منازعات قاع البحار 

    .لإصدار قرار بشأنها

رت محكمة التحكيم، عند بدء أي تحكيم من هذا النوع أو في أثنائه سواء بناءا إذا قر). ب

على طلب أي طرف في النزاع أو من تلقاء نفسها، أن قرارها يتوقف على قرار 

صادر عن غرفة منازعات قاع البحار، فإن على محكمة التحكيم أن تحيل هذه 

وتشرع محكمة التحكيم . لقرارالمسألة إلى غرفة منازعات قاع البحار لإصدار ذلك ا

  .بعدها في إصدار حكمها على نحو يتفق مع قرار غرفة منازعات قاع البحار

إذا لم يوجد في العقد حكم بشأن إجراء التحكيم الذي يجب أن يطبق في هذا  النزاع ).   ج

ا يجري التحكيم وفقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أو م

ٕقد تمليه قواعد السلطة وأنظمتها واجراءاتها من قواعد تحكيم أخرى، ما لم يتفق 

  .)1(»أطراف النزاع على غير ذلك

ولا تكون لغرفة منازعات قاع البحار ولاية بشأن ممارسة السلطة لصلاحياتها 

محل التقديرية وفقا للجزء الحادي عشر من الاتفاقية، وليس لها في أي حال أن تحل تقديرها 

 -  والخاصة بالاختصاص الإفتائي للغرفة–) 191(ودون الإخلال بالمادة . تقدير السلطة

، أن تبدي رأيا )187(ليس لغرفة منازعات قاع البحار، في ممارستها لولايتها عملا بالمادة 

ٕبشأن مسألة ما إذا كان أي من قواعد السلطة وأنظمتها واجراءاتها مطابقة للاتفاقية، ولا أن 
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وتقتصر ولايتها في هذا الصدد .  بطلان أي من هذه القواعد أو الأنظمة أو الإجراءاتتعلن

ٕعلى البت في الإدعاءات بأن تطبيق أي من قواعد السلطة وأنظمتها واجراءاتها في الحالات 

الفردية يتعارض مع الالتزامات التعاقدية لأطراف النزاع أو التزاماتهم بموجب الاتفاقية 

متعلقة بتجاوز الولاية أو إساءة استعمال السلطات، وكذلك مطالب التعويض والادعاءات ال

المالي عن الأضرار أو غيرها من التعويضات التي تقدم إلى الطرف المعني نتيجة عدم تقيد 

    .)1(الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية أو التزاماته بموجب الاتفاقية

 ليشمل نظر المنازعات المتعلقة ويمتد اختصاص غرفة منازعات قانون البحار

بالأنشطة في المنطقة، بالإضافة إلى المنازعات بين الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق 

  :)2(وكذا بين السلطة والدول الأطراف بشأن. الجزء الحادي عشر والمرفقات المتصلة به

  .تفسير أو تطبيق عقد ذي صلة بالموضوع أو خطة عمل .1

طة الدولية ومتعاقد محتمل تكون قد زكته دولة بشأن رفض المنازعات بين السل .2

 .ولية تقع على السلطةؤالتعاقد أو خلال التفاوض على العقد، أو أي إدعاء بأي مس

 .أي نزاع آخر ينص صراحة على ولاية الغرفة بشأنه في اتفاقية البحار .3

جهة ما يتعلق بالأنشطة في المنطقة بشأن أي أعمال لطرف في العقد وتكون مو .4

 . المشروعةهنحو الطرف الآخر وتؤثر مباشرة بمصالح

  

 

 
                                                 

 . من اتفاقية قانون البحار)189(المادة  - )1(
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  :الاختصاص الإفتائي -1

لغرفة منازعات قاع البحار اختصاص استشاري عندما تطلب إليها الجمعية العامة أو 

المجلس ذلك لآراء استشارية في المسائل القانونية التي تنشأ داخل نطاق أنشطة جمعية 

 يجوز طلب فتوى في المسائل التي تكون قيد النظر بالفعل في السلطة الدولية والمجلس ولا

وتصدر هذه الآراء الاستشارية بصورة مستعجلة . )1(قضية نزاع بين السلطة وطرف آخر

وطلب الرأي الاستشاري قاصر على الجمعية والمجلس دون غيرهم، والآراء الاستشارية كما 

  . )2(دبيةٕهو معلوم ليس لها قوة إلزامية وانما هي قيمة أ

  :القانون الواجب التطبيق: ثالثا

  :والتي تنص على أن) 293(تطبق الغرفة بالإضافة إلى نص المادة 

 تطبق المحكمة ذات الاختصاص بموجب هذا الفرع من هذه الاتفاقية وقواعد القانون -1  

  .الدولي الأخرى غير المتنافية مع هذه الاتفاقية

محكمة ذات الاختصاص بموجب هذا الفرع من سلطة البت بما لل" 1" لا تخل الفقرة -2    

أمام وتطبق . »في قضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف، إذا اتفقت الأطراف على ذلك

الغرفة نفس إجراءات نظر الدعاوى أمام المحكمة الدولية لقانون البحار وغرفها الأخرى 

 .)3(مع بعض الاختلافات البسيطة التي تقتضيها طبيعة الغرفة

  

                                                 
جامعة   ،رسالة مقدمة لنيل شھادة الماجستير. نظام التسوية السلمية للمنازعات في إطار اتفاقية ا#مم المتحدة لقانون البحار. فايزة مدافر - )1(

 .74. ص.2001-2000كلية الحقوق، : الجزائر
  .356.ص.  المرجع السابق.الوسيط في القانون الدولي العام .سيد إبراھيم الدسوقي - )2(
  .527. ص.المرجع السابق. البحث العلمي البحري في القانون الدولي للبحار. السعيدمحمد حمدي  - )3(
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  :قرارات الغرفة: رابعا

تكون قرارات الغرفة قابلة للتنفيذ في أقاليم الدول الأطراف بنفس الطريقة التي تنفذ 

  .)1(فيها الأحكام أو الأوامر على محاكم الدولة الطرف التي يطلب التنفيذ في إقليمها 

  .المنازعات المرتبطة بالمنطقة الدولية لقاع البحار: المطلب الثالث

ضمن الجزء الخامس عشر من اتفاقية قانون البحار لإجراءات تسوية رغم ت

المنازعات التي تثار بمناسبة تطبيق أو تأويل أحكامها إلا أنه لم يعالج كافة الخلافات التي 

ولعل أحسن . قد تنشأ من جراء الممارسات المعهودة لبعض الدول في المجالات البحرية

 الحادي عشر لأحكام متعلقة بتسوية المنازعات التي دليل هو إدراج الاتفاقية في جزئها

  ".المنطقة " تحدث في 

ويبدو أن تخصيص الاتفاقية للفرع الخامس من جزئها الحادي عشر لمعالجة 

، من أهمها )2(المنازعات التي قد تنشأ في المنطقة الدولية لقاع البحار يرجع إلى عدة عوامل

جديد كقاع البحار، وخصصت له نظاما معقدا يعمل أن بنود هذه الوثيقة تطرقت إلى مجال 

على وضع المنطقة تحت تسيير دولي بواسطة أجهزة دولية تسهر على تنظيم استغلال 

التراث المشترك للإنسانية " وأطلقت عليه اسم . ثروات البحار بصفة سليمة لصالح الجميع

ة تميزت بأوجه خاصة  ولعل أحكام الفرع الخامس من الجزء الحادي عشر للاتفاقي.)3("

                                                 
  .357.ص. ابقالمرجع الس. الوسيط في القانون الدولي العام. الدسوقيسيد إبراھيم  - )1(
) 191 إلى المادة 186من المادة (الفرع الخامس من الجزء الحادي عشر لHتفاقية المتعلقة بتسوية المنازعات في المنطقة وا]راء ا=ستشارية  - )2(

  .في ملحق الرسالة
ع المبادئ المدرجة في ميثاق ا#مم المتحدة يكون السلوك العام للدول فيما يتعلق بالمنطقة الدولية متفقا مع أحكام الجزء الحادي عشر، وم - )3(

  :انظر .وقواعد القانون الدولي ا#خرى لمصلحة صيانة السلم وا#من و النھوض بالتعاون والتفاھم المتبادل
A.pedone; Dupuy, Rene-Jean. La notion de patrimoine commun de l'humanité appliqué aux fonds  
marins. éditions Paris, 1984. p.p:192-205.                                                                                                                                           
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ودقيقة من حيث تحديدها لشكل المنازعات التي تحدث في المنطقة وصفة الأطراف 

  .المتنازعة والأجهزة التي توكل لها مهمة تسوية الخلافات التي تترتب في هذه المنطقة

      .أنواع المنازعات المتوقعة في المنطقة الدولية لقاع البحار: الفرع الأول

ة وضع نظام لتسوية المنازعات الناشئة في المنطقة الدولية لقاع لقد شكلت مسأل

. البحار محور محادثات طويلة و شاقة خلال دورات مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار

ومن بين المحيطات الهامة التي صادفت المؤتمر نجد إشكالية الاستغلال العقلاني لمواد 

طاف بإنشاء الاتفاقية لجهاز دولي أصطلح عليه المنطقة، التي صدها المؤتمر في آخر الم

وقد أسندت لهذا الجهاز الجديد صلاحيات ميدانية ". السلطة الدولية لقاع البحار" باسم 

تتمثل أساسا في تنظيم عمليات استغلال واستكشاف ثروات قاع البحار، ومنح رخص 

اقبة نشاطات المتعاقدين الاستغلال للدول الأعضاء أو شركاتها الوطنية، إلى جانب مهمة مر

وانطلاقا من هذه السلطات الواسعة التي منحتها الاتفاقية للسلطة الدولية . )1(في المنطقة

توقع المتفاوضين احتمال ظهور بعض النزاعات التي قد تنجم عن بعض تصرفات هذا 

تفاقية لذلك كان من الطبيعي تزويد الا. الجهاز الجديدة وردود فعل الأطراف المتعاملة معه

بميكانيزمات جديدة تتمثل في إرساء نظام خاص بتسوية المنازعات التي قد تثار في هذه 

عمال السلطة الدولية أو أوالجدير بالذكر أن مسألة منازعات العمل الناجمة عن . )2(المنطقة

المؤسسة عرفت معارضات جديدة بين دول العالم الثالث التي رفضت تطبيق المقاييس 

عمول بها في عالم الشغل لأسباب سياسية بحتة، والدول الغربية التي أكدت أن الدولية الم

                                                 
  .380.p. 5 198,Alger' déUniversit. Etat'se de doctorat dèth. rie et le droit de la meréAlg' L. Laraba Ahmed -) 1(   

  .66.ص .السابق  المرجع.نظام التسوية السلمية للمنازعات في إطار اتفاقية ا�مم المتحدة لقانون البحار .فايزة مدافر - )2(
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غياب احترام هذه المعايير المشروطة يؤدي لا محال إلى عدم قبول نظام تسوية 

المشاركون إلى إبعاد هذه المسألة من  وباختتام المؤتمر لدورته التاسعة، توصل). 1(المنازعات

ي إطار أحكام إدارية داخلية تعدها لاحقا السلطة الدولية، مثلما ٕالمناقشات العامة وادراجها ف

بهذه الصفة تم تكليف اللجنة التحضيرية . )2(هو معمول به في نظام هيئة الأمم المتحدة

 للاتفاقية بدراسة المنازعات المتعلقة 01للسلطة الدولية لقاع البحار المنشأة وفقا للقرار رقم 

. وظفي السلطة أو العمال المكلفين بإنجاز المشاريع التقنيةبعلاقات العمل المرتبطة بم

ونتيجة ذلك تضمنت الاتفاقية نوعين من المنازعات التي يمكن أن تثار في مجال قاع 

أولهما المنازعات التي تحدث بشأن تطبيق أو تفسير أحكام الاتفاقية ومرفقاتها . )3(البحار

والنوع الثاني . فات السلطة الدولية لقاع البحارالخاصة بقاع البحار، أو تلك المرتبطة بتصر

  .يتمثل في المنازعات المتعلقة بتطبيق العقود المبرمة لاستغلال موارد المنطقة

  .المنازعات المتعلقة بالاتفاقية أو تصرفات السلطة الدولية لقاع البحار: الفقرة الأولى

من " أ"فقرة ) 187( المادة إذا عرفت الإجراءات المرتبطة بالمنازعات الواردة في نص  

الاتفاقية المتضمنة لعملية تطبيق أو تفسير أحكام الجزء الحادي عشر من الاتفاقية والمرافق 

 تأييدا شاملا من قبل المشاركين في المؤتمر، فلم يكن لموضوع المنازعات )4(المتصلة به

   شكلت مسألة ولهذا الغرض. التي تقوم بمناسبة تصرفات السلطة الدولية نفس المصير

  

                                                 
نظرا للصعوبة الشديدة التي صادفت المتفاوضون تركت مسألة منازعات العمل الناجمة عن أعمال السلطة والمؤسسة جانبا خHل الدورة  - )1(

  .الثامنة للمؤتمر من قبل مجموعة الخبراء القانونيين المكلفة بدراسة تسوية المنازعات المرتبطة بقاع البحار
 .67.ص .السابق  المرجع.نظام التسوية السلمية للمنازعات في إطار اتفاقية ا�مم المتحدة لقانون البحار .فايزة مدافر - )2(
  .ارمن اتفاقية قانون البح) 187(المادة  - )3(
ئيسية المنظمة لعمليات التنقيب تشمل المرافق المتصلة بالجزء الحادي عشر أساسا كل من المرفق الثالث لHتفاقية المتعلق با#حكام الر - )4(

  .استكشاف واستغHل موارد المنطقة، والمرفق الرابع لHتفاقية المتضمن النظام ا#ساسي للمؤسسةو
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إخضاع هذه الفئة من المنازعات التي تقوم في المنطقة محور مناقشات متباينة أثناء جلسات 

مما أدى في الأخير . المؤتمر، طغت عليها بعض التحفظات المبدات من قبل المتفاوضين

 عند رغبة الأغلبية توصل زولاُون. إلى الحد من نطاق اختصاص غرفة منازعات قاع البحار

التي أجازت " ب"فقرة ) 187(مشاركون إلى اعتماد حل وسط يتمثل في إقرار نص المادة ال

إمكانية مقاضاة السلطة الدولية، بشرط أن تشكل هذه التصرفات تجاوزا لاختصاصات 

  .السلطة أو تعسف في استعمال سلطاتها

وعلى غرار هذه التصرفات، يجوز إدراج ضمن طائفة تصرفات السلطة أو إحدى   

 مسألتين تتمثلان في التصرف تدول الأطراف التي يمكن إخضاعها لنظام لتسوية المنازعاال

بالامتناع عن التزام قد يشكل انتهاك للجزء الحادي عشر أو المرافق المتصلة به، أو انتهاك 

  . لقاع البحارةالقواعد أو الإجراءات المعتمدة من السلطة الدولي

  .ة بالعقود المبرمة لاستغلال المنطقة الدوليةالمنازعات المتعلق: الفرع الثاني

لم تستغرق المناقشات الخاصة بتسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق العقود   

 تالمبرمة لاستغلال المنطقة وقت طويل خلال مفاوضات المؤتمر، إذ على عكس المنازعا

اضيع هذه المنازعات المرتبطة بتصرفات السلطة الدولية لقاع البحار تميزت عملية تحديد مو

  التيوحتى تكتسي هذه المنازعات الطابع التنازعي يجب أن تتوفر فيها الشروط. بالسهولة

 المؤسسة أو أو أنها يجب أن تتعلق بعقود تربط الدول الأطراف بالسلطة: من أهمها

. المؤسسات الحكومية أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الخاضعين للقانون الخاص

ى أن ينصب موضوع النزاع إما حول تفسير أو تطبيق هذه العقود أو إتيان أو امتناع وعل
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أحد طرفي العقد عن الأنشطة في المنطقة، بشرط أن تلحق مباشرة ضررا بالمصالح 

، كما يمكن إخضاع المنازعات التي تثار بين السلطة )1(المشروعة للطرف الآخر في العقد

ولكي تقبل الدعوى أمام . )2(ف في الاتفاقية إلى نظام التسويةوالمتعاقد الذي تزكيه دولة طر

المحكمة المختصة لابد أن يكون الطرف الذي يرغب في التعاقد مع السلطة قد استوفى كافة 

من المرفق الثالث للاتفاقية، إضافة إلى ) 4/6(الشروط المفروضة عليه بمقتضى المادة 

  .من نفس المرفق) 13/2(ص عليها في المادة استكماله لجميع النفقات الإدارية المنصو

وقد ضمنت الاتفاقية سائر حقوق المتعاقدين مع السلطة، إذ يجوز لكل من أبرم عقد   

مع السلطة إثارة مسؤولية هذه الأخيرة، سواء تعلق الأمر بدولة طرف في الاتفاقية أو مؤسسة 

فاقية، بل ذهبت الاتفاقية حكومية أو أشخاص معنوية أو طبيعية زكتهم دولة طرف في الات

إلى أبعد من ذلك بتحديدها للحالات التي يمكن إثارتها بمناسبة مسؤولية السلطة، وقد 

حصرتها في الأضرار التي تسببت فيها، سواء من جراء تصرفات غير قانونية أو نتيجة 

  .)3(امتناعها عن القيام بأعمال التزمت بها في العقد

  .عدة كطرف في المنازعات المرتقبة في المنطقة الدوليةالعناصر الم: الفقرة الأولى

أجمع المشاركون في المؤتمر على أن المناقشات المتعلقة بدراسة مسألة تحديد   

العناصر المعدة كطرف في المنازعات المرتقبة في المنطقة اتسمت بشفافية ومرونة من قبل 

  ديد أطراف المنازعات التي قد غالبية الأطراف، على عكس المحادثات التي صادفتها في تح

                                                 
  .68.ص.  المرجع السابق.السلمية للمنازعات في إطار اتفاقية ا�مم المتحدة لقانون البحارنظام التسوية  .فايزة مدافر - )1(
  .من الجزء الحادي عشر من اتفاقية قانون البحار) د/ 187(المادة  - )2(
  .68.ص .نفسه المرجع .نظام التسوية السلمية للمنازعات في إطار اتفاقية ا�مم المتحدة لقانون البحار. فايزة مدافر - )3(
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ولاشك أن هذه ). الجزء الخامس عشر( تنشأ تحت الولاية الوطنية أو في أعالي البحار 

الليونة لم تكن وليدة الصدفة، بل عرفت جولات متعددة أهمها رغبة الوفود المشاركة في 

ح الباب  حول مسألة التسوية السلمية للمنازعات على فت1976المناقشات العامة لسنة 

ٕلبعض الكيانات الأخرى غير الدول واخضاعها لإجراءات الفرع الخامس للجزء الحادي عشر 

  .)1(للاتفاقية المتعلقة بتسوية المنازعات في هذه المنطقة

  

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .69. ص.المرجع السابق. نظام التسوية السلمية للمنازعات في إطار اتفاقية ا�مم المتحدة لقانون البحار .فايزة مدافر - )1(
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نجاحـا   مـن أهـم المعاهـدات الدوليـة وأكثرهـا1982تعد اتفاقية البحار لسنة           :خاتمةال

فـــي تقنـــين قواعـــد القـــانون الـــدولي للبحـــار، وهـــذا يتـــضح مـــن خـــلال تناولهـــا مختلـــف الجوانـــب 

المتعلقة بالبيئة البحرية، ومن حيث قبول الدول بنتائج تلك المشاورات، والمتمثلـة فـي نـصوص 

الاتفاقية والتي تعد مـن أكثـر النـصوص تطبيقـا فـي التـشريعات المحليـة، وقـد سـاعدت المبـادئ 

تــم الاتفــاق عليهــا فــي إعــلان المبــادئ الــذي تــم إقــراره مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة التــي 

 على إمكانية تنظيم استغلال واستخدام ما يوجد مـن مـوارد بالمنطقـة، بمـا يتماشـى 1970لعام 

  :مع أو في إطار مبدأ السلم والأمن الدوليين، ومن ضمن هذه المبادئ

 .نسانية فيما يخص موارد المنطقةإقرار مبدأ التراث المشترك للإ •

 .عدم خضوع المنطقة للتملك بوضع اليد وانتفاء السيادة على أي جزء منها •

عـــدم الادعـــاء بممارســـة أو اكتـــساب حقـــوق بخـــصوص المنطقـــة أو مواردهـــا بمـــا لا  •

 .يتفق والنظام الدولي ومبادئ الإعلان

حلية أو غيـــر الـــسماح بالاســـتغلال الـــسلمي مـــن قبـــل جميـــع الـــدول ســـواء كانـــت ســـا •

 . ساحلية دون تمييز طبقا للنظام الدولي

تحديد العمل في المنطقـة طبقـا لمبـادئ وقواعـد القـانون الـدولي المقبولـة وعلـى وجـه  •

 الخاص بمبادئ القـانون الـدولي المتعلقـة نالخصوص ميثاق الأمم المتحدة والإعلا

ـــاق الأمـــم المتحـــد ـــدول طبـــق لميث ـــين ال ـــذي تبنتـــه بعلاقـــات الـــصداقة والتعـــاون ب ة ال

الجمعيــة العامــة، مــن أجــل المحافظــة علــى الــسلم والأمــن الــدوليين وتعزيــز التعــاون 

 .والتفاهم المشترك بين الدول
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 .تعزيز التعاون الدولي في البحث العلمي للأغراض السلمية على الأخص •

سريان التدابير المتفق عليها فـي المفاوضـات الدوليـة فـي مجـال نـزع الـسلاح والتـي  •

  . أن تكون قابلة لتطبيق أوسع لجعل المنطقة خالية من سباق التسلحيمكن

هـــذه المبـــادئ كانـــت قائمـــة فـــي أذهـــان أعـــضاء المجتمـــع الـــدولي حـــين مناقـــشة ووضـــع 

وتـم تنظـيم ذلـك فـي صـورة مـواد . نظام قانوني دولي ساعد بدون شك في تنظيم موارد المنطقة

 :اقية قانون البحار تحت عنوان جاءت بالجزء الحادي عشر من اتف191 إلى 133من 

                 ".المنطقة" 

  نتائج البحث وتوصياته

  .النتائج: أولا

يمكن أن نستخلص نقاطا ايجابية لصالح الدول الناميـة تمخـض عنهـا المـؤتمر الثالـث   

لقانون البحـار، تكمـن فـي التحـول مـن نظـام كلاسـيكي نظـري يحكـم البحـار يقـوم علـى المفهـوم 

  . للحرية إلى نظام مؤطر ومنظمالتقليدي

ـــة _    إدراك الـــدور الكبيـــر الـــذي أســـهمت فـــي تحقيقـــه اتفاقيـــة البحـــار فـــي مجـــال التنمي

الدولية وذلك باستحداثها المنطقة الاقتصادية والجرف القاري وكذا منطقة التراث المشترك ومـا 

، حيــث أن مفهــوم بهــذه المنــاطق المــستحدثة مــن دور فــي تفعيــل عمليــة التنميــة فــي دول العــالم

المنطقــة الاقتـــصادية والجــرف القـــاري والتـــراث المــشترك للإنـــسانية أفـــضى إلــى نتيجـــة أساســـية 

هامــة وهــي إنهــاء عهــد الحريــة المطلقــة للبحــار، هــذه الحريــة التــي طالمــا تمتعــت بهــا الــدول و

القويـــة ولمـــدة طويلـــة علـــى حـــساب الـــدول الأخـــرى الناميـــة، وتقنـــين قـــانون البحـــار علـــى أســـس 
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ديــدة أعــادت النظــر فــي مختلــف القــوانين والقواعــد الدوليــة فــي هــذا المجــال ووضــعت صــيغ ج

جديــدة مقبولــة تراعــي التوافــق بــين مــصالح الــدول الكبــرى والــدول الناميــة والأهــداف المــشتركة 

بعيدة المدى مثل حماية البيئة البحريـة، سـعيا وراء إقـرار تعـاون دولـي جديـد قـائم علـى أنقـاض 

  . القائل على الهيمنة والتحكم والاحتكارالنمط القديم

، فــــي ة مــــن المزايــــا الحقيقيــــة التــــي خرجــــت بهــــا الــــدول الناميــــة مــــن الاتفاقيــــم بــــالرغ_  

مجــالات شــتى منهــا الاعتــراف لهــا بحقــوق علــى أجــزاء مــن المــساحات البحريــة، إلا أن الواقــع 

لـك لعـدم امتلاكهـا يثبت أن ثمة عائق يمنعهـا مـن تحقيـق ذلـك يتمثـل فـي عجزهـا عـن تحقيـق ذ

  .للإمكانيات العلمية والتكنولوجية اللازمة لتحقيق ذلك

وهو ما يتطلب منها الكفاح والمثـابرة الجـادة للحـصول علـى تلـك الخبـرات والإمكانيـات   

  .لتتمكن من استغلال ثرواتها بشكل كامل وايجابي

 النزاعـــات  اســتنتج الباحـــث مــن خـــلال المؤلفـــات القانونيــة أن أفـــضل طريقــة لتـــسوية_  

سواء كان النزاع مرتبطـا بتحديـد الحـدود الدوليـة أو متعلـق بأحقيـة أي مـن الطـرفين المتنـازعين 

للثــروات الموجــودة عبــر الحــدود الدوليــة أو المنــاطق المتداخلــة هــو الاتفــاق عبــر المفاوضــات 

ل توفيقيـة البناءة، وذلك لما للاتفاق من مزايا وايجابيات أهمها خـروج الأطـراف المتنازعـة بحلـو

 الإلزاميــة – القــضائية -مرضــية للجميــع، وكــذا قبــول تلــك الحلــول دون إكــراه، بعكــس الحلــول 

  .التي غالبا لا ترضي أحد الأطراف، وقد لا ترضي الأطراف المتنازعة على السواء
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  .التوصيات: ثانيا

 ينبغــي الحــرص أن لا تــؤدي أعمــال التنقيــب والاستكــشاف وكــذا الأبحــاث العلميــة إلــى -1

الإضرار بالبيئة البحرية والأحياء المائية الموجودة بها وعلى جميع الدول التقيـد بجميـع 

الاتفاقيــــات الدوليــــة التــــي تحــــد مــــن هــــذه الظــــاهرة، بمــــا فيهــــا التوصــــيات الــــصادرة مــــن 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، كمــا يوصــي الباحــث الأمــم المتحــدة بــسرعة إيجــاد آليــة 

 مباشــرة أو -ها أن تحــد مــن عبــث واســتهتار الــدول الكبــرى جــادة وجازمــة بمــا مــن شــأن

ـــة واســـتنزاف مواردهـــا الطبيعيـــة -عبـــر شـــركاتها    مـــن الإخـــلال بـــسلامة البيئـــة البحري

  .ٕواستخدام مناطق أعالي البحار للتجارب العسكرية والنووية والقاء النفايات السامة

ة، لتكــون هــي المختــصة ضــرورة تفعيــل عمــل المحكمــة الدوليــة للبحــار وغرفهــا المختلفــ -2

بحــل القــضايا البحريــة بــشكل عــام، وقــضايا اســتغلال ثــروات البحــار بــشكل خــاص مــع 

المتعلقــة بحريــة الــدول فــي اختيــار الوســيلة التــي تريــدها لتــسوية ) 287(مراعــاة المــادة 

 .المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها

عية العامة لدورات انعقادها المتعددة أخـص ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة من الجم -3

منهــا بالــذكر التوصــيات المتعلقــة بحقــوق الأقــاليم التــي لــم تحــصل علــى اســتقلالها، بمــا 

يمنع القوى الاستعمارية من نهب ثروات تلك الأقاليم، ويضمن حقوق الشعوب التـي لـم 

ـــام الاحـــتلال الإســـرائيلي باســـتغلال ثـــروات ال بحـــر الأبـــيض تـــستقل بعـــد، فمـــثلا يعـــد قي

 .المتوسط انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا للقانون الدولي
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يوصــــي الباحــــث الــــدول المتقدمــــة، والمنظمــــات الدوليــــة المتخصــــصة بمــــد يــــد العــــون  -4

والمساعدة للدول الساحلية الناميـة منهـا بالـذات للنهـوض بهـا وباقتـصادها عبـر تحـسين 

 وغيـــر الحيـــة، ولا يمنـــع أن يكـــون ذلـــك عبـــر فـــرص اســـتغلالها لمواردهـــا البحريـــة الحيـــة

اتفاقيـات امتيــاز منـصفة وعادلــة، ويفــضل الباحـث أن تكــون هنــاك منظمـة دوليــة تتــولى 

ـــة وتـــضمن نقـــل  ـــدول المتقدمـــة مـــن ناحي الإشـــراف علـــى ذلـــك، لتـــضمن عـــدم تعنـــت ال

 .التكنولوجيا للدول النامية بشكل صحيح من ناحية أخرى

طة بحيــث لا تكـــون القــرارات الـــصادرة منهــا عرضـــة تقويــة ودعــم ســـلطات جمعيــة الـــسل -5

 .لنظام الفيتو من الدول الغربية الأعضاء بالمجلس

تفعيـل دور المؤسـسة فــي اسـتخراج ثـروات ومعــادن المنطقـة كمـا هــو مرسـوم لهـا والــذي  -6

 .جاء الاتفاق التنفيذي معطلا لدورها

ساواة والعدالــــة  يوصــــي الباحــــث الــــدول الناميــــة، ومــــن يؤيــــدها مــــن الــــدول المحبــــة للمــــ -7

الاجتماعيــة والاقتــصادية أن تعمــل جاهــدة إلــى إلغــاء الاتفــاق التنفيــذي، لمــا فيــه جــور 

وظلـــم علـــى مـــصالح الـــدول الناميـــة وشـــعوبها المنكوبـــة، التـــي لـــن تـــنهض إلا فـــي ظـــل 

مجتمـع تـسوده العدالـة والمـساواة فـي كـل شــيء، بمـا فيهـا المـساواة فـي التنميـة بمختلــف 

ن الجــزء الحــادي عــشر أحــد العوامــل الرئيــسية التــي ســعت المنظمــة جوانبهــا، والــذي كــا

وعليه يرى الباحث أن على الدول التي سبقت الإشـارة إليهـا أن . إلى تحقيقه من خلاله

  .تتكاثف لتعمل على إلغاء الاتفاق التنفيذي والرجوع إلى نصوص الجزء الحادي عشر
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  الملحق ا�ول

                            1982 المتحدة لقانون البحار لسنة الجزء الحادي عشر &تفاقية ا�مم

                                                                     اتفاقية ا�مم المتحدة لقانون البحار

                                                                       .إن الدول ا#طراف في ھذه ا=تفاقية

      إذ تحدوھا الرغبة في أن تسوي، بروح التفاھم المتبادل والتعاون، كل المسائل المتصلة 

  بقانون البحار، وإذ تدرك المغزى التاريخي لھذه ا=تفاقية بوصفھا مساھمة ھامة في صون 

                                                                      .السلم وتحقيق العدالة والتقدم لشعوب العالم جمعاء 

وإذ تHحظ أن التطورات التي حدثت منذ مؤتمري ا#مم المتحدة لقانون البحار المعقودين في 

        قد أبرزت الحاجة إلى اتفاقية جديدة لقانون البحار مقبولة 1960 ،1958جنيف عامي 

   وإذ تسلم . حيز المحيطات وثيقة الترابط ويلزم النظر فيھا ككلوإذ تعي أن مشاكل  عموما 

 ومع إيHء المراعاة الواجبة لسيادة كل الدول،. باستحسان العمل، على طريق ھذه ا=تفاقية

  على إقامة نظام قانوني للبحار والمحيطات ييسر ا=تصا=ت الدولية ويشجع على استخدام 

     السلمية، وا=نتفاع بمواردھا على نحو يتسم با;نصافالبحار والمحيطات في ا#غراض  

وإذ تضع في . والكفاءة وصون الموارد الحية والدراسة وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليھا

    اعتبارھا أن بلوغ ھذه ا#ھداف سيساھم في تحقيق نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف 

      و= سيما المصالح وا=حتياجات الخاصة يراعي مصالح واحتياجات ا;نسانية جمعاء، 

     وإذ ترغب في أن تطور، عن طريق ھذه . للبلدان النامية، ساحلية كانت أم غير ساحلية 

  الذي 1970 ديسمبر 17المؤرخ في ) 25- د  (2749ا=تفاقية، المبادئ الواردة في القرار  

    بين ما أعلنته، أن منطقة قاع البحار أعلنت فيه الجمعية العامة ل`مم المتحدة رسميا، من 

 والمحيطات وباطن أرضه، خارج حدود الو=ية الوطنية، وأن استكشافھا واستغHلھا يجب  

وإذ تؤمن بأن . أن يكون لصالح ا;نسانية جمعاء، بصرف النظم عن الموقع الجغرافي للدول 

    ي ھذه ا=تفاقية، ستساھم في عملية تدوين قانون البحار وتطويره التاريخي التي تحققت ف 

         تعزيز السلم وا#من والتعاون والعHقات الودية بين جميع الدول طبقا لمبادئ العدل  

 والمساواة في الحقوق، وستشجع على التقدم ا=قتصادي وا=جتماعي لجميع شعوب العالم،  

                                             .وفقا لمقاصد ا#مم المتحدة ومبادئھا المبينة في الميثاق 
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وإذ تؤكد أن قواعد ومبادئ القانون الدولي المطبق عموما ستظل تحكم المسائل التي = 

                                                                                           .تنظمھا ھذه ا=تفاقية

  :قد اتفقت على ما يلي

  الجزء الحادي عشر

  المنطقة

   أحكام عامة– 1الفرع  

  133المادة 

  .ھذا الجزء �غراض المستخدمة المصطلحات

الغازية في موقعھا ا#صلي جميع الموارد المعدنية الصلبة أو السائلة أو " الموارد"تعني ) أ(

 .  المؤلفة في عدة معادنتفي المنطقة الموجودة على قاع البحر أو تحته بما في ذلك العقيدا

  ".               المعادن"يشار إلى الموارد، عندما يتم استخراجھا من المنطقة، باسم ) ب(

  134المادة 

  مجال تطبيق ھذا الجزء

  .ةينطبق ھذا الجزء على المنطق. 1

  .تخضع ا#نشطة في المنطقة #حكام ھذا الجزء. 2

إن المتطلبات المتعلقة بإيداع الخرائط أو قوائم ا;حداثيات الجغرافية التي تبين الحدود . 3

 وكذلك المتعلقة با;عHن عنھا مدرجة في الجزء 1 من المادة 1المشار إليھا في الفقرة 

                                                                                           .   السادس

 ليس في ھذه المادة ما يمس تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري وفقا للجزء السادس أو .4

         .صحة ا=تفاقات المتعلقة بتعيين الحدود فيما بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتHصقة

  135 المادة

  الجوي والحيز العلوية للمياه القانوني امالنظ

 القانوني النظام به، عمH ممارسة أو ممنوحة حقوق أية و= الجزء، ھذا يمس =

  .المياه تلك فوق الجوي للحيز أو المنطقة تعلوا التي للمياه
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  المنطقة تحكم التي المبادئ - 2 الفرع

  ل?نسانية المشترك التراث  136 المادة

  .لRنسانية مشترك تراث دھاوموار المنطقة

  ومواردھا للمنطقة القانوني النظام  137 المادة

 من جزء أي على السيادية الحقوق أو السيادة تمارس وأ تدعي أن دولة #ي ليس - 1

 على ا=ستيHء اعتباري أو طبيعي شخص أو دولة #ي وليس مواردھا، أو المنطقة

 أو للسيادة القبيل من ممارسة أو اءدعإ نأب يعترف ولن. المنطقة من جزء أي ملكية

 .ا=ستيHء ھذا مثلب و= السيادية الحقوق

 عنھا، بالنيابة السلطة تعمل التي جمعاء، للبشرية ثابتة المنطقة موارد في الحقوق جميع - 2

 يجوز فH المنطقة من المستخرجة المعادن أما. عنھا النزول يمكن = الموارد وھذه

 .وإجراءاتھا وأنظمتھا السلطة وقواعد الجزء الھذ طبقا إ= عنھا النزول

  المعادن بشأن حقوق ممارسة أو اكتساب واعتباري طبيعي وشخص دولة #ي ليس - 3

 أو ادعاء بأي عترف ي= ذلك، عدا وفيما الجزء، لھذا وفقا إ= المنطقة من المستخرجة

  .القبيل ھذا من لحقوق ممارسة أو اكتساب

  138 المادة

  بالمنطقة يتعلق فيما لللدو العام السلوك

 المبادئ ومع الجزء ھذا أحكام مع متفقا بالمنطقة يتعلق فيما لدولل العام السلوك يكون

 السلم صيانة لمصلحة ا#خرى الدولي القانون وقواعد المتحدة ا#مم ميثاق في المدرجة

  .المتبادل والتفاھم الدولي بالتعاون والنھوض وا#من
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  ا�ضرار عن والمسؤولية ا&تفاقية لھذه ا&متثال ضمانب ا&لتزام 139 المادة

 الجزء، لھذا وفقا المنطقة في ا#نشطة تجرى أن بضمان ملزمة ا#طراف الدول تكون - 1

 اعتباريون أو طبيعيون أشخاص أو حكومية مؤسسات أو أطراف، دول بھا قامت سواء

 نفس ويطبق عليھم ةفعلي سيطرة لرعاياھا  أولھا يكون أو أطراف دول جنسيات يحملون

 .المنطقة في بھا تقوم التي ا#نشطة إلى بالنسبة الدولية المنظمات على ا=لتزام

 الضرر على تترتب الثالث، المرفق من 22 والمادة الدولي القانون بقواعد ا;خHل دون  - 2

 الجزء ھذا بموجب بالتزاماتھا دولية منظمة أو طرف دولة قيام عدم عن الناجم

 تضامنية مسؤولية معا العامة الدولية المنظمات أو ا#طراف الدول تحملوت ،مسؤولية

 امتثال عدم أي عن الناجم الضرر عن ولةؤمس تكون = الطرف ةالدول أن  غير.وفردية

  إذا،153 المادة من 2 الفقرة من) ب( الفرعية بموجب زكته شخص قبل من الجزء لھذا

 الفعال ا=متثال لضمان والمناسبة الHزمة يرالتداب جميع اتخذت قد الطرف الدولة كانت

  .الثالث المرفق من 4 المادة من 4 الفقرة ب153 المادة من 4 الفقرة بموجب

  اBنسانية صالح 140 المادة

 الجزء، ھذا في محددة بصورة علية منصوص ھو كما المنطقة، في ةا#نشط ريجت - 1

 أو كانت ساحلية للدول، فيالجغرا الموقع عن النظر بصرف جمعاء ا;نسانية لصالح

 التي والشعوب النامية الدول واحتياجات لمصالح خاصة مراعاة إيHء مع؛ ساحلية غير

 المتحدة ا#مم بھا تعترف التي الذاتي الحكم وضاعأ من غيره وأ الكامل ا=ستقHل تنل لم

 .صلةال ذات العامة الجمعية قرارات وسائر )15-د(1514 العامة الجمعية لقرار وفقا

 المنظمة من المستمدة ا=قتصادية الفوائد من وغيرھا المالية الفوائد لتقاسم السلطة تھيئ - 2

 .106 المادة من 2 الفقرة من" أ")و (للفقرة وفقا مناسبة أية طريق عن منصفا تقاسما
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  غيرھا دون السلمية لEغراض المنطقة استخدام 141 المادة

 الدول، جميع قبل من غيرھا دون السلمية راضل`غ ھا=ستخدام مفتوحة المنطقة تكون

   .الجزء لھذا ا#خرى حكام بH إخHل ودون تمييز دون ساحلية، غير أو كانت ساحلية

  المشروعة ومصالحھا الساحلية الدول حقوق 142 المادة

 الحدود عبر الممتدة فيھا الموارد بمكامن يتعلق فيما المنطقة، في ا#نشطة تجرى -1

 ساحلية دولة #ية المشروعة والمصالح للحقوق الواجبة المراعاة إيHء مع ة،الوطني الو=ية

 .و=يتھا عبر المكامن تمتد

 تفادي بغية المسبق، ل`خطار نظاما تشمل مشاورات، المعنية الدولة مع تجرى -2

 في ا#نشطة فيھا تؤدي أن يمكن التي الحا=ت وفي .والمصالح الحقوق تلك على التعدي

 موافقة على الحصول بشرط الوطنية، الو=ية داخل واقعة موارد استغHل إلى المنطقة

 .المعنية الساحلية الدولة من مسبقة

 الدول حقوق به عمH ممارسة أو ممنوحة حقوق أية و= الجزء ھذا يمس = -3

 ما عشر الثاني الجزء من الصلة ذات ا#حكام مع المتمشية التدابير من تتخذ أن في الساحلية

 مصالحھا أوعلي سواحلھا على وداھم شديد خطر إزالة أو تخفيف أو لمنع لزاما ونيك قد

 أية تسببھا أو عنھا تسفر أخرى خطرة أحداث أية أو نذره أو التلوث من بھا، المتصلة

 .المنطقة في أنشطة

البحري العلمي البحث المادة   143    

 ولصالح غيرھا وند السلمية ل`غراض المنطقة في البحري العلمي البحث يجرى -1

 .عشر الثالث للجزء وفقا جمعاء، ا;نسانية

 ومواردھا، بالمنطقة يتعلق فيما البحري العلمي البحث تجري أن للسلطة يجوز -2

 العلمي البحث إجراءات بتعزيز السلطة تقوم و الغرض لھذا عقود في تدخل أن ولھا

 .توافرھا عند والتحليل البحث ھذا نتائج ونشر وبتنسيق وتشجيعه، المنطقة في البحري

 الدول وتعزز المنطقة، في البحري العلمي البحث تجري أن ا#طراف للدول يجوز -3

  :طريق عن المنطقة في البحري العلمي البحث مجال في الدولي التعاون ا#طراف
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 عاملي بين تحري العلمي البحث في التعاون وتعزيز دولية برامج في ا=شتراك )أ(

  .السلطة وعاملي المختلفة البلدان

 حسب ا#خرى الدولية المنظمات أو السلطة طريق عن برامج تطوير ضمان )ب(

  :قصد بتكنولوجيا، تقدما ا#قل والدول النامية الدول لمنفعة ا=قتضاء،

  .ثالبح على المذكورة الدولقدرات  تقوية -1

  .تهطبيقاوت البحث تقنيات على السلطة يوعامل الدول تلك يعامل تدريب -2

  .المنطقة في البحث في الدول تلك من نالمؤھلي العاملين استخدام تشجيع -3

 أو السلطة طريق عن؛ فعا= نشرا توافرھا، عند والتحليHت ا#بحاث نتائج نشر )ج(

  .ا=قتضاء عند الدولية الطرق من غيرھا

  نقل التكنولوجيا  144المادة 

 :ا=تفاقية لھذه وفقا تدابير السلطة تتخذ -1

  . با#نشطة في المنطقةالمتصلة العلمية والمعرفة التكنولوجيا كتساب= )ا(

 وتشجيعه النامية الدول إلى العلمية والمعرفة التكنولوجيا تلك بنقل وللنھوض )ب(

  .ا#طراف الدول جميع منھا تستفيد بحيث

 التكنولوجيا بنقل النھوض في ا#طراف والدول السلطة تتعاون الغاية لھذه وتحقيقا -2

 الدول وجميع المؤسسة منھا تستفيد أن يمكن بحيث المنطقة في با#نشطة المتصلة والمعرفة

  :وتنھض تباشر خاص وبوجه ،ا#طراف

 .المنطقة في ا#نشطة بصدد النامية والدول المؤسسة إلى التكنولوجيا لنقل ببرامج )ا(

 ذات التكنولوجيا إلى النامية والدول المؤسسة وصول تيسير ،أخرى أمور بين ذلك، في بما

  .ومعقولة منصفة وشروط أحكام بموجب الصلة
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بتدابير تھدف إلى ا=رتقاء بتكنولوجيا المؤسسة والتكنولوجيا المحلية للدول ) ب(

النامية، و= سيما إتاحة الفرص لعاملين من المؤسسة ومن الدول النامية للتدريب في العلوم 

  .نشطة في المنطقةوالتكنولوجيا البحرية ولHشتراك في ا#

  البحرية البيئة حماية   145 المادة

 لضمان المنطقة في با#نشطة يتعلق فيما ا=تفاقية لھذه وفقا الHزمة التدابير تتخذ

 لھذه وتحقيقا ،ا#نشطة ھذه عن تنشأ قدالتي  الضارة ا]ثار من البحرية للبيئة الفعالة الحماية

  :أخرى؛ إلى أمور بين تھدف، مناسبة إجراءاتو وأنظمة قواعد السلطة تعتمد الغاية،

 وحفظھا الساحل، فيھا بما البحرية، البيئة تھدد التي ا#خرى خطاروا# التلوث منع )ا(

 خاص إيHء مع البحرية، للبيئة ا=يكولوجي بالتوازن ا;خHل منع وكذلك؛ عليھا والسيطرة

 والتخلص ؛والحفر ؛والكراءة ؛بالثق مثل طةل`نش الضارة ا]ثار من الحماية ضرورة إلى

 ا#جھزة من وغيرھا ا#نابيب وخطوط المنشآت صيانة وأ وتشغيل وإقامة؛ الفضHت من

  . ا#نشطة بھذه المتصلة

 والحيوانية النباتية بالثروة ضرر وقوع ومنع للمنطقة الطبيعية الموارد وحفظ حماية )ب(

  .البحرية البيئة في

  بشريةال الحياة حماية  146 المادة

 للحياة الفعالة الحماية لضمان المنطقة، في با#نشطة يتعلق فيما ة،الHزم التدابير تتخذ

 القانون ;كمال مناسبة وإجراءات وأنظمة قواعد السلطة تعتمد الغرض ولھذا. البشرية

  .الصلة ذات المعاھدات في يتجسد كما القائم الدولي

  البحرية البيئة وفي المنطقة في النشطة بين التوفيق 147 المادة

  . البحريةالبيئة في ا#خرى ل`نشطة المعقولة المراعاة مع المنطقة في ا#نشطة تجرى -1

 :التالية شروطلل خاضعة المنطقة في ا#نشطة إجراءات في المستخدمة تآالمنش تكون -2
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 قواعد بمراعاة ورھنا الجزء لھذا وفقا إ= تزال أو تثبت أو تآالمنش ھذه تقام =  )أ (

 ھذه إقامة عن الواجب ا;شعار تقديم ويجب وإجراءاتھا، وأنظمتھا ةالسلط

 .وجودھا إلى لتنبيهل دائمة بوسائل ا=حتفاظ ويجب زالتھاإو وتثبيتھا تآالمنش

 البحرية الممرات =ستخدام إعاقة ذلك على ترتب إذا تآھذه المنش إقامة يجوز =  )ب (

 المكثف النشاط قطاعات في قامتھاإ أو الدولية للمHحة جوھرية بأنھا المعترف

 . السمك لصيد

 من كل سHمة لضمان مناسبة عHمات مع سHمة مناطق تآالمنش ھذه حول تقام  )ج (

 تؤلف يجعلھا ما موقعھا أو تلك السHمة مناطق لشكل يكون و=، تآ المنشو المHحة

 في المHحة يعرقل أو معنية بحرية مناطق إلى المشروع الوصول يعرقل حزاما

 .الدولية البحرية اتالممر

 .غيرھا دون السلمية ا#غراض في تآالمنش ھذه تستخدم  )د (

 وجودھا نأ كما بھا خاص إقليمي بحر لھا وليس الجزر، مركز تآھذه المنشل ليس  )ه (

 الجرف أو الخالصة ا=قتصادية المنطقة وأ ا;قليمي البحر حدود تعيين على يؤثر =

 .القاري

 في ل`نشطة المعقول ا=عتبار Hءيإ مع البحرية ةالبيئ في ا#خرى ا#نشطة تسير -3

  .المنطقة

  مشاركة الدول النامية في ا�نشطة في المنطقة   148 المادة

تعزز المشاركة الفعالة للدول النامية في ا#نشطة في المنطقة كما ھو منصوص عليه 

 الخاصة، و= بصورة محددة في ھذا الجزء، مع إيHء ا=عتبار الواجب لمصالحھا وحاجاتھا

سيما ما للدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا من بينھا من حاجة خاصة الى 

التغلب على العقبات الناشئة عن موقعھا غير المواتي بما في ذلك البعد عن المنطقة 

  .وصعوبة النفاذ إلى المنطقة ومنھا
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  ا�شياء ا�ثرية والتاريخية  149المادة 

ء ذات الطابع ا#ثري أو التاريخي التي يعثر عليھا في المنطقة أو تحفظ جميع ا#شيا

يجري التصرف بھا لصالح ا;نسانية جمعاء، مع إيHء اعتبار خاص للحقوق التفضيلية 

  .لدولة أو بلد المنشأ الثقافي أو لدولة المنشأ التاريخي وا#ثري

  150المادة    تنمية موارد المنطقة-3الفرع 

  قة با�نشطة في المنطقةالسياسات المتعل

يتم القيام با#نشطة في المنطقة، كما ھو منصوص عليه بصورة محددة في ھذا الجزء، 

على نحو يدعم التنمية السلمية لHقتصاد العالمي والنمو المتوازن للتجارة الدولية وينھض 

  : وبغية ضمانبالتعاون الدولي من أجل التنمية الشاملة لجميع البلدان، وخاصة الدول النامية

 .تنمية موارد المنطقة  -أ 

 إدارة منتظمة وآمنة ورشيدة، بما في ذلك تسيير ا#نشطة في ةإدارة موارد المنطق  -ب 

 .المنطقة بطريقة كفؤة وتجنب أي تبذير، وفقا لمبادئ الحفظ السلمية

، 144 توسيع فرص المشاركة في ھذه ا#نشطة بما يتفق بصفة خاصة مع المادتين   -ج 

148 . 

السلطة في ا;يرادات ونقل التكنولوجيا إلى المؤسسة وإلى الدول النامية كما مشاركة   -د 

 .ھو منصوص عليه في ھذه ا=تفاقية

 حسب الحاجة با=قتران مع المعادن –زيادة توافر المعادن المستخرجة من المنطقة   -ه 

 .المستخرجة من مصادر أخرى، لتأمين ا;مدادات لمستھلكي ھذه المعادن

ير أسعار عادلة ومستقرة، مجزية للمنتجين ومنصفة للمستھلكين، العمل على توف  -و 

للمعادن المستخرجة من كل من المنطقة ومن مصادر أخرى، وتعزيز التوازن الطويل 

 .ا#جل بين العرض والطلب



  مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة 
 

 206 

 زيادة الفرص لجميع الدول ا#طراف، بغض النظر عن نظمھا ا=جتماعية   - ز 

ك في تنمية موارد المنطقة ومنع احتكار وا=قتصادية أو موقعھا الجغرافي، لتشار

 .ا#نشطة في المنطقة

 حماية الدول النامية من ا]ثار الضارة باقتصادھا أو بحصيلة صادراتھا الناجمة عن   -ح 

انخفاض في سعر معد متأثر، أو في حجم الصادرات من ذلك المعدن، بقدر ما يكون 

 .151نصوص في المادة ھذا ا=نخفاض ناتجا عن ا#نشطة في المنطقة كما ھو م

 . تنمية التراث المشترك لما فيه صالح ا;نسانية جمعاء  -ط 

أ= تكون شروط المستورد من المعادن المستخرجة من المنطقة والمستورد من السلع   -ي 

ا#ساسية المنتجة من ھذه المعادن أكثر مواتاة من أفضل الشروط المطبقة على 

 .المستوردات من مصادر أخرى

  ياسات اBنتاجس  151المادة 

) ح(؛ ولغرض تنفيذ الفقرة الفرعية )150(دون ا;خHل با#ھداف المبينة في المادة ) أ (-1

من تلك المادة؛ تقوم السلطة، عاملة عن طريق المحافل القائمة أو من خHل ما يكون من 

ا في ذلك الترتيبات أو ا=تفاقات الجديدة التي تشترك فيھا جميع ا#طراف المھتمة با#مر، بم

كل المنتجين والمستھلكين، باتخاذ ما يلزم من التدابير لتعزيز نمو وفعالية واستقرار أسواق 

تلك السلع ا#ساسية المنتجة من المعادن المستخرجة من المنطقة بأسعار مجزية للمنجين 

  .ومنصفة للمستھلكين

ني بتلك السلع يكون للسلطة الحق في أن تشترك في أي مؤتمر للسلع ا#ساسية يع) ب(

وتشترك فيه جميع ا#طراف المھتمة با#مر بما في ذلك كل من المنتجين والمستھلكين 

. ويكون للسلطة الحق في أن تصبح طرفا في أي ترتيب أو اتفاق ينجم عن ھذه المؤتمرات

واشتراك السلطة في أية أجھزة بموجب تلك الترتيبات أو ا=تفاقيات يكون بشأن ا;نتاج في 

  .طقة ووفقا للقواعد ذات الصلة الموضوعية لتلك ا#جھزةالمن
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تضطلع السلطة بالتزامھا بموجب الترتيبات أو ا=تفاقيات المشار إليھا في ھذه الفقرة ) جـ(

. على نحو يكفل تنفيذا موحدا وغير تمييزي بشأن كل إنتاج في المنطقة للمعادن المعنية

تتماشى مع أحكام العقود القائمة وما تمت وتتصرف السلطة، عند قيامھا بذلك، بطريقة 

  .الموافقة عليه من خطط عمل المؤسسة

، = يباشر ا;نتاج التجاري عمH بخطة 3أثناء الفترة ا=نتقالية المحددة في الفقرة ) أ( -3

عمل تمت الموافقة عليھا حتى يقدم أحد المشغلين طلبا للحصول على إذن إنتاج من 

و= يجوز طلب أذونات ا;نتاج ھذه قبل أكثر من . ا ا;ذنالسلطة وتصدر له السلطة ھذ

خمس سنوات من البدء المقرر لRنتاج التجاري بموجب خطة العمل، ما لم تحدد قواعد 

السلطة وأنظمتھا وإجراءاتھا فترة أخرى مع مراعاة طبيعة استحداث المشاريع 

  .وتوقيتھا

نوية من النيكل المتوقع استخراجھا يحدد المشغل في طلبه إذن ا;نتاج، الكمية الس) ب(

ويتضمن الطلب جدو= بالمصروفات التي سينفقھا . بموجب خطة العمل الموافق عليھا

المشغل بعد تلقيه ا;ذن، محسوبة بصورة معقولة لتسمح له ببدء ا;نتاج التجاري في 

  .الموعد المقرر

 من المرفق 17قا للمادة تضع متطلبات أداء مناسبة وف) ب(و ) أ(#غراض الفقرتين ) جـ(

  .الثالث

تصدر السلطة إذن إنتاج لمستوى ا;نتاج المحدد في الطلب، إ= إذا كان حاصل ذلك ) د(

المستوى والمستويات التي سبق ا;ذن بھا يتجاوز الحد ا#على ;نتاج النيكل، كما ھو 

لمقرر تقع  اج في سنة إصدار ا;ذن، خHل أية سنة من ا=نتھا4محسوب عمH بالفقرة 

  .داخل الفترة ا=نتقالية 

يصبح إذن ا;نتاج والطلب الموافق عليه، عند إصدارھما؛ جزءا من خطة العمل ) ھـ(

  .الموافق عليھا

، طلب المشغل الحصول على إذن إنتاج، جاز للمشغل في )د( رفض، عمH بالفقرة إذا) و(

  .أي وقت تقديم طلب آخر إلى السلطة
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 جانفي من السنة التي يتقرر فيھا الشروع في 1قالية خمس سنوات قبل  تبدأ الفترة ا=نت-3

فإذا حدث تأخير في باكورة . باكورة ا;نتاج التجاري بمقتضى خطة عمل موافق عليھا

ا;نتاج التجاري يتعدى السنة المقررة أصH؛ عدلت بداية الفترة ا=نتقالية والحد ا#على 

 عاما أو حتى نھاية 25ك؛ وتدوم الفترة ا=نتقالية لRنتاج المحسوب في ا#صل وفقا لذل

أو إلى اليوم الذي يبدأ فيه نفاذ تلك ) 155(مؤتمر المراجعة المشار إليه في المادة 

وتستأنف السلطة . ، أيھا أسبق1الترتيبات أو ا=تفاقات الجديدة المشار إليھا في الفقرة

 تبقى من الفترة ا=نتقالية إذا انتھى ممارسة الصHحية المنصوص عليھا في ھذه المادة لما

  .أمد الترتيبات أو ا=تفاقات المذكورة أو أصبحت غير نافذة #ي سبب من ا#سباب

  :يكون الحد ا#على لRنتاج #ي سنة من سنوات الفترة ا=نتقالية ھو حاصل) أ (-4

1-Hك النيكل، كما ھما محسوبتان عمHبالفقرة  الفرق بين قيمتي خط ا=تجاه =ستھ 

، للسنة السابقة لسنة باكورة ا;نتاج التجاري وللسنة السابقة مباشرة لبدء )ب(الفرعية 

  .الفترة ا=نتقالية

 وستين في المائة من الفرق بين قيمتي خط ا=تجاه =ستھHك النيكل، كما ھما -2

 بشأنھا ، للسنة التي يقدم الحصول على إذن ا;نتاج)ب(محسوبتان عمH بالفقرة الفرعية

  .والسنة السابقة مباشرة لسنة باكورة ا;نتاج التجاري

  ):أ(#غراض الفقرة الفرعية) ب(

 تكون قيم خط ا=ستھHك المستخدمة لحساب الحد ا#على ;نتاج النيكل ھي قيم -1

ا=ستھHك السنوي للنيكل الواقعة على خط اتجاه بحسب أثناء السنة التي سيصدر فيھا إذن 

خلص خط ا=تجاه من تراجع مستقيم للوغاريتمات ا=ستھHك الفعلي للنيكل عن ويست. إنتاج

 سنة تكون مثل ھذه البيانات متاحة بشأنھا؛ حيث الزمن ھو العامل المتغير 15أحدث فترة 

  .ويشار إلى خط ا=تجاه بوصفه خط ا=تجاه ا#صلي. المستقل

 في المائة استعيض 3صلي أقل من  إذا كان المعدل السنوي للزيادة في خط ا=تجاه ا#-2

بالخط ) أ(عندھا عن خط ا=تجاه المستخدم لتحديد الكميات المشار إليھا في القرة الفرعية 
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 سنة ذات الصلة، 15الذي يمر بخط ا=تجاه ا#صلي عند القيمة للسنة ا#ولى من فترة الـ

لحد ا#على لRنتاج  في المائة سنويا، على أنه يشترط أن = يتجاوز ا3متزايدة بنسبة 

المقرر في أية سنة من سنوات الفترة ا=نتقالية، في أية حال، الفرق بين قيمة خط ا=تجاه 

  .ا#صلي لتلك السنة وقيمة خط ا=تجاه ا#صلي للسنة السابقة مباشرة لبدء الفترة ا=نتقالية

متري من  طن 38000 تحتفظ السلطة للمؤسسة من أجل إنتاجھا ا#ول بكمية قدرھا -5

  .4النيكل من أصل الحد ا#على المتاح لRنتاج والمحسوب عم بالفقرة  

يجوز #ي مشغل أن ينتج في أية سنة أقل من مستوى ا;نتاج السنوي للمعادن ) أ (-6

المستخلصة من العقيدات المؤلفة من عدة معادن المحدد في إذن ا;نتاج الخاص به أو ما 

 في المائة على ا#كثر، شريطة أ= يتجاوز المقدار الكلي 8 يزيد على ذلك المستوى بمقدار

 20 في المائة والى ما يصل إلى 8لRنتاج المقدار المحدد في ا;ذن، وأية زيادة تتجاوز 

في المائة في أية سنة، أو أية زيادة في أول سنة وما تHھا بعد سنتين متتابعتين تحدث فيھا 

لسلطة التي يجوز لھا أن تطلب إلى المشغل أن زيادات، يجري التفاوض بشأنھا مع ا

  .يحصل على إذن إنتاج تكميلي ليغطي ا;نتاج ا;ضافي

= تنظر السلطة في طلبات الحصول على أذونات ا;نتاج التكميلي ھذا إ= بعد أن ) ب(

تكون قد بتت في جميع الطلبات المعلقة المقدمة من مشغلين لم يتسلموا بعد أذونات إنتاج 

وتسترشد السلطة  . أن تأخذ في ا=عتبار الواجب مقدمي الطلبات المحتملين ا]خرينوبعد 

 سنة من أيبمبدأ عدم تجاوز مجموع ا;نتاج المسموح به بموجب الحد ا#على لRنتاج في 

 طن 46500وتأذن بأن تنتج، بموجب أية خطة عمل، كمية تزيد . سنوات الفترة ا=نتقالية

  .نة  في السلمتري من النيك

 ينبغي أن = تكون مستويات إنتاج المعادن ا#خرى مثل النحاس والكوبالت والمنجنيز -7

التي تستخلص من العقيدات المؤلفة من عدة معادن والمستخرجة عمH بإذن إنتاج أعلى 

من المستويات التي كان يمكن إنتاجھا لو أن المشغل قد أنتج الحد ا#قصى من النيكل من 

 17وتضع السلطة قواعد وأنظمة وإجراءات عمH بالمادة . عمH بھذه المادةتلك العقيدات 

  .من المرفق الثالث لتنفيذ ھذه الفقرة
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 ينطبق ما يتعلق بالممارسات ا=قتصادية المجحفة من حقوق والتزامات بموجب -8

ا=تفاقات التجارية المتعددة ا#طراف ذات الصلة على استكشاف واستغHل المعادن 

وللدول ا#طراف التي ھي أطراف في تلك ا=تفاقات التجارية . خرجة من المنطقةالمست

 التي تنشأ في إطار ھذا الحكم، إلى تالمتعددة ا#طراف أن تلجأ، في تسوية المنازعا

  .إجراءات تسوية المنازعات الواردة في تلك ا=تفاقات

رجة من المنطقة غير  تكون للسلطة صHحية الحد من مستوى إنتاج المعادن المستخ-9

تلك المستخرجة من العقيدات المؤلفة من عدة معادن؛ بمقتضى الشروط  وبتطبيق الوسائل 

  .161 من المادة 8التي قد تكون مناسبة، وذلك باعتماد أنظمة وفقا للفقرة 

 تضع الجمعية، بناءا على توصية من المجلس الصادرة على أساس مشورة لجنة - 10

 نظاما للتعويض أو تتخذ غير ذلك من تدابير المساعدة على التكيف التخطيط ا=قتصادي،

ا=قتصادي بما في ذلك التعاون مع الوكا=ت المتخصصة والمنظمات ا#خرى لكي تساعد 

 ]ثار ضارة خطيرة نتيجة االبلدان النامية التي تتعرض حصيلة صادراتھا أو اقتصادياتھ

جم الصادرات من ھذا المعدن، بقدر ما لحدوث انخفاض في سعر معدن متأثر أو في ح

وتشرع السلطة؛ عندما يطلب منھا . يكون ھذا ا=نخفاض ناتجا عن ا#نشطة في المنطقة

ذلك، في إجراء دراسات عن مشاكل الدول التي يحتمل أن تكون ا#شد تأثرا بغية تقليل 

  .مصاعبھا إلى أدنى حد ومساعدتھا في تكيفھا ا=قتصادي

  رسة السلطة لص�حياتھا ووظائفھامما  152المادة 

تتحاشى السلطة التميز في ممارستھا لصHحياتھا ووظائفھا، بما في ذلك التمييز في  -1

  .منح الفرص للقيام با#نشطة في المنطقة

ومع ذلك، يسمح بالمراعاة الخاصة المنصوص عليھا بشكل محدد في ھذا الجزء  -2

ول الساحلية والدول المتضررة جغرافيا للدول النامية بما في ذلك المراعاة ا#خص للد

 .من بينھا
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  نظام ا&ستكشاف وا&ستغ�ل  153المادة 

تنظم ا#نشطة في المنطقة وتجرى وتراقب من قبل السلطة نيابة عن ا;نسانية جمعاء  -1

وفقا لھذه المادة وكذلك ا#حكام ا#خرى ذات الصلة من ھذا الجزء والمرفقات ذات 

    . وإجراءاتھاالصلة، وقواعد السلطة

 :3تجري ا#نشطة في المنطقة كما ھو مبين في الفقرة  -2

  .من قبل المؤسسة  - أ

وبا=شKKKتراك مKKKع الKKKسلطة مKKKن قبKKKل الKKKدول ا#طKKKراف أو المؤسKKKسات الحكوميKKKة أو   - ب

 أو ا=عتباريين الذين يحملون جنسيات الدول ا#طراف أو الKذين نا#شخاص الطبيعيي

علية عليھم، وعندما تزكيھم تلك الKدول؛ أو مKن يكون لھذه الدول أو لرعاياھا سيطرة ف

قبل أية مجموعة من الفئات الذكر التي تتKوافر المتطلبKات المنKصوص عليھKا فKي ھKذا 

 .الجزء وفي المرفق الثالث

تجري ا#نشطة في المنطقة وفقا لخطة عمKل رسKمية مكتوبKة ترسKم وفقKا للمرفKق الثالKث  -3

وفKي حالKة قيKام .  اللجنKة القانونيKة والتقنيKةويوافق عليھا المجلس بعKد مراجعتھKا مKن قبKل

 بأنKKشطة فKKي المنطقKKة كمKKا ھKKو 2مKKن الفقKKرة ) ب(الكيانKKات المحKKددة  فKKي الفقKKرة الفرعيKKة 

 مKن المرفKق الثالKث، وعلKى 3مأذون به من السلطة، تكون خطة العمل ھذه، وفقا للمKادة 

 مKن المرفKق 11دة ويجوز أن ينص ھذا العقد على ترتيبات مشتركة وفقا للما. شكل عقد

  .الثالث

تمارس السلطة من الرقابة على ا#نشطة في المنطقة مKا يكKون ضKروريا لغKرض تKأمين  -4

ا=متثال ل`حكKام ذات الKصلة مKن ھKذا الجKزء والمرفقKات المتKصلة بKه، وقواعKد الKسلطة 

وتKKساعد الKKدول . 3وأنظمتھKKا و إجراءاتھKKا؛ وخطKKط العمKKل الموافKKق عليھKKا وفقKKا للفقKKرة 

 .139السلطة باتخاذ كافة التدابير الHزمة لضمان ھذا ا=متثال، وفقا لمادة ا#طراف 
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يكون للسلطة الحق في أن تتخذ في أي وقت أيا مKن التKدابير المنKصوص عليھKا بموجKب  -5

ھذا الجزء لضمان ا=متثال #حكامه؛ و#داء مھام الرقابة والتنظيم الموكلة إليھا بموجب 

 .قدالجزء المذكور أو بموجب أي ع

 من المنشآت المستخدمة بصدد ا#نKشطة ةويكون للسلطة الحق في تفتيش جميع ما في المنطق

  .في المنطقة

وبناءا على ذلك؛ = يKنقح العقKد .  على ضمان مدته3ينص العقد الممنوح بموجب الفقرة  -6

  . من المرفق الثالث19و 18أو يوقف أو ينھى إ= وفقا للمادتين 

  دوريةالمراجعة ال  154المادة 

تقKوم الجمعيKKة، كKل خمKKس سKنوات مKKن بKدء نفKKاذ ھKذه ا=تفاقيKKة؛ بمراجعKة عامKKة ومنتظمKKة 

وللجمعيKة . للكيفية التي سار عليھا عمليا النظKام الKدولي للمنطقKة المنKشأ فKي ھKذه ا=تفاقيKة

فKKي ضKKوء ھKKذه المراجعKKة أن تتخKKذ، أو أن توصKKي أجھKKزة أخKKرى بKKأن تتخKKذ؛ تKKدابير وفقKKا 

  .ذا الجزء والمرفقات المتصلة به، تؤدي إلى تحسين سير النظام#حكام وإجراءات ھ

  مؤتمر المراجعة 155المادة 

 جانفي من العام الذي تبدأ فيه باكورة 1تكون الجمعية؛ بعد خمسة عشر عاما من  -1

ا;نتاج التجاري بموجب خطة عمل موافق عليھا؛ إلى عقد مؤتمر لمراجعة أحكام ھذا 

ة التي تحكم نظام استكشاف واستغHل موارد المنطقة الجزء والمرفقات ذات الصل

  :وينظر مؤتمر المراجعة بالتفصيل في ضوء الخبرة المكتسبة أثناء تلك الفترة

فيما إذا كانت أحكام الجزء التي تحكم نظام استكشاف واسKتغHل مKوارد المنطقKة قKد   )أ (

جمعKاء قKد حققت أھKدافھا مKن جميKع النKواحي بمKا فKي ذلKك مKا إذا كانKت ا;نKسانية 

  .استفادت منھا

ومKKا إذا كانKKت القطاعKKات المحجKKوزة قKKد اسKKتغلت، خHKKل فتKKرة الخمKKسة عKKشر عامKKا،   )ب (

 .بطريقة فعالة ومتوازنة بالمقارنة بالقطاعات غير المحجوزة
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وما إذا كانت تنمية واستغHل المنطقة ومواردھKا قKد جريKا علKى نحKو  يكفKل تKشجيع   )ج (

 . لنمو المتوازن للتجارة الدوليةالتنمية السليمة لHقتصاد العالمي وا

 .وما إذا كان قد حيل دون احتكار ا#نشطة في المنطقة  )د (

 . قد تم الوفاء بھا151، 150وما إذا كانت السياسات المبينة في المادتين   )ه (

ومKا إذا كKان النظKKام قKد أسKفر عKKن اقتKسام عاجKKل للفوائKد المKستمدة مKKن ا#نKشطة فKKي   )و (

 .الح واحتياجات الدول الناميةالمنطقة مع إيHء مراعاة خاصة لمص

يضمن مؤتمر المراجعKة المحافظKة علKى مبKدأ التKراث المKشترك لRنKسانية وعلKى النظKام  -2

الدولي الذي يراد به تKأمين اسKتغHل ھKذا التKراث اسKتغH= منKصفا لمKا فيKه صKالح جميKع 

رتھKا البلدان وخاصة الدول النامية؛ وعلى وجود سلطة لتنظيم ا#نKشطة فKي المنطقKة وإدا

ورقابتھا ويKضمن أيKضا المحافظKة علKى المبKادئ الKواردة فKي ھKذا الجKزء بKشأن اسKتبعاد 

الKKسيادة أو ممارسKKتھا علKKى أي جKKزء مKKن المنطقKKة؛ وبKKشأن حقKKوق الKKدول وسKKلوكھا العKKام 

بالنسبة إلى المنطقKة؛ ومKشاركتھا فKي ا#نKشطة فKي المنطقKة طبقKا لھKذه ا=تفاقيKة؛ وبKشأن 

المنطقKة؛ واسKتخدام المنطقKة ل`غKراض الKسلمية دون غيرھKا؛ منع احتكKار ا#نKشطة فKي 

والجوانKKب ا=قتKKصادية ل`نKKشطة فKKي المنطقKKة؛ وبKKشأن البحKKث العلمKKي البحKKري؛ ونقKKل 

التكنولوجيا؛ وحماية البيئة البحرية؛ والحياة البشرية؛ وحقوق الKدول الKساحلية، والمركKز 

 ھذه المياه، والتوفيق بين ا#نشطة في القانوني للمياه العلوية للمنطقة والحيز الجوي فوق

  .المنطقة وا#نشطة ا#خرى في البيئة البحرية

يكون إجراء اتخاذ القرارات المنطبق في مؤتمر المراجعة ھو نفس ا;جراء المطبق فKي  -3

ويبKذل المKؤتمر قKصارى جھKده للتوصKل إلKى . مؤتمر ا#مم المتحدة الثالث لقانون البحار

Hا إ= اتفاق بشأن أية تعديKصويت عليھKري تKي أ= يجKت عن طريق توافق ا]راء، وينبغ

 .بعد أن تستنفذ جميع الجھود الرامية إلى تحقيق توافق في ا]راء

إذا لم يتوصل مؤتمر المراجعKة، بعKد انقKضاء خمKس سKنوات علKى بدئKه؛ إلKى اتفKاق بKأن  -4

HKKرر خKKه أن يقKKاز لKKة؛ جKKوارد المنطقKKل مHتغKKشاف واسKKام استكKKا نظKKل ا=ثنKKھرا عKKشر ش

التالية بأغلبية ثHثة أربع أعضاء الدول ا#طراف؛ اعتماد ما يراه ضروريا ومناسKبا مKن 
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تعديHت تبدل النظام أو تغير فيKه وتقKديم ھKذه التعKديHت إلKى الKدول ا#طKراف للتKصديق 

ويبKدأ نفKاذ ھKذه التعKديHت بالنKسبة إلKى جميKع الKدول بعKد اثنKي . عليھا أو ا=نKضمام إليھKا

 .را من إيداع وثائق التصديق أو ا=نضمام من قبل ثلثي الدول ا#طرافعشر شھ

= تمKKس التعKKديHت التKKي يعتمKKدھا مKKؤتمر المراجعKKة عمHKK بھKKذه المKKادة الحقKKوق المكتKKسبة  -5

 .بموجب عقود قائمة

   أحكام عــامة-القسم الفرعي ألف   السلطة-4الفرع 

  إنشاء السلطة  156المادة 

  .ية لقاع البحار؛ التي تقوم بعملھا وفقا لھذا الجزءتنشأ بھذا السلطة الدول -1

 .تكون جميع الدول ا#طراف أعضاء في السلطة بحكم الواقع -2

للمراقبين في مؤتمر ا#مم المتحدة الثالث لقانون البحار الذين وقعوا الوثيقة الختامية  -3

 من 1قرة ؛ من الف)و(أو ) ھـ(أو ) د(أو ) ج(وغير المشار إليھم في الفقرات الفرعية 

 .؛ الحق في ا=شتراك في السلطة بوصفھم مراقبين، وفقا لقواعدھا وإجراءاتھا305المادة 

 .يكون مقر السلطة في جامايكا -4

 . للسلطة أن تنشئ من المراكز أو المكاتب ا;قليمية ما تراه =زما لممارسة وظائفھا -5

  طبيعة السلطة ومبادئھا ا�ساسية  157المادة 

ة التي تقوم الدول ا#طراف عن طريقھا، وفقا لھذا الجزء بتنظيم السلطة ھي المنظم -1

  .ا#نشطة في المنطقة ورقابتھا بصورة خاصة بغية إدارة موارد المنطقة

. تكون صHKحيات ووظKائف الKسلطة ھKي تلKك التKي تمنحھKا إياھKا صKراحة ھKذه ا=تفاقيKة -2

يKة، مKا تنطKوي عليKه ويكون للسلطة من الصHحيات العارضة، المنسجمة مع ھKذه ا=تفاق

ضمنا ممارسة تلك الصHحيات والوظائف وما ھو =زم لممارسته فيمKا يتعلKق با#نKشطة 

 .في المنطقة
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 .تقوم السلطة على مبدأ تساوي جميع أعضائھا في السيادة -3

على جميع أعضاء السلطة الوفاء بحKسن نيKة با=لتزامKات التKي اضKطلعوا بھKا وفقKا لھKذا  -4

 .تعھم جميعا بالحقوق والفوائد الناجمة عن العضويةالجزء؛ من أجل ضمان تم

 ھيئات السلطة 158المادة 

      . تنشأ بھذا جمعية، ومجلس، وأمانة، بوصفھا الھيئات الرئيسية للسلطة -1

 تنشأ بھذا؛ المؤسسة، وھي الھيئة التي تؤدي السلطة بواسطتھا الوظKائف المKشار إليھKا فKي  -2

 .170 من المادة 1الفقرة 

 .شأ وفقا لھذا الجزء من الھيئات الفرعية ما قد يعتبر ضروريا يجوز أن ين -3

 تكون كل من الھيئات الرئيسية للسلطة وكذلك المؤسسة مسؤولة عن ممارسة الKصHحيات  -4

وتتجنب كل منھا، في ممارستھا لھذه الصHحيات والوظKائف؛ . والوظائف التي تمنح لھا

يات والوظKائف المحKددة الممنوحKة اتخاذ أي إجراء قد ينص أو يعرقKل ممارسKة الKصHح

 .لھيئة أخرى

  159المادة   الجمعية–القسم الفرعي باء 

  التكوين واBجراءات والتصويت

ويكون لكل عKضو ممثKل واحKد فKي الجمعيKة؛ .  تتألف الجمعية من جميع أعضاء السلطة -1

    .يجوز أن يرافقه ممثلون منابون ومستشارون

تعقد من الدورات ا=ستثنائية ما قد تقرره الجمعيKة و.  تعقد الجمعية دورات عادية سنوية -2

 .أو يدعو إلى عقده ا#مين العام بناءا على طلب المجلس أو أغلبية أعضاء السلطة

 . تعقد الدورات في مقر السلطة ما لم تقرر الجمعية غير ذلك -3
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 وتنتخب في بداية كKل دورة عاديKة رئيKسھا وغيKره ممKن.  تعتمد الجمعية نظامھا الداخلي -4

ويحKتفظ ھKؤ=ء بمناصKبھم إلKى أن يKتم انتخKاب . قد تدعو الحاجة إليه من أعضاء المكتب

 .رئيس جديد للجمعية وأعضاء جدد للمكتب في الدورة العدية التالية

 . تشكل أغلبية أعضاء الجمعية نصابا قانونيا -5

 . يكون لكل عضو في الجمعية صوت واحد -6

7- KKKة، بمKKKسائل ا;جرائيKKKي المKKKررات فKKKذ المقKKKتثنائية  تتخKKKد دورات اسKKKررات عقKKKا مقKKKا فيھ

 .للجمعية؛ بأغلبية ا#عضاء الحاضرين المصوتين

 تتخKKKKذ المقKKKKررات فKKKKي المKKKKسائل الموضKKKKوعية بأغلبيKKKKة ثلثKKKKي ا#عKKKKضاء الحاضKKKKرين  -8

. والمKKصوتين، بKKشرط أن تKKضم ھKKذه ا#غلبيKKة أغلبيKKة ا#عKKضاء المKKشتركين فKKي الKKدورة

KKسألة مKKت مKKا إذا كانKKول مKKف حHKKشأ خKKدما ينKKسألة وعنKKك المKKل تلKKوعية أم =،تعامKKا موض

كمKسألة موضKوعية إ= إذا قKKررت الجمعيKة غيKKر ذلKك با#غلبيKة المطلوبKKة للمقKررات فKKي 

 .المسائل الموضوعية

عندما تطرح مسألة للتصويت #ول مرة، يجوز للرئيس أن يؤجل قضية التصويت علKى  -9

 واجبKKا عليKKه؛ إذا طلبKKه ھKKذه المKKسألة لفتKKرة = تتعKKدى خمKKسة أيKKام تقويميKKة ، ويكKKون ذلKKك

و= يجوز تطبيق ھذه القاعدة على أية مسألة إ= مKرة . خمس أعضاء الجمعية على ا#قل

 .واحدة، و= تطبق لكي تؤجل المسألة إلى ما بعد نھاية الدورة

عنKKدما يوجKKه إلKKKى الKKرئيس طلKKب كتKKKابي يقدمKKه مKKKا = يقKKل عKKن ربKKKع أعKKضاء الKKKسلطة  - 10

ا كان اقتراح معروض على الجمعية بشأن أي أمKر باستصدار رأي استشاري حول ما إذ

متفقا مع ھذه ا=تفاقية؛ تطلب الجمعية إلى غرفKة منازعKات قKاع البحKار التابعKة للمحكمKة 

الدولية لقانون البحار إصدار رأي استشاري بشأنه وتؤجل التصويت على ذلك ا=قتKراح 

يتم تلقي الرأي ا=ستKشاري فإذا لم . إلى حين تلقي الرأي ا=ستشاري الصادر عن الغرفة

قبل ا#سبوع ا#خير مKن الKدورة التKي طلKب فيھKا، تقKرر الجمعيKة متKى تجتمKع للتKصويت 

 .على ا=قتراح المؤجل
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 الص�حيات والوظائف 160المادة 

تعتبر الجمعية، بوصفھا الھيئة الوحيKدة للKسلطة التKي تتKألف مKن جميKع ا#عKضاء؛ الھيئKة  -1

ية الھيئات الرئيسية مKسؤولة أمامھKا كمKا ھKو منKصوص عليKه العليا للسلطة التي تكون بق

بالتحديد في ھذه ا=تفاقية؛ ويكون للجمعية صHحية وضKع الKسياسة العامKة ل`حكKام ذات 

  .الصلة في ھذه ا=تفاقية بشأن أي مسألة أو أمر يقع ضمن اختصاص السلطة

 :وعHوة على ذلك؛ تكون صHحيات الجمعية ووظائفھا -2

  .161ء المجلس وفقا للمادة انتخاب أعضا  -أ 

 .انتخاب ا#مين العام من بين المرشحين الذين يقترحھم المجلس  -ب 

 القيKKKام؛ بنKKKاءا علKKKى توصKKKية المجلKKKس؛ بانتخKKKاب أعKKKضاء مجلKKKس إدارة المؤسKKKسة   -ج 

 .ومديرھا العام

. إنKKشاء الھيئKKات الفرعيKKة التKKي تعتبرھKKا =زمKKة لممارسKKة وظائفھKKا وفقKKا لھKKذا الجKKزء  -د 

واجبKKة فKKي تKKشكيل ھKKذه الھيئKKات لمبKKدأ التوزيKKع الجغرافKKي العKKادل وتKKولي المراعKKاة ال

والمصالح الخاصة؛ وللحاجة إلى أعKضاء مKؤھلين و أكفKاء فKي ا#مKور التقنيKة ذات 

 .الصلة التي تعالجھا ھذه الھيئات

تقدير مKساھمات ا#عKضاء فKي الميزانيKة ا;داريKة للKسلطة وفقKا لجKدول تقKدير متفKق   -ه 

Kى أن عليه يوضع على أساس الجKدة إلKم المتحKة ل`مKة العاديKستخدم للميزانيKدول الم

 .يصبح للسلطة دخل كاف من مصادر أخرى لتغطية مصروفاتھا ا;دارية

 دراسة وإقرار القواعد وا#نظمة وا;جراءات المتعلقة بالتقاسم المنKصف للفوائKد -1  -و 

KKKي المنطقKKKشطة فKKKن ا#نKKKستمدة مKKKصادية المKKKد ا=قتKKKن الفوائKKKا مKKKة وغيرھKKKة المالي

، بنKاءا علKى توصKية المجلKس؛ 82وبالمدفوعات والمساھمات المقدمة عمHK بالمKادة 

وواضعة في ا=عتبار الخاص مصالح واحتياجات الKدول الناميKة والKشعوب التKي لKم 

وإذا لKKم توافKKق . تنKKل ا=سKKتقHل الكامKKل أو وضKKعا آخKKر مKKن أوضKKاع الحكKKم الKKذاتي
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للنظر فيھا من جديد في ضوء ا]راء الجمعية على توصيات المجلس ، أعادتھا إليه 

 .التي أعربت عنھا الجمعية

 من 2من الفقرة " 2) "س(دراسة وإقرار ما يعتمده المجلس مؤقتا؛ عمH بالفقرة الفرعية -3

وتتKKصل ھKKذه القواعKKد .؛ مKKن قواعKKد الKKسلطة وإجراءاتھKKا وأيKKة تعKKديHت لھKKا162المKKادة 

ستغHل في المنطقKة؛ وبKا;دارة الماليKة وا#نظمة وا;جراءات بالتنقيب وا=ستكشاف وا=

وا;دارة الداخلية للسلطة؛ وبناءا علKى توصKية مجلKس إدارة المؤسKسة؛ بتحويKل ا#مKوال 

  .من المؤسسة إلى السلطة

 البKت فKي أمKر التقاسKم المنKصف للفوائKد الماليKة وغيرھKا مKن الفوائKد ا=قتKKصادية -ز

مKع ھKذه ا=تفاقيKة وقواعKد الKسلطة المستمدة من ا#نKشطة فKي المنطقKة؛ بمKا يتماشKى 

  .وأنظمتھا وإجراءاتھا

  . دراسة وإقرار الميزانية السنوية المقترحة للسلطة المقدمة من المجلس-حـ

 دراسة التقارير الدورية المقدمة من المجلس ومKن المؤسKسة والتقKارير الخاصKة -ط

  .المطلوبة من المجلس أو أية ھيئة أخرى من ھيئات السلطة

ع فKي إجKراء دراسKات واتخKاذ توصKيات بغKرض تعزيKز التعKاون الKدولي  الشرو-ي

فيما يتعلق با#نشطة في المنطقة وتشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي المتعلKق 

  .بذلك وتدوينه

 ذات الطابع العام المتصلة با#نشطة في المنطقة التKي تواجKه ل النظر في المشاك-ك

في المشاكل المتصلة با#نشطة في المنطقKة التKي الدول النامية بوجه خاص؛ وكذلك 

تواجKKKه دو= نتيجKKKة لموقعھKKKا الجغرافKKKي؛ و= سKKKيما الKKKدول غيKKKر الKKKساحلية والKKKدول 

  .المتضررة جغرافيا

 القيام، بناءا على توصية المجلKس الKصادرة علKى أسKاس مKشورة لجنKة التخطKيط -ل

ير المKساعدة علKى ا=قتصادي؛ بوضع نظام للتعKويض أو باتخKاذ غيKر ذلKك مKن تKداب

  .151التكيف ا=قتصادي وفق ما تنص عليه المادة 
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  .185 وقف ممارسة حقوق وامتيازات العضوية عمH بالمادة -م

 مناقKKشة أي مKKسألة أو أمKKر يقKKع ضKKمن اختKKصاص الKKسلطة، واتخKKاذ المقKKررات -  ن

بھKKا المتعلقKKة بتحديKKد الجھKKاز الKKذي يعKKالج أيKKة مKKسألة أو أمKKر مKKن ھKKذا القبيKKل لKKم يعھKKد 

بصورة محددة إلى ھيئة معينKة، بمKا يتماشKى مKع توزيKع الKصHحيات والوظKائف فيمKا 

  .بين ھيئات السلطة

  161المادة     المجلس–القسم الفرعي جيم 

  التكوين واBجراءات والتصويت

 عKضوا مKن أعKKضاء الKسلطة تنتخKبھم الجمعيKKة حKسب الترتيKKب 36 يتKألف المجلKس مKKن  -1

 :  التالي

ين الدول ا#طراف التي تكون؛ خHل الKسنوات الخمKس ا#خيKرة أربعة أعضاء من ب  )أ (

 فKKي المائKKة مKKن 2التKKي تتKKوافر إحKKصائيات بKKشأنھا؛ أمKKا قKKد اسKKتھلكت أكثKKر مKKن 

مجموع المستوردات العالمية من السلع ا#ساسية المنتجة من فئات المعادن التي 

 مKن ستستخرج من المنطقKة؛ علKى أن يكKون مKن بينھKا فKي أي حKال دولKة واحKدة

  .وكذلك أكبر دولة مستھلكة) ا=شتراكية( منطقة أوربا الشرقية 

أربعة أعKضاء مKن بKين الKدول ا#طKراف الثمKاني التKي لھKا أكبKر ا=سKتثمارات فKي   )ب (

التحKKKضير ل`نKKKشطة فKKKي المنطقKKKة وفKKKي إجرائھKKKا؛ إمKKKا مباشKKKرة أو عKKKن طريKKKق 

 رعاياھKKKKا، بمKKKKا فيھKKKKا دولKKKKة واحKKKKدة علKKKKى ا#قKKKKل مKKKKن منطقKKKKة أوربKKKKا الKKKKشرقية

 ).ا=شتراكية(

أربعة أعضاء من بين الدول ا#طراف التي تعتبKر علKى أسKا ا;نتKاج فKي المنKاطق   )ج (

الواقعة تحKت و=يتھKا؛ مKصدرة رئيKسية صKافية لفئKات المعKادن التKي ستKستخرج 

مKKن المنطقKKة بمKKا فيھKKا علKKى ا#قKKل دولتKKان ناميتKKان يكKKون لKKصادراتھا مKKن ھKKذه 

 .المعادن تأثير كبير على اقتصاديھما
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وتKKشمل . تة أعKKضاء مKKن بKKين الKKدول ا#طKKراف الناميKKة التKKي تمثKKل مKKصالح خاصKKةسKK  )د (

المKKصالح الخاصKKة التKKي يتعKKين تمثيلھKKا مKKصالح الKKدول ذات ا#عKKداد الكبيKKرة مKKن 

السكان والدول غيKر الKساحلية أو الKدول المتKضررة جغرافيKا، والKدول التKي ھKي 

 .مستوردة رئيسية لھذه المعادن؛ وأقل الدول نموا

 عشر عKضوا ينتخبKون وفقKا لمبKدأ ضKمان توزيKع جغرافKي عKادل للمقاعKد فKي ثمانية  )ه (

المجلس ككKل، شKريطة أن يكKون لكKل منطقKة جغرافيKة عKضو واحKد علKى ا#قKل 

ولھKذا الغKرض، تكKون المنKاطق الجغرافيKة . ينتخب بموجب ھKذه الفقKرة الفرعيKة

بKKا الغربيKKة ، وأور)ا=شKKتراكية( ھKKي آسKKيا، وأمريكKKا الHتينيKKة، وأوربKKا الKKشرقية 

 .ودول أخرى

  :1 تضمن الجمعية في انتخاب أعضاء المجلس وفقا للفقرة  -2

أن تكKKون الKKدول الغيKKر الKKساحلية والKKدول المتKKضررة جغرافيKKا ممثلKKة بدرجKKة   -أ 

  . حد معقول مع تمثيلھا في الجمعيةعلىتتناسب 

أن تكKKKون الKKKدول الKKKساحلية؛ و= سKKKيما الKKKدول الناميKKKة التKKKي = تتKKKوافر فيھKKKا   -ب 

؛ ممثلKKKة بدرجKKKKة 1) د(أو ) ج(أو ) ب(أو ) أ( الفقKKKرات الفرعيKKKKة متطلبKKKات

 .  حد معقول مع تمثيلھا في الجمعيةعلىتتناسب 

 أن يمثل كل مجموعة من الدول ا#طراف التKي سKتكون ممثلKة فKي المجلKس   -ج 

 . إن ھي رشحت أي عضو. أولئك ا#عضاء الذين ترشحھم تلك المجموعة

ديKKة للجمعيKKة؛ وينتخKKب كKKل عKKضو فKKي المجلKKس تجKKرى ا=نتخابKKات فKKي الKKدورات العا -3

علKى أنKه ينبغKي؛ فKي أول انتخKاب؛ أن تكKون مKدة نKصف أعKضاء كKل . #ربع سKنوات

  .؛ سنتين1مجموعة مشار إليھا في الفقرة 

 يجKKKوز إعKKKادة انتخKKKاب أعKKKضاء المجلKKKس؛ ولكKKKي ينبغKKKي إيHKKKء ا=عتبKKKار الواجKKKب  -4

 .=ستحسان التناوب في العضوية
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ويعقKKد مKKن ا=جتماعKKات مKKا تتطلبKKه أعمKKال . لKKه فKKي مقKKر الKKسلطة يKKزاول المجلKKس أعما -5

 .السلطة؛ على أ= تقل اجتماعاته عن ثHثة في العام

 . تشكل أغلبية أعضاء المجلس نصابا قانونيا -6

 . يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد -7

تتخKKKذ المقKKKررات المKKKسائل ا;جرائيKKKة بأغلبيKKKة أصKKKوات ا#عKKKضاء الحاضKKKرين ) أ( -8

 .والمصوتين

تتخذ المقKررات فKي المKسائل الموضKوعية الناشKئة عKن ا#حكKام التاليKة بأغلبيKة ثلثKي ) ب(

: ا#عضاء الحاضرين والمصوتين شريطة أن تضم ھذه ا#غلبية أغلبيKة أعKضاء المجلKس

 مKKن المKKادة 2مKKن الفقKKرة ) ت(و) ع(و ) ن(و ) ط(و ) ح(و ) ز(و) و(الفقKKرات الفرعيKKة 

  .191، والمادة 162

 المقررات في المKسائل الموضKوعية الناشKئة عKن ا#حكKام التاليKة بأغلبيKة ثHثKة تتخذ) جـ(

أرباع ا#عضاء الحاضKرين والمKصوتين، شKريطة أن تKضم ھKذه ا#غلبيKة أغلبيKة أعKضاء 

و ) ھKKـ(و ) د(و) ج(و) ب(و ) أ(؛ الفقKKرات الفرعيKKة 162 مKKن المKKادة 1الفقKKرة : المجلKKس

من الفقKرة ) ش(، والفقرة الفرعية 162من المادة  2من الفقرة ) ر(و ) ق(و ) ف(و ) ل(

) ث(والفقKرة الفرعيKة .  ، ممثلة بدرجة تتناسب إلى حد معقول مKع تمثيلھKا فKي الجمعيKة1

 شKKريطة أ= تكKKون ا#وامKKر الKKصادرة بموجKKب تلKKك الفقKKرة 162 مKKن المKKادة 2مKKن الفقKKرة 

أدنKاه؛ ) د( للفقKرة الفرعيKة  يوما ما لم تتأيد بقرار يتخKذ وفقKا30الفرعية ملزمة #كثر من 

 مKن المKادة 2؛ والفقKرة 162 مKن المKادة 2من الفقرة ) ص(و) ذ(و) خ(والفقرات الفرعية 

  . من المرفق الرابع11؛ المادة 174 من المادة 3؛ والفقرة 163

: تتخذ المقررات في المKسائل الموضKوعية الناشKئة عKن ا#حكKام التاليKة بتوافKق ا]راء) د(

، واعتمKاد التعKديHت للجKزء 162 مKن المKادة 2من الفقرة ) س(و ) م(رعيتان الفقرتان الف

  .الحادي عشر
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عKKدم إبKKداء أي " توافKKق ا]راء" يعنKKي ) ز(و)و(و) د(#غKKراض الفقKKرات الفرعيKKة ) ھKKـ(

 يوما من تقديم اقتراح إلى المجلس؛ يقKرر الKرئيس مKا 14وفي غضون . اعتراض رسمي

وإذا قرر الرئيس أنه سيوجد مثKل . ى اعتماد ا=قتراحإذا كان سيوجد اعتراض رسمي عل

ھذا ا=عتراض؛ شكل وعقد، فKي غKضون ثHثKة أيKام مKن توصKله إلKى ذلKك القKرار، لجنKة 

للتوفيق تتألف مما = يزيد على تسعة من أعضاء من المجلس برئاسته، بغية التوفيق بKين 

وتعمKKل اللجنKKة علKKى وجKKه . الخHفKKات والخKKروج بKKاقتراح يمكKKن اعتمKKاده بتوافKKق ا]راء 

وإذا لKم تKتمكن .  يومKا مKن تKشكيلھا14السرعة وتقديم تقريرھا إلKى المجلKس فKي غKضون 

اللجنKKة مKKن التوصKKية بKKاقتراح يمكKKن اعتمKKاده بتوافKKق ا]راء ؛ تبKKين فKKي تقريرھKKا ا#سKKباب 

  .التي تكمن وراء معارضة ا=قتراح

لتي يكKKون المجلKKس مخKKو= تتخKKذ المقKKررات فKKي المKKسائل غيKKر المدرجKKة أعHKKه حKKا) و(

باتخاذھا بموجب قواعد السلطة وأنظمتھا وإجراءاتھا أو بموجب غيرھKا، عمHK بKالفقرات 

الفرعية من ھذه الفقرة المحددة فKي القواعKد وا#نظمKة وا;جKراءات، وإذا لKم تكKن محKددة 

بتوافKق فيھا، فعمH بالفقرة الفرعية من ھذه الفقKرة التKي يحKددھا المجلKس مKسبقا إذا أمكKن 

  .ا]راء

و )أ(عندما ينشأ خHف حول ما إذا كانت مسألة ما تقع ضKمن نطKاق الفقKرة الفرعيKة ) ز(

، تعمل المسألة باعتبارھا تقKع ضKمن نطKاق الفقKرة الفرعيKة التKي تKشترط )د(أو )ج(و)ب(

أكبKKر ا#غلبيKKات أو توافKKق ا]راء، حKKسبما تكKKون الحالKKة، مKKا لKKم يقKKرر المجلKKس غيKKر ذلKKك 

  . المذكورة أو بتوافق ا]راء ، حسب ا=قتضاءبا#غلبية

 يKضع المجلKKس إجKKراء يجKKوز بموجبKKه لعKKضو فKKي الKKسلطة غيKKر ممثKKل فKKي المجلKKس أن -9

يرسل ممثH لحضور اجتماع للمجلس عندما يتقدم ذلك العضو بطلب بھKذا الخKصوص أو 

ل ويحKق لھKذا الممثK. عندما تكون قيد نظر المجلس مسألة تمس ذلك العضو بKشكل خKاص

  .ا=شتراك في ھذه المداو=ت دون أن يكون له حق التصويت

  

  



  مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة 
 

 223 

  الص�حيات والوظائف  162المادة 

المجلKKKس ھKKKو الھيئKKKة التنفيذيKKKة للKKKسلطة؛ وتكKKKون لKKKه الKKKصHحية؛ وفقKKKا لھKKKذه ا=تفاقيKKKة  -1

والKKسياسات العامKKة التKKي تKKضعھا الجمعيKKة؛ لوضKKع الKKسياسات المحKKددة التKKي سKKتنتھجھا 

  . أو أمر يقع ضمن اختصاص السلطةالسلطة بشأن أية مسألة

 : وبا;ضافة إلى ذلك، على المجلس أن  -2

يKKشرف علKKى تنفيKKذ أحكKKام ھKKذا الجKKزء المتعلقKKة بجميKKع المKKسائل وا#مKKور التKKي تقKKع   )أ (

  .ضمن اختصاص السلطة وينسقه؛ ويوجه نظر الجمعية إلى حا=ت عدم ا=متثال

 .مين العاميقترح على الجمعية قائمة بمرشحين لHنتخاب لمنصب ا#  )ب (

 يزكي مرشKحين للجمعيKة =نتخKاب أعKضاء مجلKس إدارة المؤسKسة ومKديرھا ھKذا   )ج (

 .العام

ينشئ؛ حسب ا=قتضاء؛ مع إيHء ا=عتبKار الواجKب لمتطلبKات ا=قتKصاد والكفKاءة ،   )د (

الھيئات الفرعية التKي يعتبرھKا =زمKة لممارسKة وظائفKه وفقKا لھKذا الجKزء، وينKصب 

لھيئKKات الفرعيKKة؛ علKKى الحاجKKة إلKKى أعKKضاء مKKؤھلين ا=ھتمKKام ؛ فKKي تكKKوين ھKKذه ا

وأكفKKاء فKKي ا#مKKور التقنيKKة ذات الKKصلة التKKي تعالجھKKا ھKKذه الھيئKKات بKKشرط إيHKKء 

 .ا=عتبار الواجب لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل وللمصالح الخاصة

 .يعتمد نظامه الداخلي بما في ذلك أسلوب اختيار رئيسه  )ه (

رھKا مKن المنظمKات الدوليKة؛ نيابKة عKن الKسلطة وفKي يدخل مKع ا#مKم المتحKدة أو غي  )و (

 .نطاق اختصاصھا؛ في اتفاقات تخضع لموافقة الجمعية

 . يدرس تقارير المؤسسة ويحيلھا إلى الجمعية مع توصياته  )ز (

 .يقدم إلى الجمعية تقارير سنوية وما قد تطلبه الجمعية من تقارير خاصة  )ح (

 .170يصدر توجيھات إلى المؤسسة وفقا للمادة   )ط (
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 . من المرفق الثالث6وافق على خطط العمل وفقا للمادة ي  )ي (

 يومKا مKن تقKديم اللجنKة القانونيKة 60ويتخذ المجلس إجراء بشأن كل خطKة عمKل فKي غKضون 

  :والتقنية لھذه الخطة إليه في إحدى دوراته وفقا لRجراءات التالية

 إذا لم يقدم أحKد إذا أوصت اللجنة بالموافقة على خطة عمل؛ اعتبر المجلس موافقا عليھا -1

 يومKKا اعتراضKKا خطيKKا محKKددا يKKدعي فيKKه عKKدم 14أعKKضائه إلKKى الKKرئيس فKKي غKKضون 

وإذا وجKد اعتKراض ينطبKق .  مKن المرفKق الثالKث6ا=متثال للKشروط الKواردة فKي المKادة 

فKإذا ظKل . 161 مKن المKادة 8مKن الفقKرة ) ھKـ(إجراء التوفيق المبين فKي الفقKرة الفرعيKة 

 انتھاء إجراء التوفيق؛ اعتبر المجلKس موافقKا علKى خطKة العمKل مKا ا=عتراض قائما عند

لم يعمد المجلس إلKى عKدم الموافقKة عليھKا بتوافKق ا]راء فيمKا بKين أعKضائه باسKتثناء أيKة 

  .دولة أو دول قدمت الطلب أو زكت مقدم الطلب

 إذا أوصKKت اللجنKKة بعKKدم الموافقKKة علKKى خطKKة عمKKل أو لKKم تقKKدم توصKKية بKKشأنھا؛ جKKاز  -2

لمجلKKKس أن يوافKKKق علKKKى خطKKKة العمKKKل بأغلبيKKKة ثHثKKKة أربKKKاع ا#عKKKضاء الحاضKKKرين ل

 .المصوتين؛ شريطة أن تضم ھذه ا#غلبية أغلبية ا#عضاء المشتركين في الدورة

 مKن المرفKق الرابKع 12يوافق علKى خطKط العمKل المقدمKة مKن المؤسKسة وفقKا للمKادة ) ك    (

 ا;جKKراءات المبينKKة فKKي الفقKKرة الفرعيKKة مطبقKا، مKKع مراعKKاة مKKا يقKKضيه اخKKتHف الحKال،

  ).ي(

 ولقواعKد الKسلطة 153 مKن المKادة 4يمارس رقابة على ا#نشطة في المنطقة وفقا للفقرة ) ل(

  .وأنظمتھا وإجراءاتھا

يتخذ؛ بناءا علKى توصKية لجنKة التخطKيط ا=قتKصادي، التKدابير الHزمKة والمناسKبة ؛ وفقKا ) م(

؛ لتKKوفير الحمايKKة مKKن ا]ثKKار ا=قتKKصادية الKKضارة 150 مKKن المKKادة) ح(للفقKKرة الفرعيKKة

  .المحددة فيھا
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يقKKدم توصKKيات إلKKى الجمعيKKة؛ علKKى أسKKاس المKKشورة التKKي يتلقاھKKا مKKن لجنKKة التخطKKيط ) ن(

ا=قتKKصادي مKKن أجKKل إنKKشاء نظKKام للتعKKويض أو غيKKر ذلKKك مKKن تKKدابير المKKساعدة علKKى 

  .151ة  من الماد10التكيف ا=قتصادي كما تنص عليه الفقرة 

 يوصKKي الجمعيKKة بقواعKKد وأنظمKKة وإجKKراءات بKKشأن ا=قتKKسام العKKادل للفوائKKد الماليKKة -1) س(

وغيرھKKKا مKKKن الفوائKKKد ا=قتKKKصادية المKKKستمدة مKKKن ا#نKKKشطة فKKKي المنطقKKKة والمKKKدفوعات 

؛ واضKKKKعا فKKKKي ا=عتبKKKKار الخKKKKاص مKKKKصالح 82والمKKKKساھمات المقدمKKKKة عمHKKKK بالمKKKKادة 

التKKي لKKم تنKKل ا=سKKتقHل التKKام أو وضKKعا آخKKر مKKن واحتياجKKات الKKدول الناميKKة والKKشعوب 

  .أوضاع الحكم الذاتي

 يعتمKKد قواعKKد الKKسلطة وأنظمتھKKا وإجراءاتھKKا وأيKKة تعKKديHت لھKKا؛ ويطبقھKKا بKKصورة مؤقتKKة -2

ريثما تقرھا الجمعية؛ مراعيا توصيات اللجنة القانونية والتقنية أو أي ھيئة معنيKة تابعKة 

ة وا;جKراءات بالتنقيKب وا=ستكKشاف وا=سKتغHل فKي وتتصل ھذه القواعد وا#نظم. له

وتعطKKى ا#ولويKKة =عتمKKاد قواعKKد . المنطقKKة وبKKا;دارة الماليKKة وا;دارة الداخليKKة للKKسلطة

ويKتم اعتمKاد . وأنظمة وإجراءات =ستكشاف واستغHل العقيدات المؤلفة من عدة معادن

Hل أي مKورد غيKر العقيKدات القواعد وا#نظمة وا;جراءات المتعلقKة باستكKشاف واسKتغ

المؤلفة من عدة معادن خHل ثHث سKنوات مKن تKاريخ الطلKب الKذي يقدمKه إلKى الKسلطة 

وتظKKل جميKKع القواعKKد وا#نظمKKة وا;جKKراءات نافKKذة . أي مKKن أعKKضائھا فKKي ھKKذا الKKصدد

المفعول على أساس مؤقت حتى تقرھKا الجمعيKة أو إلKى أن يعKد لھKا المجلKس فKي ضKوء 

  . عنھا الجمعيةأية آراء تعرب

 يKKستعرض تحKKصيل جميKKع المKKدفوعات التKKي يتعKKين أن تKKدفعھا الKKسلطة أو تتKKسلمھا بKKصدد -ع

  .العمليات التي تجرى عمH بھذا الجزء

 مKKن 7 يختKار مKKن بKين المتقKKدمين بطلبKات للحKKصول علKKى أذونKات ا;نتKKاج، عمHK بالمKKادة -ف

  .يارالمرفق الثالث؛ حيث يتطلب ذلك الحكم القيام بھذا ا=خت

  . يقدم الميزانية السنوية المقترحة للسلطة إلى الجمعية ;قرارھا-ص
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 يقKKدم توصKKيات إلKKى الجمعيKKة فيمKKا يتعلKKق بالKKسياسات حKKول أي مKKسألة أو أمKKر يقKKع ضKKمن -ق

  .اختصاص السلطة

  .185 يقدم توصيات إلى الجمعية بشأن ممارسة حقوق وامتيازات العضوية عمH بالمادة -ر

  .يابة عن السلطة أمام غرفة منازعات قاع البحار في حا=ت عدم ا=متثال يقيم الدعوى ن-ش

 يخطKر الجمعيKKة؛ علKKى أثKKر صKKدور قKKرار عKKن غرفKKة منازعKKات قKKاع البحKKار فKKي الKKدعوى -ت

، ويتقKKدم بأيKKة توصKKيات قKKد يراھKKا مناسKKبة بKKشأن ) ش(المقامKKة بموجKKب الفقKKرة الفرعيKKة 

  .التدابير التي يتعين اتخاذھا

 في حا=ت الطوارئ؛ يجوز أن تشمل إيقاف العمليات أو تعديلھا؛ مKن أجKل  يصدر أوامر-ث

  .منع إلحاق ضرر خطير بالبيئة البحرية ينجم عن ا#نشطة في المنطقة

 يرفض الموافقة على استغHل قطاعات من قبل المتعاقدين أو المؤسسة في الحا=ت التي -خـ

  .يم بالبيئة البحريةتتوافر فيھا أدلة قوية تبين وجود إلحاق ضرر وجس

  : ينشئ ھيئة فرعية لوضع مشروع القواعد وا#نظمة وا;جراءات المالية المتعلقة بما يلي-ذ

  .175 إلى 171ا;دارة المالية وفقا للمواد من  -1

 مKKن 1مKKن الفقKKرة ) ج( وللفقKKرة الفرعيKKة 13والترتيبKKات الماليKKة وفقKKا للمKKادة  -2

 . من المرفق الثالث17المادة 

ليات المناسKبة ;دارة جھKاز مفتKشين وا;شKراف عليKه يقKوم بتفقKد ا#نKشطة فKي  ينشئ ا]-ض

المنطقة لتقرير ما إذا كان يجرى ا=متثال لھذا الجزء ولقواعد السلطة وأنظمتھا وإجراءاتھKا؛ 

  .و#حكام وشروط أي عقد مع السلطة

  ھيئات المجلس 163المادة 

  :لستنشأ بھذا؛ الھيئتان التاليتان التابعتان للمج -1

  .لجنة التخطيط ا=قتصادي  - أ
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 . اللجنة القانونية والتقنية  - ب

 عKضو، ينتخKبھم المجلKس مKن بKين المرشKحين الKذين تKسميھم 15تتكون كل لجنة مKن  -2

غيKر أن للمجلKس أن يقKرر، إذا دعKت الKضرورة إلKى ذلKك ، زيKادة . الدول ا#طKراف

قتKKKصاد عKKKدد أعKKKضاء أي مKKKن اللجنتKKKين مKKKع إيHKKKء ا=عتبKKKار الواجKKKب لمتطلبKKKات ا=

  .والكفاءة

يجب أن تتوافر في أعضاء أي من اللجنتين المؤھHت المناسبة في مجال اختصاص  -3

وتسمي الدول ا#طراف مرشحين على أعلى مستويات الكفKاءة والنزاھKة . تلك اللجنة

مKKن ذوي المKKؤھHت فKKي الميKKادين ذات الKKصلة ضKKمانا لممارسKKة اللجنتKKين لوظائفھمKKا 

 .على نحو فعال

 أعKKضاء اللجنتKKين يKKولى ا=عتبKKار الواجKKب إلKKى الحاجKKة إلKKى التوزيKKع عنKKد انتخKKاب -4

 .الجغرافي العادل وتمثيل المصالح الخاصة

= يجوز #ي دولة طرف أن ترشح أكثر من شخص واحد لKنفس اللجنKة؛ و= ينتخKب  -5

 . شخص لعضوية أكثر من لجنة واحدةأي

وز إعKادة انتخKابھم يشغل أعضاء أي من اللجنتين مناصبھم لفترة خمس سنوات، ويج -6

 .لفترة أخرى

فKي حالKKة وفKKاة عKKضو فKKي لجنKKة أو عجKKزه عKKن العمKKل أو اسKKتقالته قبKKل انتھKKاء فترتKKه؛  -7

ينتخKKب المجلKKس عKKضوا ينتمKKي إلKKى نفKKس المنطقKKة الجغرافيKKة أو يمثKKل نفKKس مجKKال 

 .المصلحة ليشغل المنصب لما تبقى من فترة سلفه

أي نKKKشاط يتKKKصل با=كتKKKشاف = يكKKKون #عKKKضاء اللجنتKKKين أيKKKة مKKKصلحة ماليKKKة فKKKي  -8

وعلKKيھم؛ رھنKKا بمراعKKاة مKKسؤولياتھم فKKي اللجنتKKين اللتKKين . وا=سKKتغHل فKKي المنطقKKة

يشغلون مناصب فيھما؛ أ= يفشوا ؛ حتى بعKد انتھKاء وظKائفھم؛ أيKة أسKرار صKناعية؛ 

 من المرفKق الثالKث؛ أو 14أو بيانات تكون محل ملكية وتنقل إلى السلطة وفقا للمادة 

 .ومات سرية أخرى تصل إلى علمھم بحكم وظائفھم في السلطةأية معل
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 .تمارس كل لجنة وظائفھا وفقا لما يعتمده المجلس من مبادئ توجيھية وإرشادات -9

تKKضع كKKل لجنKKة القواعKKد وا#نظمKKة الHزمKKة لحKKسن اضKKطHعھا بوظائفھKKا وتعرضKKھا  - 10

 .على المجلس ;قرارھا

. ءات اتخKKاذ القKKرارات فKKي اللجنتKKينتحKKدد قواعKKد الKKسلطة وأنظمتھKKا وإجراءاتھKKا إجKKرا - 11

وتشفع التوصيات المقدمة إلى المجلس، حيثما كان ذلك ضKروريا، بمKوجز =خKتHف 

 .ا]راء في اللجنة

تزاول كل لجنة أعمالھا عادة في مقر السلطة؛ وتعقد من ا=جتماعات ما تطلبه حسن  - 12

 .ممارستھا لوظائفھا

حيثمKKا يكKKون ذلKKك مناسKKبا؛ مKKع لجنKKة لكKKل لجنKKة فKKي ممارسKKتھا لوظائفھKKا أن تتKKشاور؛  - 13

أخرى أو مع أية ھيئة متخصصة من ھيئات ا#مم المتحدة أو وكا=تھKا المتخصKصة؛ 

 . ھذا التشاورعأو مع أية منظمة دولية يكون لھا اختصاص في موضو

  لجنة التخطيط ا&قتصادي 164المادة 

سبة مثل المؤھHت يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة التخطيط ا=قتصادي المؤھHت المنا -1

ذات الصلة بمجا=ت التعدين أو بإدارة أنشطة المKوارد المعدنيKة أو بالتجاريKة الدوليKة أو 

ويKKسعى المجلKKس إلKKى ضKKمان أن تKKنعكس فKKي تكKKوين اللجنKKة جميKKع . با=قتKKصاد الKKدولي

وتKKضم اللجنKKة عKKضوين علKKى ا#قKKل مKKن الKKدول الناميKKة التKKي يكKKون . المKKؤھHت المناسKKبة

  . فئات المعادن التي ستستخرج من المنطقة تأثير كبير على اقتصادھالصادراتھا من

 : على اللجنة أن -2

تقترح؛ بنKاءا علKى طلKب المجلKس؛ تKدابير لتنفيKذ المقKررات المتKصلة با#نKشطة فKي   )أ (

  .المنطقة والمتخذة وفقا لھذه ا=تفاقية

تستعرض اتجاھات عرض وطلب وأسعار المعKادن التKي قKد تKستخرج مKن المنطقKة   )ب (

لعوامل المؤثرة في ھذه العناصر؛ واضKعة فKي ا=عتبKار مKصالح كKل مKن البلKدان وا
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المKKستورة والبلKKدان المKKصدرة علKKى الKKسواء، وبKKشكل خKKاص مKKصالح الKKدول الناميKKة 

 .بينھا

تدرس أية حالة يحتمل أن تؤدي إلى ا]ثار الضارة المشار إليھا في الفقKرة الفرعيKة   )ج (

طرف أو الدول ا#طراف نظر اللجنة إليھKا؛ ؛ تستدعي الدولة ال150من المادة ) ح(

 .وتقدم التوصيات المناسبة إلى المجلس

 مKن 10تقترح على المجلس ليقدم إلى الجمعية؛ كما ھو منصوص عليKه فKي الفقKرة   )د (

؛ نظامKKKا للتعKKويض أو غيKKKر ذلKKك مKKKن تKKدابير المKKKساعدة علKKى التكيKKKف 151المKKادة 

KKار ضKKن أثKKاني مKKي تعKKة التKKدول الناميKKصادي للKKي ا=قتKKشطة فKKن ا#نKKة عKKارة ناجم

وتقKKدم الجنKKة إلKKى المجلKKس التوصKKيات الHزمKKة لتطبيKKق النظKKام أو التKKدابير . المنطقKKة

 .ا#خرى حسبما تعتمده الجمعية في حا=ت محددة

  اللجنة القانونية والتقنية 165المادة 

1- HؤھKل المKبة مثKت المناسHؤھKة المKة والتقنيKة القانونيKت يجب أن تتوفر في أعضاء اللجن

ذات الصلة باستكKشاف المKوارد المعدنيKة واسKتغHلھا وتجھيزھKا؛ أو علKم المحيطKات؛ أو 

حماية البيئة البحرية؛ أو المسائل ا=قتصادية أو القانونية المتعلقة باستخراج المعادن مKن 

ويKسعى المجلKس . المحيطات وغيرھا من ميادين الخبرة الفنيKة المتKصلة بھKذه المواضKيع

  .عكس في تكوين اللجنة جميع المؤھHت المناسبةإلى ضمان أن تن

 :على اللجنة أن -2

  .تتقدم؛ بناءا على طلب المجلس؛ بتوصيات بشأن ممارسة وظائف السلطة  -أ 

 مKن المKادة 3تستعرض خطط العمل الرسمية المكتوبة ل`نKشطة فKي المنطقKة وفقKا للفقKرة   -ب 

ياتھا فقط علKى ا#سKباب وتبنى اللجنة توص. ؛ وتقدم التوصيات المناسبة إلى المجلس153

 .المبينة في المرفق الثالث وتقدم تقريرا كامH عنھا إلى المجلس

 تشرف؛ بناءا على طلب المجلKس، علKى ا#نKشطة فKي المنطقKة؛ أو مKع أيKة دولKة أو دول   -ج 

 .معينة وترفع تقريرا إلى المجلس
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 .تعد تقديرات لoثار البيئية التي تترتب نعلى ا#نشطة في المنطقة  -د 

م بتوصيات إلى المجلس بشأن حماية البيئة البحرية؛ مع مراعاة ا]راء التي يدلي بھKا تتقد  -ه 

 .خبراء معترف بھم في ھذا الميدان

 2مKن الفقKرة ) س( تضع القواعد وا#نظمة وا;جراءات المشار إليھKا فKي الفقKرة الفرعيKة  -و 

ة؛ بمKا فKي ؛ وتقدمھا إلKى المجلKس؛ مKع مراعKاة جميKع العوامKل ذات الKصل162من المادة 

 .ذلك تقديرات ا]ثار البيئية التي تترتب على ا#نشطة في المنطقة

 تبقى ھKذه القواعKد وا#نظمKة وا;جKراءات قيKد ا=سKتعراض وتوصKي المجلKس مKن وقKت   - ز 

 .إلى آخر بما تراه =زما أو مستصوبا من تعديHت لھا

ويحلKل، بأسKاليب  تتقدم بتوصيات إلى المجلس بشأن برنامج للرصد ليراقKب ويقKي ويقKيم   -ح 

علمية معترف بھا، وعلKى أسKاس منKتظم، المخKاطر أو ا]ثKار المترتبKة علKى تلKوث البيئKة 

البحرية الناجم عن ا#نشطة في المنطقة؛ وتضمن ا#نظمة القائمKة وا=متثKال لھKا؛ وتنKسق 

 .تنفيذ برنامج الرصد الذي يقره المجلس

ام غرفة منازعKات قKاع البحKار وفقKا  توصي المجلس بإقامة الدعاوى نيابة عن السلطة أم  -ط 

 .187لھذا الجزء والمرفقات ذات الصلة، واضعة في ا=عتبار بصورة خاصة المادة 

تتقدم بتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذھا عند صدور قرار غرفة   -ي 

 ).ط(منازعات قاع البحار في دعوى أقيمت وفقا للفقرة الفرعية 

 إلى المجلس بإصدار أوامر في حKا=ت الطKوارئ يجKوز أن تKشمل إيقKاف تتقدم بتوصيات  - ك 

العمليKKات أو تعKKديلھا؛ لمنKKع إلحKKاق ضKKرر خطيKKر بالبيئKKة البحريKKة يKKنجم عKKن ا#نKKشطة فKKي 

 .ويعطى المجلس ا#ولوية للنظر في ھذه التوصيات. المنطقة

 المتعاقKدين أو  تتقدم بتوصيات إلى المجلس بعدم الموافقة على استغHل قطاعات من قبKل  - ل 

المؤسسة في الحا=ت التي تتوافر فيھا أدلKة قويKة تبKين وجKود خطKر إلحKاق ضKرر بالبيئKة 

 .البحرية
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 تتقدم بتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بإدارة جھاز مفتشين وا;شراف عليه يقKوم بتفقKد   -م 

لطة ا#نKKشطة فKKي المنطقKKة لتقريKKر مKKا إذا كKKان يجKKري ا=متثKKال لھKKذا الجKKزء ولقواعKKد الKKس

 .وأنظمتھا وإجراءاتھا و#حكام وشروط أي عقد مع السلطة

 تحسب الحد ا#على لRنتاج وتصدر أذونات ا;نتاج نيابة عن السلطة عمH بالفقرات من   - ن 

؛ وذلKKك بعKKد قيKKKام المجلKKس بKKأي اختيKKKار ضKKروري مKKن بKKKين 151 مKKن المKKKادة 7 إلKKى 2

 . من المرفق الثالث7ادة المتقدمين بطلبات للحصول على أذونات ا;نتاج عمH بالم

يرافق أعضاء اللجنة، بناءا على طلب أي دولKة طKرف أو أي طKرف معنKي آخKر، ممثKل  -3

  .تلك الدولة الطرف أو الطرف ا]خر المعني، عند قيامھم بوظائف ا;شراف والتفتيش

  166المادة   ا�مانة–القسم الفرعي دال 

  ا�مانة

  .ظفين الذي قد تتطلبه السلطة تتألف السلطة من أمين عام ومن جھاز المو -1

 تنتخKKب الجمعيKKة ا#مKKين العKKام #ربKKع سKKنوات مKKن بKKين المرشKKحين الKKذين يقتKKرحھم  -2

 .المجلس؛ ويجوز إعادة انتخابه

 يكKKون ا#مKKين العKKام الموظKKف ا;داري ا#علKKى فKKي لKKسلطة؛ ويعمKKل بھKKذه الKKصفة فKKي  -3

مKن الوظKائف جميع اجتماعات الجمعية والمجلس وأيKة ھيئKة فرعيKة أخKرى؛ ويKؤدي 

 .ا;دارية ا#خرى ما قد تعھد إليه ھذه الھيئات

 . يقدم ا#مين العام تقريرا سنويا إلى الجمعية عن أعمال السلطة -4

  جھاز موظفي السلطة  167المادة 

يتألف جھاز موظفي السلطة من العلميين والتقنيين المؤھلين وغيرھم مKن الKذين يتطلKبھم  -1

  .أداء الوظائف ا;دارية للسلطة
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يكKKون ا=عتبKKار ا#ول فKKي اختيKKار المKKوظفين واسKKتخدامھم وفKKي تحديKKد شKKروط خKKدمتھم  -2

وفKKي نطKKاق ھKKذا ا=عتبKKار؛ . ضKKرورة تKKأمين أعلKKى مKKستويات الكفKKاءة والمقKKدرة والنزاھKKة

 .تولي المراعاة الواجبة #ھمية اختيار الموظفين على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن

ن ا#حكKKام والKKشروط التKKي يKKتم بموجبھKKا تعييKKنھم يعKKين ا#مKKين العKKام المKKوظفين، وتكKKو -3

 .ومكافأتھم متفقة مع قواعد السلطة وأنظمتھا وإجراءاتھا

  الطابع الدولي لEمانة  168المادة 

على ا#مين العام والموظفين في أدائھم لواجبKاتھم أن = يلتمKسوا أو يتلقKوا تعليمKات مKن  -1

علKKيھم ا=متنKKاع عKKن أي و. أي حكومKKة أو مKKن أي مKKصدر آخKKر خKKارج عKKن الKKسلطة

وتتعھKد كKل . اتصرف = يتفق مع كونھم موظفين دوليين مسؤولين أمام الKسلطة وحKدھ

دولة طKرف بKأن تحتKرم الطKابع الKدولي المحKض لمKسؤوليات ا#مKين العKام والمKوظفين 

ويحKال أي انتھKاك للمKسؤوليات . وبأن = تحاول التKأثير علKيھم فKي أدائھKم لمKسؤولياتھم

لمKKوظفين إلKKى المحكمKKة ا;داريKKة المناسKKبة كمKKا ھKKو منKKصوص عليKKه فKKي مKKن قبKKل أحKKد ا

  .قواعد السلطة وأنظمتھا وإجراءاتھا

 = يكون ل`مين العام والموظفين أي مKصلحة ماليKة فKي أي نKشاط يتKصل با=ستكKشاف  -2

وعليھم، مع مراعاة مسؤولياتھم أمام السلطة؛ أن يفKشوا حتKى . وا=ستغHل في المنطقة

مھامھم أية أسرار صناعية؛ أو بيانات تكKون محKل ملكيKة أخKرى تKصل إلKى بعد انتھاء 

 .علمھم بحكم خدمتھم في السلطة

، علKKى 2عنKKد وقKKوع انتھاكKKات مKKن أحKKد مKKوظفي الKKسلطة =لتزاماتKKه المبينKKة فKKي الفقKKرة  -3

الKKسلطة، بنKKاءا علKKى طلKKب دولKKة طKKرف تتKKأثر بھKKذا ا=نتھKKاك أو شKKخص طبيعKKي أو 

 مKن 2مKن الفقKرة ) ب(كما تنص على ذلك الفقرة الفرعية اعتباري تزكيه دولة طرف 

 ويتأثر بھذا ا=نتھاك، أن ترفع دعKوى ضKد الموظKف إلKى المحكمKة مKسماة 153المادة 

وعلKKى ا#مKKين العKKام أن يفKKصل الموظKKف . فKKي قواعKKد الKKسلطة وأنظمتھKKا وإجراءاتھKKا

 . المعني، إذا أوصت المحكمة بذلك

 .إجراءاتھا ما يلزم من ا#حكام لتنفيذ ھذه المادة تتضمن قواعد السلطة وأنظمتھا و -4
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  التشاور والتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية  169المادة 

فKKي ا#مKKور الداخلKKة فKKي اختKKصاص الKKسلطة؛ يKKضع ا#مKKين العKKام بموافقKKة المجلKKس؛  -1

لتKKي ترتيبKKات مناسKKبة للتKKشاور مKKع المنظمKKات الدوليKKة والمنظمKKات غيKKر الحكوميKKة ا

  .يعترف بھا المجلس ا=قتصادي وا=جتماعي ل`مم المتحدة

 أن تKسمي 1 يجوز #ي منظمة يتفKق معھKا ا#مKين العKام علKى ترتيKب بموجKب الفقKرة  -2

ممثلين لحضور اجتماعات ھيئات الKسلطة بKصفة مKراقبين وفقKا للنظKام الKداخلي لھKذه 

 . الحا=ت المناسبةوتوضع إجراءات للوقوف على آراء ھذه المنظمات في. تالھيئا

 يجKKوز ل`مKKين العKKام أن يKKوزع علKKى الKKدول ا#طKKراف التقKKارير المكتوبKKة التKKي تقKKدمھا  -3

 بKشأن المواضKيع التKي يكKون لھKا 1المنظمات غير الحكومية المشار غليھا في الفقرة 

 .فيھا اختصاص محدد والتي تتصل بعمل السلطة

  170المادة    المؤسسة-القسم الفرعي ھاء

ھي ھيئKة الKسلطة التKي تقKوم با#نKشطة فKي المنطقKة بKصورة مباشKرة؛ عمHK المؤسسة  -1

؛ كما تقوم بنقKل المعKادن المKستخرجة 153 من المادة 2من الفقرة ) أ(بالفقرة الفرعية

  . من المنطقة وتجھيزھا وتسويقھا

 يكون للمؤسKسة؛ ضKمن إطKار الشخKصية القانونيKة الدوليKة للKسلطة؛ ا#ھليKة القانونيKة  -2

وتتKصرف الKسلطة وفقKا . ص عليھا النظام ا#ساسي المبين في المرفKق الرابKعالتي ين

لھKKذه ا=تفاقيKKة وقواعKKد الKKسلطة وأنظمتھKKا وإجراءاتھKKا وكKKذلك للKKسياسة العامKKة التKKي 

 . تضعھا الجمعية؛ وتكون خاضعة لتوجيھات المجلس ورقابته

 . يكون مكان العمل الرئيسي للمؤسسة في مقر السلطة -3

 مKن المرفKق الرابKع، بمKا 11 والمKادة 173 مKن المKادة 2؛ وفقا للفقKرة  تزود المؤسسة -4

تحتاج إليه من ا#موال #داء وظائفھا، وتتلقى من التكنولوجيا ما ھو منصوص عليKه 

 . وغيرھا من ا#حكام ذات الصلة في ھذه ا=تفاقية144في المادة 
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  171المادة    الترتيبات المالية للسلطة–القسم الفرعي واو 

  موال السلطةأ

  :تتألف أموال السلطة مما يلي

 2مKن الفقKرة ) ھKـ(المساھمات المقدرة التي يدفعھا أعضاء السلطة وفقا للفقKرة الفرعيKة -أ 

  .160من المادة 

 من المرفق الثالث؛ بصدد ا#نشطة في 13وا#موال التي تتلقاھا السلطة؛ عمH بالمادة    -ب 

 .المنطقة

 . من المرفق الرابع10ا للمادة وا#موال المحولة من المؤسسة وفق  -ج 

؛ توصKي بمKصادرة 151 من المKادة 10والمدفوعات إلى صندوق تعويض، وفقا للفقرة   -د 

 .لجنة التخطيط ا=قتصادي

  الميزانية السنوية للسلطة  172المادة 

وينظر المجلKس . يضع ا#مين العام الميزانية السنوية المقترحة للسلطة ويقدمھا إلى المجلس،

وتنظKر . نية السنوية المقترحة ويقدمھا إلى الجمعيKة مKشفوعة بأيKة توصKيات بKشأنھافي الميزا

 مKن 2مKن الفقKرة ) ح(الجمعية فKي الميزانيKة الKسنوية المقترحKة وتقرھKا وفقKا للفقKرة الفرعيKة 

  .160المادة 

  مصروفات السلطة  173المادة 

 في حساب خاص 171 من المادة) أ(تدفع المساھمات المشار إليھا في الفقرة الفرعية  -1

لمواجھة المصروفات ا;دارية للسلطة إلى أن تصبح لدى السلطة أموال كافية من 

  .مصادر أخرى لتغطية ھذه المصروفات
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تستخدم أموال السلطة أو= في تسديد المصروفات ا;دارية وفيما عدا المساھمات  -2

ز التصرف في ؛ يجو171من المادة ) أ(المقدرة المشار إليھا في الفقرة الفرعية 

 ا#موال المتبقية بعد سداد المصروفات ا;دارية؛ في عدة وجوه؛ منھا 

 .160 من المادة 2من الفقرة ) ز( والفقرة الفرعية 140تقاسمھا وفقا للمادة  -أ 

 .170 من المادة 4استخدامھا في تزويد المؤسسة با#موال وفقا للفقرة   -ب 

) ل(، والفقرة الفرعية 151 من المادة 10 استخدامھا لتعويض الدول النامية وفقا للفقرة   -ج 

 .160 منم المادة 2من الفقرة 

  ص�حية السلطة في ا&قتراض  174المادة 

  .يكون للسلطة صHحية اقتراض ا#موال -1

 من المادة 2من الفقرة ) و( تضع الجمعية في النظام المعتمد عمH بالفقرة الفرعية  -2

 . حدود صHحية السلطة في ا=قتراض160

 .رس المجلس صHحية السلطة في ا=قتراضيما -3

 . = تكون الدول ا#طراف مسؤولة عن ديون السلطة -4

  المراجعة السنوية للحسابات  175المادة 

تراجع سنويا سجHت ودفاتر وحسابات السلطة بما في ذلك بياناتھا المالية السنوية؛ من قبل 

  .مراجع حسابات مستقل تعينه الجمعية

   المركز القانوني وا&متيازات والحصانات–القسم الفرعي زاي 

  المركز القانوني  176المادة 
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تكون للسلطة شخصية قانونية دولية ويكون لھا من ا#ھلية القانونية ما يلزم لممارسة 

  .وظائفھا وتحقيق مقاصدھا

  ا&متيازات والحصانات  177المادة 

دولة طرف با=متيازات والحصانات تمكينا للسلطة من ممارسة وظائفھا؛ تتمتع في إقليم كل 

وتكون ا=متيازات والحصانات المتعلقة بالمؤسسة ھي تلك . المبينة في ھذا القسم الفرعي

  . من المرفق الرابع13 في المادة ةالمبين

  الحصانات من اBجراءات القانونية  178المادة 

نونية إ= بقدر تنازل تتمتع السلطة وممتلكاتھا وموجوداتھا بالحصانة من ا;جراءات القا

  .السلطة صراحة عن ھذه الحصانة في حالة معينة

  الحصانة من التفتيش أو من أي صور القسر  179المادة 

تتمتع السلطة وموجوداتھا؛ أينما وجدت وأيا كان حائزھا؛ بالحصانة من التفتيش أو 

بواسطة إجراء ا=ستيHء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي صورة أخرى من صور القسر 

  .تنفيذي أو تشريعي

  اBعفاء من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع الديون 180المادة 

تكون ممتلكات السلطة وموجوداتھا معفاة من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع 

  .الديون؛ أيا كانت طبيعتھا

  محفوظات السلطة واتصا&تھا الرسمية 181المادة 

  . محفوظات السلطة؛ أينما وجدت؛ مصونةتكون حرمة -1

= توضع البيانات التي ھي محل ملكية؛ وا#سرار الصناعية أو المعلومات المماثلة؛  -2

 .وسجHت الموظفين؛ في محفوظات تكون مفتوحة =طHع الجمھور
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 تمنح كل دولة طرف السلطة؛ فيما يتعلق باتصا=تھا الرسمية، معاملة = تقل حظوة  -3

 . التي تمنحھا تلك الدولة للمنظمات الدولية ا#خرىعن المعاملة

  امتيازات وحصانات بعض ا�شخاص المرتبطين بالسلطة  182المادة 

يتمتع ممثلو الدول ا#طراف الذين يحضرون اجتماعات الجمعية أو المجلس أو الھيئات 

  :الجمعية أو المجلس وا#مين العام للسلطة وموظفوھا؛ في إقليم كل دولة طرف

بالحصانة من ا;جراءات القانونية فيما يتعلق با#عمال التي يقومون بھا ممارسة   - أ

لوظائفھم؛ إ= بقدر تنازل الدولة التي يمثلونھا أو السلطة؛ حسب ا=قتضاء؛ صراحة 

  .عن ھذه الحصانة في حالة معينة

وإذا لم يكونوا من مواطني تلك الدولة الطرف؛ بنفس ا;عفاءات من قيود الھجرة   - ب

متطلبات تسجيل ا#جانب والتزامات الخدمة الوطنية، وبنفس التسھيHت فيما يتعلق و

بقيود الصرف وبنفس المعاملة فيما يتعلق بتسھيHت السفر التي تمنحھا تلك الدولة 

 .لذوي المستويات المماثلة من ممثلي وموظفي ومستخدمي الدول ا#طراف ا#خرى

  سوم الجمركيةا�عباء من الضرائب والر 183المادة 

تكون السلطة؛ داخل نطاق أنشطتھا الرسمية؛ كما تكون موجوداتھا وممتلكاتھا ودخلھا  -1

وعملياتھا وصفقاتھا المرخص بھا بموجب ھذه ا=تفاقية؛ معفاة من جميع الضرائب 

المباشرة؛ وتكون السلع المستوردة أو المصدرة لHستخدام الرسمي للسلطة معفاة من 

و= تطالب السلطة با;عفاء من الضرائب التي = تعدو كونھا . كيةجميع الرسوم الجمر

  .تحصل مقابل خدمات مقدمة

إذا قامت السلطة أو من ينوب عنھا بشراء سلع أو خدمات ذات قيمة كبيرة وضرورية  -2

ل`نشطة الرسمية للسلطة وكان ثمن ھذه السلع أو الخدمات يتضمن ضرائب أو رسوما 

حدود الممكن عمليا؛ باتخاذ التدابير المناسبة لمنح ا;عفاء من تقوم الدول ا#طراف؛ في 

و= تباع السلع المستوردة أو المشتراة . ھذه الضرائب أو الرسوم أو اتخاذ ما يلزم لردھا
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بموجب إعفاء منصوص عليه في ھذه المادة أو بالشروط المتفق عليھا مع تلك الدولة 

 .الطرف

 ما تدفعه السلطة من مرتبات أو مكافآت أو أي = تفرض الدول ا#طراف ضرائب على -3

شكل آخر من المدفوعات إلى ا#مين العام للسلطة وموظفيھا وكذلك إلى الخبراء الذين 

 .يؤدون مھمات للسلطة؛ ممن ليسوا من رعايا تلك الدول

   وفق ممارسة حقوق وامتيازات ا�عضاء–القسم الفرعي حاء 

  وقف ممارسة حق التصويت 184المادة 

= يكون للدولة الطرف المتأخرة عن سداد مساھماتھا المالية للسلطة أي صوت إذا كان مبلغ 

ما تأخرت عن دفعه يساوي مبلغ المساھمات المستحقة عليھا عن السنتين الكاملتين السابقتين 

أو يزيد عليه وللجمعية مع ذلك أن تسمح لھذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع 

  .لى ظروف خارجة عن إرادة العضويرجع إ

  وقف حقوق امتيازات العضوية 185المادة 

يجوز للجمعية، بناءا على توصية المجلس، أن توقف ممارسة حقوق امتيازات عضوية  -1

  .دولة طرف تنتھك بصورة جسيمة ومتكررة أحكام ھذا الجزء

 أن دولة  حتى تجد غرفة منازعات قاع البحار1 = يتخذ أي أجزاء بموجب الفقرة  -2

 .طرفا قد انتھكت بصورة جسيمة ومتكررة أحكام ھذا الجزء

   تسوية المنازعات واYراء ا&ستشارية -5الفرع 

  غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار 186المادة 

ع يخضع إنشاء غرفة منازعات قاع البحار والطريقة التي تمارس بھا و=يتھا؛ لھذا الفر

  .والجزء الخامس عشر والمرفق السادس
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  و&ية غرفة منازعات قاع البحار 187المادة 

يكون لغرفة منازعات قاع البحار و=ية بموجب ھذا الجزء والمرفقات المتصلة به في 

  .الفئات التالية من المنازعات المتعلقة با#نشطة في المنطقة

بيق ھذا الجزء والمرفقات المنازعات بين الدول ا#طراف بشأن تفسير أو تط  )أ (

 .المتصلة به

 :المنازعات بين دولة طرف والسلطة بشأن  )ب (

أعمال أو امتناعات للسلطة أو لدولة طرف يدعي أنھا انتھاك لھذا الجزء أو للمرفقات  -1

  .المتصلة به أو لقواعد السلطة وأنظمتھا وإجراءاتھا المعتمدة وفقا لھا

 .ھا أو إساءة =ستعمال السلطاتأو أعمال للسلطة يدعي أنھا تجاوز لو=يت -2

المنازعات بين أطراف في عقد ما؛ سواء كانت دو= أطرافا؛ أو كانت السلطة أو ) ج(

 أو اعتباريين من المشار إليھا في نالمؤسسة، أو مؤسسات حكومية أو أشخاصا طبيعيي

  :، بشأن مايلي153 من المادة 2من الفقرة ) ب(الفقرة الفرعية

  . عقد ذي صلة بالموضوع أو خطة عملتفسير أو تطبيق_ 1

أو أعمال أو امتناعات لطرف في العقد تتعلق با#نشطة في المنطقة وموجھة نحو _ 2

  . المشروعةهالطرف ا]خر أو تؤثر مباشرة بمصالح

المنازعات بين السلطة ومتعاقد محتمل تكون قد زكته دولة كما ھو منصوص عليه ) د(

؛ على النحو الواجب بالشروط 153 من المادة 2قرة من الف) ب(في الفقرة الفرعية 

 من المرفق الثالث، 13 من المادة 2 والفقرة 4 من المادة 6المشار إليھا في الفقرة 

  .بشأن رفض التعاقد أو بشأن مسألة قانونية تنشأ خHل التفاوض على العقد

أو المنازعات من السلطة ودولة طرف أو مؤسسة حكومية أو شخص طبيعي ) ھـ(

من الفقرة ) ب(اعتباري تزكيه دولة طرف كما ھو منصوص عليه في الفقرة الفرعية 
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، ويدعي فيھا أن مسؤولية تقع على السلطة كما ھو منصوص عليه 153 من المادة 2

  . من المرفق الثالث22في المادة 

  .أي نزاع آخر ينص صراحة في ھذه ا=تفاقية على و=ية الغرفة بشأنه) و(

  188المادة 

إحالة المنازعات إلى غرفة خاصة في المحكمة الدولية لقانون البحار أو إلى غرفة 

  مخصصة تابعة لغرفة منازعات قاع البحار أو إلى التحكيم التجاري الملزم

من ) أ( إليھا في الفقرة الفرعية ر تجوز إحالة المنازعات بين الدول ا#طراف المشا -1

  :187المادة 

زاع؛ إلى غرفة خاصة في المحكمة مخصصة تابعة بناءا على طلب أطراف الن  )أ (

  . من المرفق السادس17 و 15لقانون البحار تشكل وفقا للمادتين 

أو بناءا على طلب أي طرف في النزاع، إلى غرفة مخصصة تابعة لغرفة   )ب (

 . من المرفق السادس36منازعات قاع البحار تشكل وفقا للمادة 

عقد أو تطبيقه المشار إليھا في الفقرة تحال المنازعات المتعلقة بتفسير ) أ ( -2

؛ بناءا على طلب أي طرف في النزاع؛ إلى 187من المادة " 1) "ج(الفرعية

التحكيم التجاري الملزم، ما لم يتفق ا#طراف على غير ذلك و= يكون لمحكمة 

التحكيم التجاري التي يحال إليھا النزاع اختصاص الفصل في أية مسألة تتعلق 

وحين ينطوي النزاع كذلك على مسألة تتعلق بتفسير الجزء . ا=تفاقيةبتفسير ھذه 

الحادي عشر والمرفقات المتصلة به؛ فيما يتعلق با#نشطة في المنطقة؛ تحال تلك 

  .المسألة إلى غرفة منازعات قاع البحار ;صدار قرار بشأنھا

ائه، سواء إذا قررت محكمة التحكيم؛ عند بدء أي تحكيم من ھذا النوع أو في أثن  ) ب(

بناءا على طلب أي طرف في النزاع أو من تلقاء نفسھا، أن قرارھا يتوقف على 

قرار صادر عن غرفة منازعات قاع البحار؛ كان على محكمة التحكيم أن تحيل 

وتشرع محكمة . ھذه المسألة إلى غرفة منازعات قاع البحار ;صدار ذلك القرار
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يتفق مع قرار غرفة منازعات قاع التحكيم بعدھا في إصدار حكمھا على نحو 

 . البحار

إذا لم يوجد في العقد حكم بشأن إجراء التحكيم الذي يجب أن يطبق في ھذا النزاع؛ ) ج(

يجري التحكيم وفقا لقواعد التحكيم للجنة ا#مم المتحدة للقانون التجاري الدولي أو ما قد 

م أخرى؛ ما لم يتفق أطراف تمليه قواعد السلطة وأنظمتھا وإجراءاتھا من قواعد تحكي

  .النزاع على غير ذلك

   بشأن مقررات السلطةةحدود الو&ي 189المادة 

= تكون لغرفة منازعات قKاع البحKار و=يKة بKشأن ممارسKة الKسلطة لKصHحيتھا التقديريKة 

وفقKKا لھKKذا الجKKزء؛ ولKKيس لھKKا فKKي أي حKKال أن تحKKل تقKKديرھا محKKل تقKKدير الKKسلطة، ودون 

، لKKيس لغرفKKة منازعKKات قKKاع البحKKار، فKKي ممارسKKتھا و=يتھKKا عمHKK 191ا;خHKKل بالمKKادة 

، أن تبKKدي رأيKKا بKKشأن مKKسألة مKKا إذا كKKان أي مKKن قواعKKد الKKسلطة وأنظمتھKKا 178بالمKKادة 

وإجراءاتھا مطابقا لھذه ا=تفاقية؛ و= أن تعلن بطHن أي مKن ھKذه القواعKد أو ا#نظمKة أو 

دد على البت في ا;دعاءات بأن تطبيKق أي مKن وتقتصر و=يتھا في ھذا الص. ا;جراءات

قواعKKKد الKKKسلطة وأنظمتھKKKا وإجراءاتھKKKا فKKKي الحKKKا=ت الفرديKKKة يتعKKKارض مKKKع ا=لتزامKKKات 

التعاقديKKة #طKKراف النKKزاع أو التزامKKاتھم بموجKKب ھKKذه ا=تفاقيKKة؛ وا=دعKKاءات المتعلقKKة 

مKKKالي عKKKن بتجKKKاوز الو=يKKKة أو إسKKKاءة اسKKKتعمال الKKKسلطات؛ وكKKKذلك مطالKKKب التعKKKويض ال

ا#ضKKرار أو غيرھKKا مKKن التعويKKضات التKKي تقKKدم إلKKى الطKKرف المعنKKي نتيجKKة عKKدم تقيKKد 

  .الطرف ا]خر بالتزاماته التعاقدية أو التزاماته بموجب ھذه ا=تفاقية

  اشتراك الدول ا�طراف المزكية في الدعوى وحضورھا لھا 190المادة 

؛ 187 مKشار إليKه فKي المKادة عندما يكون شخص طبيعي أو اعتباري طرفا في أي نزاع -1

يتم إخطار الدولة الطرف المزكية بKذلك؛ ويكKون لھKا حKق ا=شKتراك فKي الKدعوى بتقKديم 

  .بيانات كتابية أو شفوية
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إذا رفعKKت دعKKوى ضKKد دولKKة طKKرف مKKن قبKKل شKKخص طبيعKKي أو اعتبKKاري تزكيKKه دولKKة  -2

از للدولKة ، ج187KمKن المKادة ) ج(طرف أخرى في نزاع مشار إليه في الفقKرة الفرعيKة 

المدعى عليھا أن تطلب إلى الدولة المزكية لKذلك الKشخص أن تحKضر دعKوى نيابKة عKن 

وفKي حالKة عKدم حKضور الدولKة المزكيKة يجKوز للدولKة المKدعي عليھKا أن . ذلك الشخص

 .تتخذ الترتيبات لكي تكون ممثلة بشخص اعتباري من رعاياھا

  اYراء ا&ستشارية 191المادة 

 قKKاع البحKKار عنKKKدما تطلKKب إليھKKا الجمعيKKKة أو المجلKKس ذلKKKك، آراء تKKصدر غرفKKة منازعKKKات

وتKKKصدر ھKKKذه ا]راء . استKKKشارية فKKKي المKKKسائل القانونيKKKة التKKKي تنKKKشأ داخKKKل نطKKKاق أنKKKشطتھا

  .ا=ستشارية بصورة مستعجلة

  الملحق الثاني

  .ا�مم المتحدة الجمعية العامة     ا&تفاق التنفيذي

  . من جدول ا�عمال36الدورة الثامنة وا�ربعين، البند

 اتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية ا�مم المتحدة لقانون البحار – 48/263

  1982 ديسمبر 10المؤرخة في 

إذ تحدوھا الرغبة في تحقيق المشاركة العالمية فKي اتفاقيKة ا#مKم المتحKدة  إن الجمعية العامة،

، وفKKي ")ا=تفاقيKKة"ر إليھKKا فيمKKا بعKKد باسKKم يKKشا ( 10/12/1982لقKKانون البحKKار المؤرخKKة فKKي 

  تشجيع التمثيل المناسب في المؤسسات التي أنشئت بموجبھا،

إذ تعيKKد تأكيKKد أن منطقKKة قKKاع البحKKار والمحيطKKات وبKKاطن أرضKKھا، الموجKKودة خKKارج حKKدود 

منطقة، ھي تKراث فضH عن موارد ال") المنطقة" يشار إليھا فيما بعد باسم ( الو=ية الوطنية 

  .مشترك لRنسانية

يKشار إليھKا ( إذ تشير إلى أن ا=تفاقية أنشأت، في جزئھا الحادي عشر وا#حكام ذات الKصلة 

  ، نظاما للمنطقة ومواردھا،")الجزء الحادي عشر" فيما بعد باسم 
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إذ تحيط علما بالتقرير النھائي المؤقت الموحد للجنة التحضيرية للKسلطة الدوليKة لقKاع البحKار 

  . الدولية لقانون البحاروللمحكمة

  . بشأن قانون البحار9/12/1993 المؤرخ في 48/28وإذ تشير إلى قرارھا 

وإذ تسلم بأن التغييرات السياسية وا=قتصادية الحاصلة، ومنھKا بخاصKة تزايKد ا=عتمKاد علKى 

  .مبادئ السوق، قد استوجبت إعادة تقييم بعض جوانب النظام الخاص بالمنطقة ومواردھا

 لتKKشجيع قيKKام حKKوار يرمKKي إلKKى H1990حKKظ مبKKادرة ا#مKKين العKKام التKKي بKKدأت فKKي عKKام وإذ ت

  .تحقيق المشاركة العالمية في ا=تفاقية

  .وإذ ترحب بتقرير ا#مين العام عن نتائج المشاورات غير الرسمية التي أجراھا

اتفKاق بKشأن وإذ ترى أن خير وسيلة لبلوغ ھدف المشاركة العالمية فKي ا=تفاقيKة ھKي اعتمKاد 

  .تنفيذ الجزء الحادي عشر

وإذ تسلم بالحاجة إلى إفساح المجال لتطبيق مثل ھذا ا=تفاق بصفة مؤقتة من تاريخ بKدء نفKاذ 

  .16/11/1994ا=تفاقية في 

  .تعرب عن تقديرھا ل`مين العام لتقريره عن المشاورات غير الرسمية -1

 لقKKKKانون البحKKKKار المؤرخKKKKة فKKKKي تعيKKKKد تأكيKKKKد الطKKKKابع الموحKKKKد =تفاقيKKKKة ا#مKKKKم المتحKKKKدة -2

10/12/1982. 

تعتمد ا=تفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية ا#مم المتحKدة لقKانون البحKار  -3

المرفKق نKصه بھKذا ") ا=تفKاق" يشار إليه فيما بعKد باسKم  ( 12/1982 /10المؤرخة في 

 .القرار

زء الحKادي عKشر بوصKفھما صKكا تؤكد أنKه يتعKين تفKسير ا=تفKاق وتطبيقKه مKشفوعا بKالج -4

 .واحدا

تعتبKKر أن التKKصديق علKKى ا=تفاقيKKة أو إقرارھKKا رسKKميا أو ا=نKKضمام إليھKKا فKKي المKKستقبل  -5

يKKشكل أيKKضا قبKKو= لHلتKKزام با=تفKKاق وانKKه = يجKKوز #ي دولKKة أو كيKKان أن يثبKKت قبولKKه 
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 ذاته قبوله ا=لتزام ا=لتزام با=تفاق ما لم يكن قد أثبت قبل ذلك، أو ما لم يثبت في الوقت

 .با=تفاقية

تطلب من الKدول التKي تقبKل اعتمKاد ا=تفKاق أن تمتنKع عKن القيKام بKأي عمKل مKن شKأنه أن  -6

 .يفسد موضوعه والغرض منه

 :16/11/1994تعرب عن ارتياحھا لبدء نفاذ ا=تفاقية في  -7

 مKن الفKرع 14تقرر تمويل المصروفات ا;دارية للسلطة الدولية لقاع البحار وفقا للفقKرة  -8

 : من مرفق ا=تفاق1

تطلKKب إلKKى ا#مKKين العKKام أن يحيKKل علKKى الفKKور نKKسخا معتمKKدة مKKن ا=تفKKاق إلKKى الKKدول  -9

 منKKه، بغيKKة تKKسھيل المKKشاركة العالميKKة فKKي ا=تفاقيKKة 3والكيانKKات المKKشار إليھKKا فKKي المKKادة 

 : من ا=تفاق5 و 4وا=تفاق، وأن يوجه انتباھھا إلى المادتين 

 : منه3ى ا#مين العام أن يفتح فورا باب التوقيع على ا=تفاق وفقا للمادة تطلب أيضا إل - 10

 مKن ا=تفKاق علKى أن تقبKل تطبيقKه 3تحث جميع الدول والكيانات المشار إليھا في المKادة  - 11

 :بصفة مؤقتة في أقرب موعد ممكن

تحث أيضا جميع الKدول والكيانKات التKي لKم تنظKر بعKد فKي أمKر اتخKاذ جميKع ا;جKراءات  - 12

المناسبة للتصديق على ا=تفاقية أو إقرارھا رسميا أو ا=نضمام إليھا علKى أن تفعKل ذلKك 

 :في أقرب موعد ممكن من أجل ضمان المشاركة العالمية في ا=تفاقية

تطلKKب إلKKى اللجنKKة التحKKضيرية للKKسلطة الدوليKKة لقKKانون البحKKار أن تأخKKذ بنKKود ا=تفKKاق فKKي  - 13

 .ا=عتبار عند وضع تقريرھا النھائي

  العامة الجلسة

101    

    1994 جوان 28
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  المرفق

اتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية ا�مم المتحدة لقانون البحار 

  1982 ديسمبر 10المؤرخة في 

  إن الدول ا#طراف في ھذا ا=تفاق

/ 10/12إذ تسلم بالمساھمة الھامة =تفاقية ا#مم المتحKدة لقKانون البحKار المؤرخKة فKي   

فKKي صKKون الKKسلم وتحقيKKق العدالKKة والتقKKدم ") ا=تفاقيKKة" يKKشار إليھKKا فيمKKا بعKKد باسKKم  ( 1982

  .لشعوب العالم جمعاء

وإذ تعيد تأكيد أن منطقة قاع البحار والمحيطات وباطن أرضھا خKارج حKدود الو=يKة   

شترك فضH عن موارد المنطقKة ھKي تKراث مK") المنطقة" يشار إليھا فيما بعد باسم( الوطنية 

  .للبشرية

وإذ تضع في اعتبارھا أھمية ا=تفاقية في حماية البيئة البحرية والحفاظ عليھا، والقلق   

  .المتزايد بشأن البيئة العالمية

وقد نظرت في تقرير ا#مين العام ل`مم المتحدة عن نتائج المKشاورات غيKر الرسKمية   

 بKKشأن المKKسائل 1994لKKى عKKام  إ1990فيمKKا بKKين الKKدول، التKKي عقKKدت فKKي الفتKKرة مKKن عKKام 

يشار إليھKا فيمKا بعKد باسKم ( المتصلة بالجزء الحادي عشر وا#حكام ذات الصلة من ا=تفاقية 

  ").الجزء الحادي عشر" 

وإذ تHحKKظ التغييKKرات الKKسياسية وا=قتKKصادية التKKي تKKؤثر علKKى تنفيKKذ الجKKزء الحKKادي   

  .عشر، بما في ذلك إتباع نھج ذات توجه سوقي

  . منھا في تيسير المشاركة العالمية في ا=تفاقيةورغبة  

  .وإذ ترى أن إبرام اتفاق بتنفيذ الجزء الحادي عشر ھو خير وسيلة لبلوغ ذلك الھدف       

  : قد اتفقت على مايلي
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  1المادة 

  تنفيذ الجزء الحادي عشر

  .ا=تفاقتتعھد الدول ا#طراف في ھذا ا=تفاق بأن تنفذ الجزء الحادي عشر وفقا لھذا  -1

 .يشكل مرفق ھذا ا=تفاق جزءا = يتجزأ منه -2

  2المادة 

  الع�قة بين ھذا ا&تفاق والجزء الحادي عشر

يجري تفسير وتطبيق أحكام ھذا ا=تفاق والجزء الحادي عشر مشفوعين أحدھما بKا#خر  -1

وفKي حKال وجKود أي تKضارب بKين ھKذا ا=تفKاق والجKزء الحKادي . بوصفھما صكا واحKدا

  . العبرة بأحكام ھذا ا=تفاقعشر تكون

 . من ا=تفاقية على ھذا ا=تفاق نفس انطباقھا على ا=تفاقية319 إلى 309تنطبق المواد  -2

  التوقيع  3المادة 

يبقى الباب مفتوحا في مقر ا#مم المتحدة للتوقيع على ھذا ا=تفاق من جانب الدول والكيانات 

 من ا=تفاقية وذلك 305من المادة ) و(و ) ھـ(و ) د(و ) ج(و ) أ(المشار إليھا في الفقرة 

  . شھـرا من تاريخ اعتماده12لفترة 

  4المادة 

  قبول ا&لتزام

بعد اعتماد ھذا ا=تفاق يشكل كل صك للتصديق على ا=تفاقية أو ;قرارھا رسميا أو  -1

  .لHنضمام إليھا قبو= أيضا لHلتزام بھذا ا=تفاق

قبوله ا=لتزام بھذا ا=تفاق ما لم يكن قبل أثبت قبل = يجوز #ي دولة أو كيان إثبات  -2

 .أو ما لم يثبت في الوقت ذاته، قبوله ا=لتزام با=تفاقية. ذلك
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 ا;عراب عن قبول ا=لتزام بھذا ا=تفاق عن 3يجوز #ي دولة أو كيان تشير إليه المادة  -3

 :طريق

ء المبين في المادة التوقيع مع عدم خضوعه للتصديق أو ا;قرار الرسمي أو ا;جرا  )أ (

  .، أو5

التوقيع مع خضوعه للتصديق أو ا;قرار الرسمي ، على أن يعقبه التصديق أو   )ب (

  .أو:ا;قرار الرسمي

 .أو: 5التوقيع مع خضوعه لRجراء المبين في المادة  )ج (

 .ا=نضمام  )د (

من ) و (1يتعين أن يكون ا;قرار الرسمي من جانب الكيانات المشار إليھا في الفقرة  -4

  . من ا=تفاقية متفقا مع المرفق التاسع لHتفاقية305 المادة

 .تودع وثائق التصديق أو ا;قرار الرسمي أو ا=نضمام لدى ا#مين العام ل`مم المتحدة -5

  5المادة 

  اBجراء المبسط

كل دولة أو كيان أودع قبل تاريخ اعتماد ھذا ا=تفاق صكا للتصديق على ا=تفاقية أو  -1

) ج (3ويكون قد وقع على ھذا ا=تفاق وفقا للفقرة . نضمام إليھا;قرارھا رسميا أو ا=

 شھرا من تاريخ اعتماده، ما لم تقم 12يعتبر أنه أثبت قبوله ا=لتزام بھذا ا=تفاق بعد 

تلك الدولة أو ذلك الكيان بإشعار الوديع كتابة قبل ذلك بعدم الرغبة في ا=ستفادة من 

  .مادةا;جراء المبسط المبين في ھذه ال

في حال توجيه مثل ھذا ا;شعار يتبع في إثبات قبول ا=لتزام بھذا ا=تفاق ما تقضي به  -2

 .4من المادة) ب(3الفقرة 
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  6المادة 

  بدء النفاذ

 دولة قد أثبتت فيه قبولھا 40 يوما من التاريخ الذي تكون 30يبدأ نفاذ ھذا ا=تفاق بعد 

من بين ھذه الدول سبعة دول على ا#قل من ، على أن يكون 5 و4ا=لتزام وفقا للمادتين 

من القرار الثاني لمؤتمر ا#مم المتحدة الثالث لقانون ) أ(1الدول المشار إليھا في الفقرة 

وأن تكون خمس من تلك الدول ") . القرار الثاني" يشار إليھا فيما بعد باسم ( البحار 

 16الشروط لبدء النفاذ قبل وإذا استوفيت ھذه . على ا#قل من الدول الغربية النمو

 .16/11/1994، يبدأ نفاذ يوم 1994نوفمبر 

بالنسبة لكل دولة أو كيان يثبت قبول ا=لتزام بھذا ا=تفاق بعد استيفاء الشروط المبينة في 

، يبدأ نفاذ ھذا ا=تفاق في اليوم الثHثين التالي لتاريخ إثبات ھذه الدولة أو ھذا 1الفقرة 

 .تزامالكيان قبول ا=ل

  7المادة 

  التطبيق المؤقت

 ولم يبدأ ھذا ا=تفاق نيجري تطبيقه بصفة مؤقتة ريثما يبدأ 16/11/1994إذا حل يوم  -1

  :نفاذه من جانب

الدول التي قبلت اعتماده في الجمعية العامة ل`مم المتحدة باستثناء أي دولة من ھذه   )أ (

طبق ا=تفاق على ھذا  إما بأنھا لن ت16/11/1994الدول تشعر الوديع كتابة قبل 

النحو وإما بأنھا لن تقبل ھذا التطبيق إ= بعد القيام في وقت =حق بالتوقيع أو 

  .بتوجيه إشعار كتابي

الدول والكيانات التي توقع على ھذا ا=تفاق، باستثناء نأي من تلك الدول والكيانات   )ب (

 .نحويشعر الوديع كتابة وقت التوقيع بأنه لن يطبق ا=تفاق على ھذا ال

 .الدول والكيانات التي تقبل تطبيقه بصفة مؤقتة بإشعار الوديع بذلك كتابة   )ج (
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 .الدول التي تنضم إلى ھذا ا=تفاق  )د (

تطبق كل ھذه الدول والكيانات ھذا ا=تفاق بصفة مؤقتة وفقا لقوانينھا وأنظمتھا الوطنية  -2

عار بالقبول أو  ، أو من تاريخ التوقيع أو ا;ش16/11/1994أو الداخلية، اعتبارا من 

  .ا=نضمام إذا كان =حقا

ينتھي التطبيق المؤقت لھذا ا=تفاق بحلول تاريخ بدء نفاذه وفي كل ا#حوال ينتھي  -3

 إذا لم يستوف في ذلك التاريخ الشرط الوارد في 16/11/1994التطبيق المؤقت يوم 

ا = يقل عن سبع  والقاضي بقبول ا=لتزام بھذا ا=تفاق من جانب م6 من المادة 1الفقرة 

من الدول المشار إليھا ) يجب أن تكون خمس منھا على ا#قل دو= متقدمة النمو(دول 

  .من القرار الثاني" أ"1في الفقرة 

  8المادة 

  الدول ا�طراف

الدول التي قبلت ا=لتزام " الدول ا#طراف" #غراض ھذا ا=تفاق يراد بمصطلح  -1

  .ق نافذا بالنسبة لھابھذا ا=تفاق والتي يكون ھذا ا=تفا

 ينطبق ھذا ا=تفاق مع مراعاة ما يقتضيه اختHف الحال، على الكيانات المشار إليھا  -2

 من ا=تفاق والتي تصبح 305من المادة ) و(و) ھـ(و ) د(و ) ج(1في الفقرة 

أطرافا في ھذا ا=تفاق وفقا للشروط ذات الصلة بكل منھا، وضمن ھذا النطاق يشير 

 .إلى تلك الكيانات" ل ا#طرافالدو" مصطلح 

  9المادة 

  الوديع

  لوديع لھذا ا=تفاقيكون ا#مين العام ل`مم المتحدة ھو ا
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  النصوص ذات الحجية   10 المادة

 ةيودع أصل ھذا ا=تفاق، الذي تتساوى نصوصه باللغات ا;سبانية وا=نجليزية والروسي

  .مين العام ل`مم المتحدةوالصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى ا#

وإثباتا لذلك، قام المفوضون أدناه ، المخولون حسب ا#صول، بتوقيع ھذا ا=تفاق حرر 

  .1994من شھر جوان عام ............... في نيويورك في ھذا العام

  المرفــــق

   التكاليف التالية تتحملھا الدول ا�طراف والترتيبات المؤسسية-1الفرع

ھي المنظمة التي ") السلطة" يشار إليھا فيما بعد باسم ( ية لقاع البحار السلطة الدول -1

تقوم الدول ا#طراف في ا=تفاقية عن طريقھا، وفقا لنظام المنطقة المنشأ في الجزء 

الحادي عشر وھذا ا=تفاق، بتنظيم ومراقبة ا#نشطة في المنطقة خاصة بغية إدارة 

ف السلطة ھي تلك التي تمنحھا إياھا ا=تفاقية وتكون صHحيات ووظائ. موارد المنطقة

صراحة، ويكون للسلطة من الصHحيات العارضة، المنسجمة مع ا=تفاقية ما تنطوي 

عليه ضمنا ممارسة تلك الصHحيات والوظائف وما ھو =زم لممارستھا فيما يتعلق 

  .با#نشطة في المنطقة

الدول ا#طراف، يتعين أن يكون كل ما للتقليل إلى أدنى حد من التكاليف التي تتحملھا  -2

يجري إنشاؤه من أجھزة ومن ھيئات فرعية بموجب ا=تفاقية وھذا ا=تفاق فعا= من 

حيث التكاليف، و ينطبق ھذا المبدأ أيضا على تواتر ا=جتماعات ومدتھا وتحديد 

 .مواعيدھا

مع مراعاة تنشأ ا#جھزة والھيئات الفرعية للسلطة وتمارس أعمالھا على مراحل،  -3

ا=حتياجات الوظيفية ل`جھزة والھيئات الفرعية المعنية، لكي ينھض كل منھا 

 .بمسؤولياته على الوجه الفعال في مختلف مراحل تطور ا#نشطة في المنطقة

تضطلع الجمعية والمجلس وا#مانة واللجنة القانونية والتقنية واللجنة المالية بالمرحلة  -4

وتقوم اللجنة القانونية والتقنية . دى بدء نفاذ ا=تفاقيةا#ولى من وظائف السلطة ل
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بوظائف لجنة التخطيط ا=قتصادي إلى أن يقرر المجلس ما يخالف ذلك أو لحين 

 .الموافقة على أول خطة عمل لHستغHل

تركز السلطة على ما يلي في الفترة ما بين بدء نفاذ ا=تفاقية والموافقة على أول خطة  -5

 :عمل لHستغHل

دراسة طلبات الموافقة على خطط عمل لHستكشاف وفقا للجزء الحادي عشر وھذا   )أ (

 :ا=تفاق

 تنفيذ قرارات اللجنة التحضيرية للسلطة الدولية لقاع البحار وللمحكمة الدولية   )ب (

المتصلة بالمستثمرين ") اللجنة التحضيرية" يشار إليھا فيما بعد باسم( لقانون البحار

 من 5م الموثقة، بما في ذلك حقوقھم والتزاماتھم وفقا للفقرة الرواد المسجلين ودولھ

 : من القرار الثاني13 من ا=تفاقية والفقرة 308المادة 

 :رصد ا=متثال لخطط العمل الخاصة با=ستكشاف الموافق عليھا في شكل عقود  )ج (

رصد واستعراض ا=تجاھات والتطورات المتصلة بأنشطة التعدين في قاع البحار   )د (

، بما في ذلك إجراء تحليل منتظم #حوال السوق العالمية للمعادن واتجاھاتھا العميق

 :واحتما=تھا

دراسة ا#ثر الممكن ;نتاج المعادن من المنطقة على اقتصادات الدول النامية المنتجة   )ه (

لتلك المعادن من مصادر برية التي يحتمل أن تكون ا#شد تأثرا، بغية التخفيف إلى 

اعب التي تواجھھا ومساعدتھا على التكيف ا=قتصادي الHزم، أقصى حد من المص

 :على أن تأخذ في ا=عتبار ا#عمال التي تنجزھا اللجنة التحضيرية في ھذا الشأن

اعتماد القواعد وا#نظمة وا;جراءات الHزمة لمزاولة ا#نشطة في جميع مراحل   )و (

 من 17ن المادة م) ج(و ) ب) (2(ورغم ما تنص عليه أحكام الفقرة. تطورھا

ا;جراءات في و المرفق الثالث لHتفاقية، يتعين أن تأخذ مثل تلك القواعد وا#نظمة

ا=عتبار بنود ھذا ا=تفاق، وطول أمد التأخير في التعدين التجاري في قاع البحار 

 :العميق والسرعة المحتملة ل`نشطة في المنطقة
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ر المطبقة لحماية البيئة البحرية اعتماد قواعد وأنظمة وإجراءات تتضمن المعايي  )ز (

 :والحفاظ عليھا

 تعزيز وتشجيع إجراء البحث العلمي البحري فيھا يتعلق با#نشطة في المنطقة   )ح (

وجمع ونش نتائج ذلك البحث والتحليل، متى توفرت، مع إيHء اھتمام خاص للبحث 

 :المتصل با#ثر البيئي ل`نشطة المضطلع بھا في المنطقة

ف العلمية ورصد تطورات التكنولوجيا البحرية التي تتصل با#نشطة اكتساب المعار  )ط (

 :في المنطقة، وبخاصة التكنولوجيا المتصلة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليھا

 :تقييم البيانات المتاحة فيما يتصل بالتنقيب وا=ستكشاف  )ي (

ا تعلق القيام في حينه بوضع قواعد وأنظمة وإجراءات لHستغHل، بما في ذلك م  )ك (

 .منھا بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليھا

ينظر المجلس في طلب الموافقة على خطة عمل لHستكشاف عقب تلقي توصية ) أ( -6

بشأن الطلب من اللجنة القانونية والتقنية، ويتبع في دراسة الطلب الذي يقدم للموافقة 

ذلك مرفقھا الثالث، على خطة عمل لHستكشاف ما تقضي به أحكام ا=تفاقية، بما في 

  :وھذا ا=تفاق، ومع مراعاة ما يلي

، كل خطة عمل لHستكشاف تقدم باسم دولة أو كيان، أو أي عنصر لذلك الكيان، من 1،

، من القرار الثاني = يكون مستثمرا 3، أو ،2،) أ(1الدول والكيانات المشار إليھا في الفقرة 

كبيرة في المنطقة قبل بدء نفاذ ا=تفاقية أو رائدا مسجH، ويكون قد اضطلع فعH بأنشطة 

باسم خلفه في المصلحة، تعتبر مستوفية للشروط المالية والتقنية الHزمة للموافقة على خطة 

عمل إذا وثقت الدولة أو الدول المزكية أن مقدم الطلب قد أنفق مبلغا يعادل ما = يقل عن 

طة للبحث وا=ستكشاف، وأنه أنفق ما =  مليونا من دو=رات الو=يات المتحدة في أنش30

 في المائة من ذلك المبلغ في تحديد موقع المنطقة المشار إليھا في خطة 10يقل عن نسبة 

ويوافق المجلس على خطة العمل في شكل عقد إذا كانت مستوفية . العمل ومسحھا وتقييمھا

وتفسر . عتمدت عمH بھافي غير ذلك لمقتضيات ا=تفاقية و#ية قواعد وأنظمة وإجراءات ا

  : من ھذا المرفق ويجري تطبيقھا وفقا لذلك3 من الفرع 11أحكام الفقرة 
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من القرار الثاني، يجوز لمستثمر رائد مسجل ) أ(8، بالرغم مما تنص عليه أحكام الفقرة 2،

 شھرا من بدء نفاذ ا=تفاقية 36أن يطلب الموافقة على خطة عمل لHستكشاف في غضون 

تتألف خطة العمل الخاصة با=ستكشاف من الوثائق والتقارير وسائر البيانات ويجب أن 

المقدمة إلى اللجنة التحضيرية قبل التسجيل وبعده على السواء وأن تكون مصحوبة بشھادة 

امتثال، على ھيئة تقرير يبين وقائع حالة الوفاء با=لتزامات المقررة في نظام المستثمرين 

من القرار الثاني، ويعتبر أن خطة العمل التي ) أ(11يرية وفقا للفقرة الرواد، اللجنة التحض

من ھذا القبيل قد حازت الموافقة ويجب أن تكون خطة العمل الموافق عليھا على ھذا النحو 

في شكل عقد يبرم بين السلطة والمستثمر الرائد المسجل وفقا للجزء الحادي عشر ولھذا 

 من دو=رات الو=يات المتحدة الذي يدفع عمH 250000ا=تفاق ويعتبر الرسم البالغ 

 من 3من القرار الثاني ھو الرسم المتعلق بمرحلة ا=ستكشاف عمH بالفقرة ) أ(7بالفقرة 

 من ھذا المرفق ويجري تطبيقھا 3 من الفرع 11وتفسر الفقرة .   من ھذا المرفق8الفرع 

  :وفقا لذلك

ن يتضمن العقد الذي يبرم مع دولة أو كيان، أو أي ، وفقا لمبدأ عدم التمييز، يتعين أ3،

، ترتيبات 1، ) أ(عضو لذلك الكيان، من الدول والكيانات المشار إليھا في الفقرة الفرعية

تكون مماثلة للترتيبات المتفق عليھا مع أي مستثمر رائد مسجل مشار إليه في الفقرة 

يبات أكثر مزايا #ي من الدول أو  منحت ترتاوإذ. ، وليس أقل منھا مزايا2،)أ(الفرعية

، على المجلس أن 1،)أ(الكيانات أو أي عنصر لتلك الكيانات المشار إليھا في الفقرة الفرعية

يضع ترتيبات مماثلة وليس أقل مزايا فيما يتعلق بالحقوق وا=لتزامات المقررة للمستثمرين 

ى أ= تمس ھذه الترتيبات مصالح ، عل2،)أ(الرواد المسجلين المشار إليھم في الفقرة الفرعية

  :السلطة أو تضر بھا

، يجوز أن تكون الدول المزكية لطلب متعلق بخطة عمل حسب ا#حكام الواردة في 4،

، دولة طرفا أو دولة تطبق ھذا ا=تفاق بصفة مؤقتة وفقا للمادة 2، أو ،1،)أ(الفقرة الفرعية 

  :12ة  أو دولة عضوا في السلطة بصفة مؤقتة وفقا للفقر7

  ،4،)أ(من القرار الثاني ويجري تطبيقا وفقا للفقرة الفرعية ) ج(8، تفسر الفقرة 5،
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  . من ا=تفاقية153 من المادة 3تكون الموافقة على خطة عمل لHستكشاف وفقا للفقرة ) ب(

 يتعين أن يكون طلب الموافقة على خطة عمل مصحوبا بتقدير لoثار البيئية التي يحتمل -7

عن ا#نشطة المقترحة وبوصف لبرنامج لدراسات ا#وقيانوغرافية ودراسات أن تنجم 

  .خطوط ا#ساس البيئية وفقا للقواعد وا#نظمة وا;جراءات التي تعتمدھا السلطة

 الطلب الذي يقدم للموافقة على خطة عمل لHستكشاف تجري دراسته وفقا لRجراءات -8

، أو 1،) أ(6المرفق، مع خضوع ذلك للفقرة  من ھذا 3 من الفرع 11المبينة في الفقرة 

،2،.  

 سنة ولدى انقضاء مدة خطة عمل 15يوافق على خطة عمل لHستكشاف لفترة -9

لHستكشاف، على المتعاقد أن يقدم طلبا بشأن خطة عمل لHستغHل ما لم يكن المتعاقد قد 

يجوز للمتعاقدين قام بذلك بالفعل أو حصل على تمديد لخطة العمل الخاصة با=ستكشاف و

طلب مثل ھذه التمديدات لفترات = يتجاوز كل منھا خمس سنوات ويوافق على ھذه 

التمديدات إذا كان المتعاقد قد بذل عن حسن نية جھودا لHمتثال لمقتضيات خطة العمل 

ولكنه لم يتمكن #سباب خارجة عن إرادة المتعاقد من إكمال ا#عمال التحضيرية الHزمة 

ة ا=ستغHل أو إذا لم تبرر ا#حوال ا=قتصادية السائدة ا=نتقال إلى مرحلة إلى مرحل

  .ا=ستغHل

 من المرفق الثالث لHتفاقية يجب أن يتم في 8تعيين منطقة محجوزة للسلطة وفقا للمادة - 10

صدد الموافقة على طلب بشأن خطة عمل لHستكشاف أو الموافقة على طلب بشأن خطة 

  .ا=ستغHلعمل لHستكشاف و

، تنتھي صHحية أية خطة عمل لHستكشاف 9 بالرغم مما تنص عليه أحكام الفقرة- 11

موافق عليھا وتكون مزكاة من دولة واحدة على ا#قل تقوم بتطبيق ھذا ا=تفاق بصفة مؤقتة، 

إذا توقفت ھذه الدولة عن التطبيق المؤقت لھذا ا=تفاق ولم تصبح عضوا بصفة مؤقتة وفقا 

  . أو لم تصبح دولة طرفا12ة للفقر
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 من ھذا 3 لدى بدء نفاذ ھذا ا=تفاق يجوز للدول والكيانات المشار إليھا في المادة - 12

 و= يكون نافذ المفعول بالنسبة لھا، أن 7ا=تفاق وتكون مطبقة له بصفة مؤقتة وفقا للمادة 

تلك الدول والكيانات، تواصل العضوية في السلطة بصفته مؤقتة ريثما يصبح نافا بالنسبة ل

  -:وفقا للفقرات الفرعية التالية

، كان لتلك الدول والكيانات الحق في أن تواصل 16/11/1996إذا بدأ نفاذ ا=تفاق قبل ) أ(

المشاركة في السلطة كأعضاء مؤقتين لدى قيام مثل ھذه الدولة أو ھذا الكيان بإشعار وديع 

لسلطة كعضو مؤقت، وتنتھي تلك العضوية إما في ا=تفاق بانعقاد نيته على المشاركة في ا

.  أو لدى بدء نفاذ ھذا ا=تفاق وا=تفاقية بالنسبة لذلك العضو، أيھما أسبق16/11/1996

ويجوز للمجلس أن يقوم، بناءا على طلب الدولة المعنية أو الكيان المعني، بتمديد تلك 

جموعھا على سنتين، على أن  لفترة أو فترات أخرى = يزيد م16/11/1996العضوية بعد

يطمئن المجلس إلى أن الدولة المعنية أو الكيان المعني يبذل جھودا عن حسن نية لHنضمام 

  :طرفا إلى ا=تفاق ا=تفاقية

، يجوز لمثل ھذه الدول والكيانات أن تطلب 15/11/1996إذا بدأ نفاذ ھذا ا=تفاق بعد ) ب(

ة في السلطة بصفة  مؤقتة لفترة أو فترات = إلى المجلس الموافقة على مواصلة العضوي

، ويوافق المجلس على مثل ھذه العضوية اعتبارا من 16/11/1998تمتد إلى ما يتجاوز 

تاريخ الطلب إذا اطمأن إلى أن الدولة أو الكيان يبذل جھودا عن حسن نية لHنضمام طرفا 

  : إلى ا=تفاق وا=تفاقية

ھي أعضاء في السلطة بصفة مؤقتة وفقا للفقرة الفرعية تطبق الدول والكيانات التي ) جـ(

 عشر وھذا ا=تفاق وفقا لقوانينھا وأنظمتھا الوطنية أو يبنود الجزء الحاد) ب(أو ) أ(

الداخلية ومخصصاتھا السنوية للميزانية وتكون لھا نفس حقوق والتزامات ا#عضاء 

  :ا]خرين، بما في ذلك

  :زانية ا;دارية للسلطة وفقا لجدول ا=شتراكات المقررة، ا=لتزام بالمساھمة في المي1،

، الحق في تزكية طلب للموافقة على خطة عمل لHستكشاف وفي حالة الكيانات التي 2،

تكون عناصرھا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين يحملون جنسية أكثر من دولة واحدة، = 
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 من تلتي تتألف تلك الكيانايوافق على خطة عمل لHستكشاف ما لم تكن جميع الدول ا

  : أو ا=عتباريين دو= أطرافا أو أعضاء بصفة مؤقتةنأشخاصھا الطبيعيي

، تنتھي صHحية خطة العمل الموافق عليھا في 9بالرغم مما تنص عليه أحكام الفقرة) د(

، من دولة كانت عضوا 2،)ج(شكل عقد لHستكشاف وتكون قد زكيت عمH بالفقرة الفرعية 

  :قتة إذا توقفت مثل ھذه العضوية ولم تصبح الدولة أو الكيان دولة طرفابصفة مؤ

تنتھي العضوية المؤقتة لذلك العضو إذا تخلف عن دفع ا=شتراكات المقررة عليه أو ) ھـ(

  .تخلف على نحو آخر عن الوفاء بالتزاماته وفقا لھذه الفقرة

لث لHتفاقية إلى ا#داء غير  من المرفق الثا10 تفسر ا;شارة الواردة في المادة - 13

المرضي على أنھا تعني أن المتعاقد قد تخلف عن ا=متثال لمقتضيات خطة عمل موافق 

أو تنبيھات كتابية بأن يمتثل لتلك " عليھا رغم توجيه السلطة للمتعاقد تنبيھا كتابيا

  ".المقتضيات

تلي السنة التي يبدأ خHلھا وحتى نھاية السنة التي .  تكون للسلطة ميزانيتھا الخاصة بھا- 14

. نفاذ ھذا ا=تفاق تغطي المصروفات ا;دارية للسلطة عن طريق ميزانية ا#مم المتحدة

وتغطي المصروفات ا;دارية للسلطة بعد ذلك من اشتراكات تقرر على أعضائھا، بمن فيھم 

ن ا=تفاقية  م173 وللمادة 171من المادة ) أ(أي أعضاء بصفة مؤقتة، وفقا للفقرة الفرعية

ولھذا ا=تفاق، إلى أن تصبح لدى السلطة أموال كافية من مصادر أخرى لتغطية تلك 

 174 من المادة 1المصروفات وليس للسلطة أن تمارس الصHحية المشار إليھا في الفقرة 

  . =قتراض أموال لتمويل ميزانيتھا ا;داريةةمن ا=تفاقي

 من ا=تفاقية، بوضع واعتماد 162 من المادة 3، )س (2 تقوم السلطة وفقا للفقرة - 15

 من ھذا 8 و7 و6 و 5 و 2قواعد وأنظمة وإجراءات على أساس المبادئ الواردة في الفرع 

المرفق فضH عن أية قواعد وأنظمة وإجراءات إضافية تكون =زمة لتيسير الموافقة على 

  -:ليةخطط عمل لHستكشاف أو ا=ستغHل وفقا للفقرات الفرعية التا
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يجوز للمجلس أن يقوم بھذه العملية كلما رأى أن ھناك ضرورة لھذه القواعد أو ا#نظمة ) أ(

أو عندما يستقر لديه أن . أو ا;جراءات كلھا أو #ي منھا لمزاولة ا#نشطة في المنطقة

ا=ستغHل التجاري أصبح وشيكا أو بناءا على طلب دولة يعتزم أي من رعاياھا أن يتقدم 

  .الموافقة على خطة عمل لHستغHلبطلب 

طلبا، يقوم المجلس وفقا ) أ(إذا قدمت دولة من الدول المشار إليھا في الفقرة الفرعية) ب(

 من ا=تفاقية، بإكمال اعتماد مثل ھذه القواعد وا#نظمة 162من المادة ) س(2للفقرة 

  :وا;جراءات في غضون ستين يوم من ذلك الطلب

لس وضع القواعد وا#نظمة وا;جراءات المتصلة با=ستغHل في إذا لم يكن المج) ت(

غضون المدة المقررة وكان البت في طلب للموافقة على خطة عمل لHستغHل = زال 

معلقا، عليه رغم ذلك أن ينظر في خطة العمل المذكورة وأن يوافق عليھا بصفة مؤقتة على 

لمبادئ الواردة في ھذا المرفق فضH عن أساس القواعد الواردة في ا=تفاقية والشروط وا

  .مبدأ التمييز فيما بين المتعاقدين

 تأخذ السلطة في اعتبارھا لدى اعتمادھا لقواعد وأنظمة وإجراءات وفقا للجزء الحادي - 16

عشر ولھذا ا=تفاق ما يرد في تقارير وتوصيات اللجنة التحضيرية من مشاريع قواعد 

  . بأحكام الجزء الحادي عشروإجراءات وأية توصيات متعلقة

 من الجزء الحادي عشـر من ا=تفاقية 4 تفسر ا#حكام ذات الصلة الواردة في الفرع - 17

  .ويجري تطبيقھا وفقا لھذا ا=تفاق

   المؤسسة-2الفرع 

تؤدي أمانة السلطة وظائف المؤسسة إلى أن تبدأ العمل مستقلة عن ا#مانة ويعين  -1

 موظفي السلطة مديرا عاما مؤقتا لRشراف على أداء ا#مين العام للسلطة من بين

  .ا#مانة لھذه الوظائف

  :وتتكون ھذه الوظائف مما يلي
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رصد واستعراض ا=تجاھات والتطورات بأنشطة التعدين في قاع البحار العميق بما   )أ (

في ذلك التحليل المنتظم #حوال السوق العالمية للمعادن وأسعار المعادن 

  :=تھاواتجاھاتھا واحتما

تقييم نتائج إجراء البحث العلمي البحري فيما يتعلق با#نشطة في المنطقة مع إيHء   )ب (

 :اھتمام خاص للبحث المتصل با#ثر البيئي ل`نشطة المضطلع بھا نفي المنطقة

تقييم البيانات المتاحة فيما يتصل بأنشطة التنقيب وا=ستكشاف بما في ذلك معايير   )ج (

 :تلك ا#نشطة

ورات التكنولوجية ذات الصلة با#نشطة في المنطقة وبخاصة التكنولوجيا تقييم التط  )د (

 :المتصلة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليھا

 :تقييم المعلومات والبيانات المتصلة بالمناطق المحجوزة للسلطة  )ه (

 :تقييم ا#ساليب المتبعة في عمليات المشاريع المشتركة  )و (

 :ملة المدربةجمع المعلومات عن توافر القوى العا  )ز (

 .دراسة خيارات السياسة التنظيمية ;دارة المؤسسة في مختلف مراحل عملياتھا  )ح (

تزاول المؤسسة عملياتھا ا#ولية للتعدين في قاع البحار العميق عن طريق المشاريع  -2

ولدى الموافقة على خطة عمل لHستغHل لكيان غير المؤسسة أو لدى . المشتركة

شروع مشترك مع المؤسسة، وإذا كانت عمليات المشروع المجلس لطلب بشأن تشغيل م

يصدر المجلس توجيھا عمH . المشترك مع المؤسسة متفقة مع المبادئ التجارية السليمة

 من ا=تفاقية ينص على مزاولة العمل بصورة مستقلة على ذلك 170 من المادة 2بالفقرة

  .الوجه

ن واحد للمؤسسة حسب المنصوص = يسري التزام الدول ا#طراف بتمويل موقع تعدي -3

 من المرفق الرابع لHتفاقية، و= يقع على الدول 11 من المادة 3عليه في الفقرة 

ا#طراف التزام بتمويل أي عملية من العمليات في أي موقع تعدين تابع للمؤسسة أو 

 .داخل ضمن ترتيباتھا الخاصة بالمشاريع المشتركة
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وبالرغم مما تنص عليه . منطبقة على المتعاقدينتنطبق على المؤسسة ا=لتزامات ال -4

 من المرفق الثالث لHتفاقية، 3 من المادة 5، والفقرة 153 من المادة 3أحكام الفقرة 

يجب أن تكون أي خطة عمل للمؤسسة لدى الموافقة عليھا، في شكل عقد مبرم بين 

 .السلطة والمؤسسة

وزة يكون له حق ا#ولوية في اختيار المتعاقد الذي يساھم للسلطة بعينھا كمنطقة محج -5

.  مع المؤسسة في ترتيب لمشروع مشترك =ستكشاف واستغHل تلك المنطقةلالدخو

وإذا لم تتقدم المؤسسة بطلب بشأن خطة عمل لمزاولة أنشطة في تلك المنطقة 

 سنة من بدء ممارستھا لوظائفھا مستقلة عن أمانة السلطة أو 15المحجوزة في غضون 

 سنة من تاريخ حجز تلك المنطقة للسلطة، أيھما يحدث =حقا، يكون 15 في غضون

للمتعاقد الذي ساھم بالمنطقة الحق في التقدم بطلب بشأن خطة عمل لتلك المنطقة عل 

 . كشريك في مشروع مشتركةأن يعرض بحسن نية ضم المؤسس

 ة المتصل من المرفق وغير ذلك من أحكام ا=تفاقية170 من المادة 4تفسر الفقرة  -6

 .بالمؤسسة ويجري تطبيقھا وفقا لھذا الفرع

    اتخاذ القرارات-3الفرع 

  .تقرر الجمعية بالتعاون مع المجلس السياسات للسلطة -1

 .كقاعدة عامة، تتخذ القرارات في أجھزة السلطة بتوافق ا]راء -2

 تتخذ القرارات التي. إذا استنفذت كل الجھود دون التوصل إلى قرار بتوافق ا]راء -3

يجري التصويت عليھا في الجمعية بشأن المسائل ا;جرائية بأغلبية أصوات الحاضرين 

وتتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي أصوات . والمصوتين

 من 159 من المادة 8ا#عضاء الحاضرين والمصوتين وفقا لما تنص عليه الفقرة 

 .ا=تفاقية

في اتخاذ قرارات الجمعية بشأن أية مسألة يكون للمجلس يستند إلى توصيات المجلس  -4

اختصاص فيھا أيضا أو بشأن المسائل ا;دارية أو المتعلقة بالميزانية أو المالية، وإذا لم 
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عليھا أن تعيد المسألة إلى . تقبل الجمعية التوصية المقدمة من المجلس بشأن أية مسألة

س النظر في المسألة على ضوء ا]راء ويعيد المجل. المجلس للنظر فيھا مرة أخرى

 .التي أعربت عنھا الجمعية

تتخذ القرارات التي . إذا استندت كل الجھود دون التوصل إلى قرار بتوافق ا]راء -5

يجري التصويت عليھا في المجلس بشأن المسائل ا;جرائية بأغلبية أصوات ا#عضاء 

سائل الموضوعية بأغلبية أصوات الحاضرين والمصوتين، وتتخذ القرارات المتعلقة بالم

إ= إذا نصت ا=تفاقية على اتخاذ القرارات في . ثلثي ا#عضاء الحاضرين والمصوتين

بشرط أ= تعارض أغلبية في أية غرفة من الغرف المشار إليھا . المجلس بتوافق ا]راء

عزيز  إلى ته مثل ھذه القرارات وعلى المجلس أن يسعى في اتخاذه لقرارات9في القرة 

 .مصالح جميع أعضاء السلطة

 يجوز للمجلس أن يرجئ اتخاذ قرار من أجل تيسير إجراء مزيد من المفاوضات متى  -6

 .بدا أن جميع الجھود لتحقيق توافق آراء لم تستنفذ

يستند في توصيات اللجنة المالية في اتخاذ قرارات الجمعية أو المجلس التي تترتب  -7

 .لميزانيةعليھا آثار مالية أو متعلقة با

 . من ا=تفاقية161من المادة ) ج(و) ب(8 = تسري أحكام الفقرة  -8

إلى ) أ(15تعامل كل مجموعة من مجموعات الدول التي تنتخب بموجب الفقرة ) أ ( -9

وتعامل الدول النامية التي . على أنھا تشكل غرفة #غراض التصويت في المجلس) ج(

 تشكل غرة واحدة #غراض التصويت في على أنھا) ھـ(و) د(15تنتخب بموجب الفقرة 

 .المجلس

قبل انتخاب أعضاء المجلس، بوضع قوائم بالبلدان المستوفية . تقوم الجمعية) ب (

وإذا استوفت ) د(إلى ) أ(15لمعايير العضوية في مجموعات الدول المحددة في الفقرة 

ة واحدة أن = يجوز إ= لمجموع. دولة معايير العضوية في أكثر من مجموعة واحدة

  .تقترح انتخابھا ويتعين أ= تمثل إ= تلك المجموعة وحدھا في التصويت في المجلس
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يمثلھا في ) د(إلى ) أ(15 كل مجموعة من مجموعات الدول المشار إليھا في الفقرة - 10

وتسمى كل مجموعة عددا من المرشحين = . المجلس ا#عضاء الذين تسميھم تلك المجموعة

) ھـ(و ) أ(15المقاعد الHزم أن تشغله تلك المجموعة المشار إليھا في الفقرة يزيد على عدد 

عدد المقاعد المتاحة في كل مجموعة من تلك المجموعات يجري كقاعدة عامة تطبيق مبدأ 

التناوب، وتحدد الدول ا#عضاء في كل مجموعة من تلك المجموعات كيفية تطبيق ھذا 

  .المبدأ في تلك المجموعات

يوافق المجلس على التوصية التي تقدمھا اللجنة القانونية والتقنية بالموافقة على ) أ(- 11

خطة عمل ما لم يقرر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين والمصوتين، بما في ذلك 

أغلبية ا#عضاء الحاضرين والمصوتين في كل غرفة من غرف المجلس، عدم الموافقة 

لمجلس في غضون فترة محددة قرارا بشأن توصية مقدمة على خطة عمل، وإذا لم يتخذ ا

يوما في العادة ما لم يقرر المجلس تحديد فترة أطول، وإذا 60بشأن تلك الفترة المحددة ھي 

جاز للمجلس مع ذلك . أوصت اللجنة بعدم الموافقة على خطة عمل أو لم تقدم توصية بشأنھا

داخلي المنطبقة على اتخاذ القرارات أن يوافق على خطة العمل وفقا #حكام نظامه ال

  .المتعلقة بالمسائل الموضوعية

  . من ا=تفاقية162من المادة ) ي(2= تسري أحكام الفقرة ) ب(

 في حالة نشوء نزاع فيما يتصل بعدم الموافقة على خطة عمل، يحال ذلك النزاع إلى - 12

  .إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليھا في ا=تفاقية

تتخذ القرارات التي يجري التصويت عليھا في اللجنة القانونية والتقنية بأغلبية أصوات  - 13

  .ا#عضاء الحاضرين والمصوتين

 من الجزء الحادي عشر من ا=تفاقية 4 يفسر القسمان الفرعيان باء وجيم من الفرع - 14

  .ويجري تطبيقھما وفقا لھذا الفرع

 الKKسلطة تنتخKKبھم الجمعيKKة حKKسب الترتيKKب  عKKضوا مKKن أعKKضاء36 يتKKألف المجلKKس مKKن -15

 :  التالي
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أربعة أعضاء من بين الدول ا#طراف التي تكون؛ خHل الKسنوات الخمKس ا#خيKرة التKي ) أ(

 في المائKة مKن مجمKوع المKستوردات 2تتوافر إحصائيات بشأنھا؛ أما قد استھلكت أكثر من 

التKي ستKستخرج مKن المنطقKة؛ علKى العالمية من السلع ا#ساسية المنتجة من فئKات المعKادن 

وكKذلك ) ا=شKتراكية( أن يكون من بينھا في أي حال دولة واحدة من منطقة أوربا الKشرقية 

  .أكبر دولة مستھلكة

أربعKKة أعKKضاء مKKن بKKين الKKدول ا#طKKراف الثمKKاني التKKي لھKKا أكبKKر ا=سKKتثمارات فKKي   ) ب(

طريKق رعاياھKا، بمKا فيھKا التحضير ل`نشطة في المنطقة وفي إجرائھا؛ إما مباشرة أو عن 

 ).ا=شتراكية(دولة واحدة على ا#قل من منطقة أوربا الشرقية 

أربعKة أعKKضاء مKKن بKKين الKدول ا#طKKراف التKKي تعتبKKر علKى أسKKا ا;نتKKاج فKKي المنKKاطق   ) ج(

الواقعة تحت و=يتھا؛ مصدرة رئيسية صافية لفئKات المعKادن التKي ستKستخرج مKن المنطقKة 

ناميتKKان يكKKون لKKصادراتھا مKKن ھKKذه المعKKادن تKKأثير كبيKKر علKKى بمKKا فيھKKا علKKى ا#قKKل دولتKKان 

 .اقتصاديھما

وتKشمل المKصالح . ستة أعضاء من بين الدول ا#طراف النامية التي تمثل مصالح خاصKة  ) د(

الخاصة التي يتعين تمثيلھا مصالح الKدول ذات ا#عKداد الكبيKرة مKن الKسكان والKدول غيKر 

الدول التي ھي مستوردة رئيKسية لھKذه المعKادن؛ الساحلية أو الدول المتضررة جغرافيا، و

 .وأقل الدول نموا

ثمانيKKة عKKشر عKKضوا ينتخبKKون وفقKKا لمبKKدأ ضKKمان توزيKKع جغرافKKي عKKادل للمقاعKKد فKKي ) ھKKـ(

المجلKKس ككKKل، شKKريطة أن يكKKون لكKKل منطقKKة جغرافيKKة عKKضو واحKKد علKKى ا#قKKل ينتخKKب 

لجغرافية ھي آسKيا، وأمريكKا ولھذا الغرض، تكون المناطق ا. بموجب ھذه الفقرة الفرعية

  .، وأوربا الغربية ودول أخرى)ا=شتراكية( الHتينية، وأوربا الشرقية 

  . من ا=تفاقية161 من المادة 1 = تسري أحكام الفقرة -16
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   مؤتمر المراجعة-4الفرع 

 من المادة 4 و 3 و 1= تسري ا#حكام المتصلة بمؤتمر المراجعة الواردة في الفقرات 

 من ا=تفاقية، 314 من المادة 2 من ا=تفاقية وبالرغم مما تنص عليه أحكام الفقرة 155

يجوز للجمعية بناءا على توصية المجلس أن تجري مراجعة في أي وقت للمسائل المشار 

 من ا=تفاقية وتخضع التعديHت المتصلة بھذا ا=تفاق 155 من المادة 1إليھا في الفقرة 

 من ا=تفاقية، 316 و 315 و R314جراءات الواردة في المواد وبالجزء الحادي عشر ل

 من تلك 5بشرط استمرار العمل بالمبادئ والنظام وسائر الشروط المشار إليھا في الفقرة 

  .المادة

   نقل التكنولوجيا-5الفرع 

يخضع نقل التكنولوجيا #غراض الجزء الحادي عشر للمبادئ التالية با;ضافة إلى  -1

  . من ا=تفاقية144ة أحكام الماد

تسعى المؤسسة والدول النامية الراغبة في الحصول على تكنولوجيا التعدين في   )أ (

قاع البحار العميق، إلى الحصول على مثل ھذه التكنولوجيا بشروط وأحكام 

تجارية منصفة ومعقولة من السوق المفتوحة أو عن طريق ترتيبات المشاريع 

 :المشتركة

و الدول النامية الحصول على تكنولوجيا التعدين في قاع إذا لم يتسن للمؤسسة أ  )ب (

البحار العميق، يجوز للسلطة أن تطلب إلى كل المتعاقدين أو أي منھم والدولة أو 

الدول المزكية لھم التعاون معھا في تيسير اكتساب تكنولوجيا التعدين في قاع 

نب دولة أو البحار العميق من جانب المؤسسة أو مشروعھا المشترك أو من جا

دول نامية تسعى إلى اكتساب ھذه التكنولوجيا بشروط وأحكام تجارية منصفة 

وتتعھد . ومعقولة، بما يتماشى مع توفير الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية

الدول ا#طراف بأن تتعاون بصورة كاملة وفعالة مع السلطة لھذا الغرض وبأن 

 . بالتعاون أيضا بصورة تامة مع السلطةتضمن قيام المتعاقدين الذين زكتھم



  مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة مقدمـــــــــــــــــــــة 
 

 264 

  . من المرفق الثالث لHتفاقية5= تسري أحكام المادة  -2

   سياسة اBنتاج-6الفرع 

  :تكون سياسة السلطة لRنتاج قائمة على المبادئ التالية -1

  :تجري تنمية موارد المنطقة وفقا للمبادئ التجارية السليمة  )أ (

تفاق العام بشأن التعريفات الجمركية تسري على ا#نشطة في المنطقة أحكام ا=  )ب (

 :والتجارة وما يتصل به من مدونات وا=تفاقات الخلف لھا أو التي تحل محلھا

= يجوز تقديم إعانات ل`نشطة في المنطقة إ= ما يكون مسموحا به : بصفة خاصة  )ج (

وتحدد وفقا ). ب(منھا بموجب ا=تفاقات المشار إليھا في الفقرة الفرعية 

كيفية تقديم ا;عانات لغرض ھذه ) ب(ت المشار إليھا في الفقرة الفرعية لHتفاقا

 .المبادئ

 من المنطقة ومن مصادر أخرى، و= ة= يجوز التمييز بين المعادن المستخرج  )د (

يجوز إتاحة الوصول على أساس تفضيلي إلى ا#سواق لمثل ھذه المعادن أو 

 :عادن، وذلك بوجه خاصلواردات السلع ا#ساسية المنتجة من مثل ھذه الم

  و:  باستخدام حواجز جمركية أو غير جمركية-"1

بإتاحة من جانب الدول ا#طراف لمعادن أو سلع من ھذا القبيل تنتجھا مؤسساتھا  -2

 يحملون جنسيتھا أو يخضعون نالحكومية أو أشخاص طبيعيون أو اعتبار يو

  .لسيطرتھا أو سيطرة رعاياھا

 الخاصة با=ستغHل التي توافق عليھا السلطة فيما يتعلق بكل يتعين أن تبين خطة العمل) ھـ

منطقة تعدين الجدول المتوقع لRنتاج على أن يشمل المقادير القصوى التقديرية للمعادن التي 

  .تنتج كل سنة في إطار خطة العمل المذكورة

 إليھا في يطبق ما يلي في تسوية المنازعات التي تنشأ بشأن أحكام ا=تفاقيات المشار) و

  ):ب(الفقرة الفرعية 
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 إذا كانت الدول ا#طراف المعنية أطرافا في تلك ا=تفاقيات يجب أن تلجأ إلى -1

  .إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليھا في تلك ا=تفاقات

 إذا لم تكن واحدة أو أكثر من الدول ا#طراف المعنية أطرافا في تلك ا=تفاقيات يجب -2

  .جراءات تسوية المنازعات المنصوص عليھا في تلك ا=تفاقاتأن تلجأ إلى إ

أن دولة طرفا قدمت ) ب(عندما يثبت بمقتضى ا=تفاقات المشار إليھا في الفقرة الفرعية ) ز

إعانات محظورة أو تسببت في ا;ضرار بمصالح دولة طرف أخرى ولم تتخذ إجراءات 

ذات الصلة جاز #ية دولة طرف أن مناسبة من جانب الدولة الطرف أو الدول ا#طراف 

  .تطلب إلى المجلس أن يتخذ التدابير المناسبة

 على الحقوق وا=لتزامات المنصوص عليھا في أي 1 = تؤثر المبادئ الواردة في الفقرة -2

أو المنبثقة عن ا=تفاقات ذات الصلة ) ب(1حكم من أحكام ا=تفاقات المشار إليھا في الفقرة 

وا=تحادات الجمركية في مجال العHقات بين الدول ا#طراف التي تكون للتجارة الحرة 

  .أطرافا في تلك ا=تفاقات

 قبول أي متعاقد ;عانات ليست من ا;عانات التي قد تجيزھا ا=تفاقات المشار إليھا في -3

يعتبر انتھاكا للشروط ا#ساسية للعقد الذي يشكل خطة عمل للقيام ) ب(1الفقرة الفرعية 

  .أنشطة في المنطقةب

 يجوز لكل دولة تتوفر لديھا أسباب تحملھا على ا=عتقاد بوقوع مخالفة لمقتضيات -4

 أن تقوم ببدء إجراءات تسوية المنازعات بما يتماشى مع 3أو الفقرة ) د(إلى ) ب(1الفقرة

  ).د(إلى ) و(1الفقرة 

   المساعدة ا&قتصادية-7الفرع 

السياسة التي تضعھا السلطة لتقديم المساعدة إلى البلدان يستند إلى المبادئ التالية في  -1

النامية التي تتعرض حصائل صادراتھا ]ثار ضارة بالغة نتيجة لحدوث انخفاض في 

سعر معدن متأثر أو في حجم الصادرات من ذلك المعدن بقدر ما يكون ذلك ا=نخفاض 

  :ناتجا عن ا#نشطة في المنطقة
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ة ا=قتصادية مستخدمة جزءا من رصيد أموال السلطة تنشأ السلطة صندوقا للمساعد  )أ 

الذي يتجاوز القدر الHزم لتغطية المصروفات ا;دارية للسلطة ويحدد المجلس من وقت 

]خر بناءا على توصية اللجنة المالية المبلغ الذي يجنب لھذا الغرض و= تستخدم في 

من المدفوعات المقبوضة من إنشاء صندوق المساعدة ا=قتصادية إ= ا#موال المتأتية 

  المتعاقدين بما في ذلك المؤسسة ومن التبرعات؛

 تقدم المساعدة من صندوق المساعدة ا=قتصادية التابع للسلطة إلى الدول النامية المنتجة   )ب 

 تضررت تضررا بالغا من جراء إنتاج معدن امن مصادر برية التي يثبت أن اقتصادياتھ

 من قاع البحار العميق؛

السلطة المساعدة من الصندوق إلى الدول النامية المنتجة من مصادر برية التي تقدم   )ج 

لحق بھا ضرر وذلك حسب ا=قتضاء بالتعاون مع المؤسسات ا;نمائية العالمية أو 

ا;قليمية القائمة التي تتوفر لديھا الھياكل ا#ساسية والدراية لتنفيذ برامج مساعدة من ھذا 

 القبيل؛

 مثل ھذه المساعدة في كل حالة قائمة بذاتھا وفي عمل ذلك يولي يحدد نطاق وفترة  )د 

ا=عتبار الواجب لطبيعة وحجم المشاكل التي تواجھھا الدول النامية المنتجة من مصادر 

 .برية التي لحق بھا الضرر

 من ا=تفاقية عن طريق تدابير المساعدة ا=قتصادية 151 منن المادة 10تنفذ الفقرة  -2

) ن(2 والفقرة 160من المادة ) ل(2 وتفسر تبعا لذلك الفقرة 1ي الفقرة المشار إليھا ف

 171من المادة ) و( والفقرة الفرعية 164من المادة ) د(2 والفقرة 162من المادة 

  . من ا=تفاقية173من المادة ) ج(والفقرة 

   الشروط المالية للعقود– 8الفرع 

#نظمة وا;جراءات الخاصة بالشروط تشكل المبادئ التالية ا#ساس لوضع القواعد وا -1

  :المالية للعقود
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يتعين أن يكون نظام المدفوعات التي تقدم للسلطة منصفا للمتعاقد والسلطة معا وأن   )أ 

  يوفر وسائل كافية للوقوف على امتثال المتعاقد لھذا النظام؛

دة  يتعين أن تكون معد=ت المدفوعات بموجب النظام داخله في نطاق المعد=ت السائ  )ب 

فيما يتعلق بتعدين نفس المعادن أو معادن مماثلة لھا من مصادر برية تHفيا لمنح 

 المعدنين من قاع البحار العميق مزية تنافسية مصطنعة أو فرض مضار تنافسية عليھم؛

ينبغي أ= يكون النظام معقدا وأ= يفرض تكاليف إدارية ضخمة على السلطة أو المتعاقد   )ج 

ر =عتماد نظام لRتاوات أو نظام يجمع بين ا;تاوات وتقاسم وينبغي إيHء ا=عتبا

ا#رباح وإذا تقررت أنظمة بديلة يكون للمتعاقد الحق في اختيار النظام الذي يطبق على 

عقده غير أنه يتعين في أي تغيير يجري =حقا في ا=ختيار بين النظم البديلة أن يتم 

 .با=تفاق بين السلطة والمتعاقد

ع رسم سنوي ثابت اعتبارا من تاريخ بدء ا;نتاج التجاري ويجوز خصم ھذا يستحق دف  )د 

) ج(الرسم من المدفوعات ا#خرى المستحقة بموجب النظام المعتمد وفقا للفقرة الفرعية 

 . مقدار ھذا الرسمسويحدد المجل

يجوز إعادة النظر دوريا في نظام المدفوعات على ضوء تغير الظروف ويتعين تطبيق   )ه 

غيرات بطريقة غير تمييزية و= يجوز تطبيق مثل ھذه التغييرات على العقود أية ت

القائمة إ= باختيار المتعاقد ويتعين في أي تغيير يجرى =حقا في ا=ختيار بين النظم 

 .البديلة أن يتم با=تفاق بين السلطة والمتعاقد

ي توضع على أساس المنازعات التي تنشأ بشأن تفسير أو تطبيق القواعد وا#نظمة الت  )و 

 .ھذه المبادئ تخضع ;جراءات تسوية المنازعات المنصوص عليھا في ا=تفاقية

 . من المرفق الثالث لHتفاقية13 من المادة 10 إلى 3= تسري أحكام الفقرات  -2
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   اللجنة المالية-9الفرع 

لمؤھHت  عضوا تتوفر فيھم ا15تنشأ بموجب ھذا ا=تفاق لجنة مالية وتتألف اللجنة من  -1

المناسبة المتصلة بالمسائل المالية وتسمي الدول ا#طراف مرشحين على أعلى 

  .مستويات الكفاءة والنزاھة

 .= يجوز أن يكون اثنان من أعضاء اللجنة المالية من رعايا دولة طرف واحد -2

تنتخب الجمعية أعضاء الجنة المالية ويولي ا=عتبار الواجب لضرورة التوزيع  -3

عادل وتمثيل المصالح الخاصة ويتعين أن تكون كل مجموعة من الدول الجغرافي ال

 من ھذا المرفق ممثلة في 3من الفرع ) د(و) ج(و) ب(و) أ(15المشار إليھا في الفقرة 

اللجنة بعضو واحد على ا#قل وريثما تتوفر لدى السلطة أموال غير ا=شتراكات 

 أن يكون من بين أعضاء اللجنة المقررة تكفي لتغطية مصروفاتھا ا;دارية، يتعين

ممثلون للمساھمين الخمسة الذين يقدمون أكبر قدر من المساھمات للميزانية ا;دارية 

للسلطة، وبعد ذلك يكون انتخاب عضو واحد من كل مجموعة على أساس الترشيح 

المقدم من أعضاء كل مجموعة من المجموعات، دون ا;خHل بإمكانية انتخاب أعضاء 

 .ن كل مجموعة من ھذه المجموعاتآخرين م

ويجوز إعادة انتخابھم لمدة . يشغل أعضاء اللجنة المالية مناصبھم لمدة خمس سنوات -4

 .أخرى

في حالة وفاة أو عجز أو استقالة عضو من أعضاء اللجنة المالية قبل انقضاء مدة  -5

ا عضويته، تنتخب الجمعية عضوا من نفس المنطقة الجغرافية أو مجموعة الدول لم

 .تبقي من ھذه المادة

يتعين أ= يكون #عضاء اللجنة المالية مصلحة مالية في أي نشاط يتصل بالمسائل التي  -6

تقع على اللجنة مسؤولية تقديم توصيات وعليھم أ= يفشوا، حتى بعد انتھاء وظائفھم أية 

 .معلومات سرية وصلت إلى عملھم بحكم قيامھم بواجباتھم في السلطة
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اللجنة المالية في القرارات التي تتخذ من جانب الجمعية والمجلس تراعي توصيات  -7

 :بشأن المسائل التالية

مشاريع القواعد وا#نظمة وا;جراءات المالية #جھـزة السلطة والتنظيم المالي   )أ (

  :وا;دارة المالية الداخلية للسلطة

من ) ھـ(2 تقرير ا=شتراكات التي يدفعھا ا#عضاء للميزانية للسلطة وفقا للفقرة  )ب (

 . من ا=تفاقية160المادة 

 ذات الصلة، بما في ذلك الميزانية السنوية المقترحة التي يعدھا ةكل المسائل المالي  )ج (

 من ا=تفاقية، والجوانب المالية لتنفيذ برنامج 172ا#مين العام للسلطة وفقا للمادة 

 :عمل ا#مانة

 :الميزانية ا;دارية  )د (

طراف الناشئة عن تنفيذ ھذا ا=تفاق والجزء الحادي ا=لتزامات المالية للدول ا#  )ه (

عشر، فضH من ا]ثار التي تترتب إداريا وفي الميزانية على المقترحات 

 :والتوصيات التي تنطوي على نفقات من أموال السلطة

القواعد وا#نظمة وا;جراءات المتعلقة با=قتسام العادل للفوائد المالية وغيرھا من   )و (

ادية المستمدة من ا#نشطة في المنطقة والقرارات الواجب اتخاذھا الفوائد ا=قتص

 .بشأنھا

 الملحق الثالث

   م1972ھيكل اتفاقية قانون البحار لسنة

 مرفقات 9 جزءا ومن 17تتألف اتفاقية ا#مم المتحدة لقانون البحار في ھيكلھا العام من 

                                  :                              وذلك على التفصيل التالي

ويتحدث عن المقدمة والمصطلحات المائية والفنية المستخدمة فيه ونطاق : الجزء ا�ول

  .                                                           تطبيقاته العامة في مادة وحيدة
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 ).  33 إلى 2المادة ( المتاخمة ويبحث في البحر ا;قليمي والمنطقة البحرية:الجزء الثاني

 ) 45 إلى54المادة ( ويبحث في المضايق المستخدمة في المHحة البحرية : الجزء الثالث

  ).          54 إلى 46المادة( ويبحث في الدول ا;رخبيلية :الجزء الرابع

    ).        75 إلى 55المادة( ويحدث عن المنطقة ا=قتصادية الخالصة :الجزء الخامس

 ).                        85 إلى 76المادة(ويتحدث في الجرف القاري : الجزء السادس

 ).120 إلى 86( ويتحدث عن أعالي البحار أو البحر العام أو المياه العلوية: الجزء السابع

   ).                                    121المادة(ويتحدث عن نظام الجزر: الجزء الثامن

).                123 إلى 122(  ويبحث في البحار المغلقة وشبه المغلقة : التاسعالجزء

ويبحث في حق الدول غير الساحلية في الوصول إلى البحر وعن حرية : الجزء العاشر

  ).                                                         132 إلى 124(المرور العابر 

).        191 إلى 133المادة (يتحدث عن المنطقة وعن مواردھا و: الجزء الحادي عشر

 192(ويبحث في حماية البيئة البحرية والحفاظ عليھا من التلوث: الجزء الثاني عشر

  ). 237إلى

).                 265 إلى 238(ويبحث في البحوث العلمية البحرية  : الجزء الثالث عشر

  ).             278 إلى 266(تكنولوجيا البحرية  ويتحدث عن ال:الجزء الرابع عشر

).      299 إلى 279(ويتحدث عن تسوية النزاعات بالطرق السلمية : الجزء الخامس عشر

). 304 إلى 300(ويتحدث عن ا#حكام العامة المتصلة بقانون البحار : الجزء السادس عشر

قيع على ا=تفاقية وا=نضمام ويتحدث عن أحكام ختامية من حيث التو: الجزء السابع عشر

إليھا وعن التحفظات التي قد توردھا الدول عند التوقيع عليھا وعن ا=ستثناءات البحرية 

وعن عHقة قانون البحار با=تفاقات الدولية وعن أولويتھا بالنسبة =تفاقات جنيف الموقعة 

لنصوص ا=نجليزية  ، وعن إمكانية تعديله وانسحاب منه وعن تساوي ا1958 افريل 29في 

وھي اللغات الرسمية المعتمدة في ا#مم ( والفرنسية والعربية وا=سبانية والروسية والصينية

  ).                                         320 إلى 305(حيث الحجية القانونية  من) المتحدة

  :أما مرفقات ا&تفاقية التسعة فھي على التفصيل التالي

ويتحدث عن ا#سماك كثيرة ا=رتحال وعن سمك القرش والثديات البحرية : المرفق ا�ول

  .                كالحيتان وأنواعھا وھي التي نشأت حولھا نزاعات وخHفات بحرية كثيرة
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 9في(ويتحدث عن لجنة الجرف القاري وتأليفھا ووظائفھا وصHحياتھا : المرفق الثاني

                                                               ).                         مواد

في (ويبحث في الشروط ا#ساسية للتنقيب وا=ستكشاف وا=ستغHل البحري : المرفق الثالث

  ).                                                                 مادة 22

 تي لما اسماه بالسلطة أو المؤسسة التي عھدويتحدث عن النظام ا#ساس: المرفق الرابع

  ).                                               مادة13في(إليھا ا=تفاقية با#شراف على المنطقة 

ويدخل في صميم حل الخHفات والنزعات البحرية ويركز على أسلوب : المرفق الخامس

في ( في جملة أساليب سلمية أخرى33 مادتهالتوفيق الذي أشار إليه ميثاق ا#مم المتحدة في

  ).                                                                                   مادة14

ويتحدث عن النظام ا#ساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار، عن : المرفق السادس

يح أو انتخاب ا#عضاء عن عضويتھا، عن مدة النظام و=ية أعضائھا، عن أسلوب الترش

امتيازات أعضائھا وحصاناتھم واختصاصات المحكمة وإجراءات التقاضي أمامھا وعن 

  ).                       مادة41في (أحكامھا وعن غرفھا القضائية التي تحال إليھا الشكاوى 

 ا#حكام ويتحدث عن التحكيم وإجراءاته وعن ھيئة التحكيم وتشكيلھا وعن: المرفق السابع

  ).                                                مادة13في ( وقطعيتھا وتنفيذھا وتفسيرھا 

ويتحدث عن التحكيم الخاص في الخHفات والنزاعات المتعلقة بمصايد : المرفق الثامن

 ا#سماك وحماية البيئة البحرية والمحافظة عليھا من التلوث وعن البحث العلمي والمHحة

 5في ( البحرية وأخيرا عن خبراء التحكيم وتقصي الحقائق في الخHفات والنزاعات المائية 

  ).                                                                                      مواد

ويتحدث عن مشاركة المنظمات الدولية والوكا=ت المتخصصة وذلك في : المرفق التاسع

ة انتساب أكثرية أعضاء تلك المنظمات والوكا=ت وانضمامھا إلى عضوية ا=تفاقية حال

  .                                                                       الدولية لقانون البحار
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  :باللغـــة العربية

 في قانون  دراسة نقدية للتراث المشترك للإنسانيةالدراسةالهدف الرئيسي من هذه 

  .البحار، وقد أبرزت الدراسات السابقة العديد من القضايا التي لا تزال بحاجة إلى توضيح

التراث المشترك للإنسانية هو الآن له سلطة قانونية كبيرة في قانون البحار وبالتالي ف

وٕان كانت هناك شكوك حول إمكانية . فهو مجال جدير بالاهتمام والتطوير في المستقبل

تشير التقديرات إلى أن قانون البحار هو النظام كما  مبدأ الإرث المشترك للإنسانية، تطبيق

  .الوحيد الذي له تأثير عملي

ميزة إضافية تدعم فكرة أن التراث المشترك للإنسانية في أقوى حالاتها في قانون 

كما . البحار، وهذه الحقيقة أدت إلى تأسيس منظمة دولية لإدارة قاع البحار والمحيطات

أشرنا إليه سابقا، بدا جليا أن له هيكل قوي يتمتع بالشخصية القانونية، وعليه، يمكننا أن 

نقول أن هناك إمكانية لمفهوم قابل للحياة وقابل للتطبيق من التراث المشترك للإنسانية على 

  .الأقل في مجال قانون البحار
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:Abstract     

           The main of this article was to critically examine the 

common heritage of mankind in the law of the sea. The preceding 

examination has revealed several issues that need further clarification. 

The common heritage is in most potent from in its law of the sea 

context and thus it an important area to consider for future 

development. While there are doubts about the potential of the 

concept of common heritage of mankind, it is believed that the law of 

the sea is currently the only regime where it has any practical effect. 

An additional feature supporting the view that the common heritage of 

mankind is at its strongest in the law of the sea is that fact that an 

international organisation has been established to administer the 

seabed. As noted above, it has clearly defined power structure as well 

as being endowed with a legal personality. Accordingly, it can be 

argued that there is some potential for a viable and enforceable 

concept of common heritage of mankind, at least in law of the sea 

context.     
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:Abstract     

           The main of this article was to critically examine the 

common heritage of mankind in the law of the sea. The preceding 

examination has revealed several issues that need further clarification. 

The common heritage is in most potent from in its law of the sea 

context and thus it an important area to consider for future 

development. While there are doubts about the potential of the 

concept of common heritage of mankind, it is believed that the law of 

the sea is currently the only regime where it has any practical effect. 

An additional feature supporting the view that the common heritage of 

mankind is at its strongest in the law of the sea is that fact that an 

international organisation has been established to administer the 

seabed. As noted above, it has clearly defined power structure as well 

as being endowed with a legal personality. Accordingly, it can be 

argued that there is some potential for a viable and enforceable 

concept of common heritage of mankind, at least in law of the sea 

context.     
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